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الشكر والعرفان

مبتدى الشكر ل رب العالين

كم�������ا أن واج�������ب العرف��������ان بالفض�������ل يقتضضي أن أش�������كر أس�������تاذي

ال����دكتور محم����د بوس����لطان ال����ذي أفتخ����ر بقب����وله مس����ؤولية اش����راف

 فل�����م ي�����دخر عل�����ي بجه�����وده وس�����اعدني عل�����ى تخط�����ي،عل�����ى ه������دا العم�����ل

الص��������عاب وأم��������دني ب��������القوة والثق��������ة لتم��������ام بح��������ثي، فج��������زاه ا ثم��������رة

الغارس الكريم وله مني جزيل الشكر وجميل العرفان.             

 ث�م جزي�ل الش�كر وخ��الص التق�دير إل��ى اس�تاذ الفاض�ل ال��دكتور

 كما،العربي الشحط عبد القادر الذي تفضل برئاسة لجنة الناقشة

أن الش�������كر موص�������ول أيض�������ا م�������ع كام�������ل ال�������ود واح�������ترام إل�������ى اس�������اتذة

 بوس���ماحة نص���ر ال���دين،مكلك���ل بوزي���ان،  ش���ربال عب���د الق���ادر،الك���رام

 الل����ذين ش����رفوني بقب����ولهم اش����تراك ف����ي مناقش����ة،وي����وبي عب����د الق����ادر

هذه الرسالة والحكم عليها.  

 امتن����اني وتق����ديري إل����ى ك����ل م����ن س����اعدني ف����ي،م����ع خ����الص ش����كري

إض��فاء اللمس��ات الفني��ة عل��ى ك��ل ص��فحة م��ن ص��فحات ه��ذه الرس��الة

أخص بالذكر زميلي وأخي استاذ محوز عمر وانسة سبع فتيحة.

مع كل الود واحترام

الباحث: محمد حداد
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إهداء

 وأولهم بحبي،إلى أقرب الناس من قلبي

                                                إلى رموز التضحية والعطاء

الستمر..

..                                                                                                   
والديَ الكريمين
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Liste des Abréviationsقائمة الختصرات

أول: باللغة العربية

ج. ر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ق.م.ج:  القانون المدني الجزائري

ثانيا: بالفرنسية 

Afr.Y.I.L.                African Yearbook of International Law

A.F.D.I                    Annuaire français de droit international

A.S.D.I                    Annuaire suisse de droit international

A.J.I.L                     American Journal of International Law

B.Y.B.I.L                British Yearbook of International Law

C.I.J. Recueil           Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour

                                 Internationale de Justice

C.E.T.I.M                Centre Europe -tiers monde

C.P.J.I.                     La Cour permanente de justice internationale

For.Aff.                    Foreign Affairs

J.D.I                         Journal de Droit international

LGDJ                      Librairie générale de Droit et de Jurisprudence

R.D.P                       Revue de Droit Public

R.J.A.I                      Répertoire de la Jurisprudence Internationale

R.I.D.C                         Revue internationale de droit comparé

R.I.A.A                    Reports of International Arbitral Awards

R.G.D.I.P                Revue générale de droit international public

P.U.F                       Presse universitaire de France

Op .cit :                   Ouvrages précédament cité

S.A.Y.I.L.                South African Yearbook of International Law

Spanish Y.B.I.L      Spanish Yearbook of International Law
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مقدمة

لض!!مان تنفي!!ذها، وال!!تي إن دراس!!ة موض!!وع معاه!!دات الس!!لم الدولي!!ة واللي!!ات المرافق!!ة

تعتبر جزئي!!ة دقيق!ة ومعق!دة م!ن جزئي!!ات الق!!انون ال!!دولي الع!ام ليس!ت بالمس!!ألة الس!هلة أو الهين!ة،

خاص!!!ة إذا علمن!!!ا بم!!!ا يكتن!!!ف ه!!!ذا الف!!!رع م!!!ن الق!!!انون م!!!ن خصوص!!!يات تمي!!!زه ع!!!ن ب!!!اقي ف!!!روع

القانون الخ!!رى، خصوص!!ا إذا م!ا تعل!!ق الم!!ر بموض!!وع تطغ!!ى في!!ه الج!!وانب السياس!!ية وم!!وازين

الق!!!وى والمواق!!!ف الجيوسياس!!!ية والس!!!تراتيجية ومص!!!الح ال!!!دول المختلف!!!ة، عل!!!ى الج!!!انب الق!!!انوني

المحض مما يجعل عملية البحث شاقة ومضنية.

 لق!!د راودتن!!ي فك!!رة الخ!!روج ع!!ن المعه!!ود ف!!ي الدراس!!ات الكلس!!يكية والتقليدي!!ة م!!ن خلل

اختيار موضوع رسالتي هذه، وللحق وفي هذا الطار شجعني أستاذي ال!!دكتور محم!!د بوس!!لطان

عل!!ى ذل!!ك م!!ن خلل اق!!تراحه موض!!وعا، ربم!!ا س!!يكون الس!!اس والمنطل!!ق ف!!ي تط!!وير مث!!ل ه!!ذه

النم!!اط م!!ن الدراس!!ات م!!ن حي!!ث الطبيع!!ة والمض!!مون، وال!!تي ل!!م يس!!بق التع!!رض له!!ا بعم!!ق م!!ن

ط!!رف الب!!احثين ف!!ي مي!!دان الق!!انون ال!!دولي،  فلربم!!ا س!!تكون  ه!!ذه  الدراس!!ة  المتواض!!عة  بمثاب!!ة

اللبنة  الولى  لبناء تحليل وتأصيل موضوع هام يطرح!ه بإلح!!اح واق!!ع المجتم!!ع ال!!دولي، وتؤك!!ده

الممارسات السياسية الدولية. إن الشكالية التي ستثيرها الدراسة تتعلق كم!ا ه!و م!!بين م!ن خلل

عنوان الرسالة، باللي!!ات ال!!تي تت!!م خ!ارج إط!!ار معاه!!دات الس!!لم الدولي!!ة، وال!!تي تعت!!بر تص!!رفات

دولية صادرة عن الرادة المنفردة لدول ليست أطرافا مباشرة في معاهدة الس!!لم، لكنه!!ا تل!!تزم م!!ن

خلل تلك التصرفات إزاء طرف أو الطراف الص!لية بتق!!ديم مس!اعدات عل!!ى اختلف أنواعه!!ا،

اقتص!!!!ادية ك!!!!انت أو سياس!!!!ية أو ح!!!!تى تقني!!!ة ف!!!!ي بع!!!!ض الحي!!!!ان أو غيره!!!!ا، تس!!!!اعد الط!!!!راف
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وبالتحدي!!د الط!!رف الض!!عف ف!!ي العلق!!ة التعاقدي!!ة، ح!!تى يل!!تزم بم!!ا تتض!!منه معاه!!دة الس!!لم م!!ن

قواعد وأحكام.

إن السباب والدواعي الكامنة وراء اختيارنا موضوع "معاهدات السلم واللي!!ات المرافق!!ة

لها" عديدة ومتنوعة، سواء ما تعلق منها بالعتبارات العلمية أو العتبارات العملية كذلك.

إن الض!!!بابية ال!!!تي تحي!!!ط بالط!!!ار النظ!!!ري لك!!!ل م!!!ا يتعل!!!ق بموض!!!وع اللي!!!ات القانوني!!!ة

والجراءات الضامنة لتنفيذ المعاه!!دات الدولي!!ة ومعاه!!دات الس!!لم عل!!ى وج!!ه الخص!!وص ب!!النظر

إلى درجة أهميتها البالغة خاصة خلل المرحلة الراهن!!ة لج!!ل ض!!مان الس!!تقرار ال!!دولي، جعل!!ت

محاولة التكامل مع تلك الجتهادات الرامية إل!!ى دع!م مكان!ة ه!!ذا التخص!!ص كأح!!د الموض!!وعات

ذات العلقة المباشرة بالقانون الدولي العام، تكتسي أهمي!ة أكاديمي!ة معت!برة، وتحظ!!ى بش!!يء م!ن

الولوية ضمن الدراسات الحديثة.

إن المحاولت العدي!دة الجاري!!ة عل!ى مس!!توى أك!!ثر م!ن مي!!دان س!!واء تعل!!ق الم!ر بتط!!وير

قواع!!!!د الق!!!!انون ال!!!!دولي أو بع!!!!ض النظري!!!!ات والمف!!!!اهيم ف!!!!ي مج!!!!ال العل!!!!وم السياس!!!!ية والعلق!!!!ات

الدولية، من أجل ضبط آلي!!ات محكم!!ة متف!!ق عليه!!ا ومناس!!بة لتط!!ورات المجتم!!ع ال!!دولي ف!!ي عق!!د

المعاه!!!!دات الدولي!!!!ة، تس!!!!اعد عل!!!!ى مواجه!!!!ة العراقي!!!!ل ال!!!!تي تح!!!!ول دون تنفي!!!!ذها بأنس!!!!ب الط!!!!رق

والدوات، أطبعت نوعا من الهمية المتقدمة على الدراسات التي تح!!اول توظي!!ف تل!ك المف!!ردات

القانوني!!ة الخاص!!ة به!!ذا الج!!انب الفقه!!ي م!!ن الق!!انون ال!!دولي الع!!ام، وذل!!ك كل!!ه م!!ن أج!!ل اكتش!!اف

مك!!امن النج!!اح والفش!!ل لمختل!!ف اللي!!ات الحديث!!ة نوع!!ا م!!ا ف!!ي مواجه!!ة المش!!اكل ال!!تي تص!!ادف

تنفيذ معاهدات السلم على وجه الخصوص.

إن الحاج!!!!ة إل!!!!ى رؤي!!!!ة موض!!!!وعية ص!!!!ائبة ح!!!!ول م!!!!ا يج!!!!ري بخص!!!!وص تعط!!!!ل تنفي!!!!ذ

معاهدات السلم على النحو الذي أسس!!ت لجل!!ه، والحاج!!ة إل!!ى نم!!وذج متمي!!ز ومناس!!ب للتعام!!ل

م!!ع الح!!الت ذات الطبيع!!ة الخاص!!ة، جعل!!ت أه!!داف التع!!رف عل!!ى مميزاته!!ا وم!!ن ث!!م خصوص!!ية
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الس!!اليب الك!!ثر ملئم!!ة لتنفي!!ذها، تكش!!ف الض!!عف والقص!!ور ال!!ذي يطب!!ع الجته!!ادات الجاري!!ة

لبلورة رؤية نظرية خالصة حول موضوع الليات المرافقة لتطبيق معاهدات السلم.

لق!!!د س!!!بق لفقه!!!اء الق!!!انون ال!!!دولي أن اجته!!!دوا وتعمق!!!وا بالدراس!!!ة والتحلي!!!ل ف!!!ي موض!!!وع

امت!!داد آث!!ار المعاه!!دات الدولي!!ة بالنس!!بة لل!!دول غي!!ر الط!!راف، حي!!ث أن!!ه وكقاع!!دة عام!!ة وبن!!اء

عل!!ى م!!ا ه!!و مق!!رر ف!!ي ه!!ذا الش!!أن يقض!!ي ب!!أن تقتص!!ر الق!!وة الملزم!!ة للمعاه!!دات عل!!ى أطرافه!!ا

 م!!ن34فقط، ول تمتد آثارها إلى الغير وفقا لمبدأ نسبية المعاهدات المنصوص علي!!ه ف!!ي الم!!ادة 

. وبهذا الخصوص ل يمكن للمعاه!!دة أن ترت!!ب حقوق!!ا1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

أو تفرض التزامات على ع!!اتق دول ليس!!ت أطراف!!ا فيه!!ا، فلي!!س له!ذه المعاه!!دة أن تض!!ر ب!!أطراف

ثالث!!ة أو تقي!!دها، إذ تنحص!!ر آثاره!!ا القانوني!!ة فق!!ط فيم!!ا بي!!ن الط!!راف المتعاه!!دة، كم!!ا ل يج!!وز

لدول!!ة أن تط!!الب بتنفي!!ذ معاه!!دة ل!!م تك!!ن طرف!!ا فيه!!ا. كم!!ا أن!!ه ل يمك!!ن أن تتحم!!ل الدول!!ة الغي!!ر

مس!!ئولية أو تك!!ون عرض!!ة لم!!انع ق!!انوني أو أن تتض!!رر أو ين!!تزع منه!!ا ح!!ق أو أن تط!!الب بح!!ق

ف!!ي مص!!لحة أو منفع!!ة أو مي!!زة م!!ن معاه!!دة ل!!م تش!!ارك فيه!!ا. ول يج!!وز لدول!!ة أن تط!!الب بتنفي!!ذ

معاه!!دة ل تك!!ون طرف!!ا فيه!!ا أو تس!!تند لمث!!ل ه!!ذه المعاه!!دة لي س!!بب م!!ن الس!!باب، فالمعاه!!دة

بالنسبة إلى غير أطرافها هي مجرد واقعة مادية ل تكسبهم حقا ول تلزمهم بأداء واجب. 

      إن هذه الفكرة التي تقض!!ي بع!!دم امت!!داد قواع!!د معاه!!دة م!ا إل!!ى غي!!ر أطرافه!!ا، تجاوزته!!ا

طلقه!!!ا، نظ!!!را لع!!!دة عوام!!!ل تتق!!!دمها تط!!!ورات المجتم!!!ع ال!!!دولي الح!!!داث ون!!!الت م!!!ن قدس!!!يتها واط

بف!!!واعله وقض!!!اياه (العلق!!!ات الدولي!!ة إض!!!افة إل!!ى التط!!!ور الحاص!!!ل ف!!!ي ش!!كل وطبيع!!!ة النظم!!ة

السياسية للدول، والذي تبعته تغيرات على حركية سياس!!اتها الخارجي!!ة). وعل!!ى ه!!ذا الس!!اس كل!!ه

ط!!!رأت تغي!!!رات جذري!!!ة، حي!!!ث ظه!!!ر ال!!!رأي ال!!!ذي يمي!!!ز بي!!!ن الث!!!ار اليجابي!!!ة والث!!!!ار الس!!!لبية

للمعاهدة، أي التي تميز بين الحقوق والمنافع من جهة وبين القيود واللتزامات من جه!!ة أخ!!رى،

فق!!الوا ب!!أنه يمك!!ن أن ت!!ترتب ع!!ن المعاه!!دة حق!!وق لص!!الح الغي!!ر لكنه!!ا ل يمك!!ن أن تف!!رض علي!!ه

التزامات من أي نوع. أدى هذا النتقال من فك!!رة الث!!ر النس!!بي للمعاه!!دات وال!!تي ك!!انت تتناس!!ب
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م!!ع مب!!دأ س!!لطان الرادة والس!!!يادة المطلق!!ة، إل!!ى امت!!داد تل!!ك الث!!ار إل!!ى ال!!دول غي!!ر الط!!راف،

خاصة من خلل بروز نظرية الشتراط لمصلحة الغير، وهو العمل الذي تتعهد دولة معينة  أو

مجموع!!!!ة م!!!ن ال!!!!دول لدول!!!ة أو دول أخ!!!!رى بمقتض!!!!ى معاه!!!دة ل!!!!م تش!!!!ارك فيه!!!!ا تس!!!!مى " الدول!!!ة

المستفيدة " بمنحها حقا أو ميزة أو منفعة.

لق!!د أص!!بحنا نص!!ادف ف!!ي ال!!وقت الراه!!ن العدي!!د م!!ن المثل!!ة ع!ن التفاقي!!ات والمعاه!!دات

ال!!تي تمت!!د آثاره!!ا إل!!ى ال!!دول غي!!ر الط!!راف فيه!!ا، حي!!ث س!!لم الفق!!ه ف!!ي الك!!ثير م!!ن ج!!وانبه بمب!!دأ

عدم نسبية آثار المعاهدات وبإمكانية امتداد آثارها إلى الغير، لكن الفقهاء اختلفوا ح!!ول الس!!س

القانوني!!ة له!!ذا المت!!داد، فق!!ال البع!!ض أن ه!!ذا الس!!اس يكم!!ن ف!!ي مقاص!!د أط!!راف المعاه!!دة ف!!ي

ترتيب منافع أو فرض التزامات على الدول الغير. وق!!ال البع!!ض الخ!!ر ب!أن س!بب الل!!تزام يع!!ود

إلى رضا الدول الغير، سواء كان هذا الرضا صريح أم ضمني. ونادى اتجاه فقهي آخر بنظرية

الرادة الغالبة، وهي تعني سيطرة إرادة الغلبية على إرادة القلية عن طريق خلق قواعد قانوني!!ة

دولي!!ة ملزم!!ة لجمي!!ع ال!!دول، كم!!ا ع!!زا البع!!ض امت!!داد الق!!وة الملزم!!ة لل!!دول الغي!!ر إل!!ى فك!!رة العم!!ل

المنفرد أو العمل الصادر من جانب واحد.

إذا ك!!ان م!!ن الص!!عوبة بم!!ا ك!!ان وبالخص!!وص ف!!ي ال!!وقت الراه!!ن تص!!ور وج!!ود مص!!در

آخ!!!ر للق!!!انون ال!!!دولي يتمت!!!ع بنف!!!س الق!!!در م!!ن الهمي!!!ة ال!!!تي يتمت!!!ع به!!!ا ق!!!انون المعاه!!دات، ف!!!إن

التصرفات الصادرة عن الرادة المنفردة للدول أصبحت تنافس إلى حد ما هذا الف!!رع م!ن الق!انون

ال!!!دولي الع!!!ام (ق!!!انون المعاه!!!دات). م!!!رد ذل!!!ك يكم!!!ن ف!!!ي ت!!!واتر وتزاي!!!د واض!!!ح لممارس!!!ة ال!!!دول

لتصرفات انفرادية ذات طابع قانوني ف!!ي مج!!ال علقاته!!ا الخارجي!ة وال!!تي تق!!وم أساس!!ا عل!!ى مب!!دأ

حسن النية والحاجة إلى بناء الثقة المتبادلة.

فكم!!!ا يمك!!!ن للدول!!!ة أن تتعه!!!د بالتزام!!!ات وتحص!!!ل عل!!!ى تل!!!ك اللتزام!!!ات عل!!!ى الص!!!عيد

الدولي عن طريق التعبير عن إرادتها، وفقا لقواعد للقانون الدولي، ومثلما يمك!!ن للدول!!ة الرتب!!اط
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بتعهدات دولية والحصول على حقوق واللتزام ضمن هذا المجال وفي إطار معاهدة ما، يمكنها

أيضا أن تعمل وتلتزم انفرادي!ا، ف!!ي ممارس!!اتها لس!لطة القي!!ود الذاتي!ة ال!!تي يفرض!!ها عليه!ا الق!!انون

الدولي، كون الدولة تس!!تطيع بمن!!أى ع!ن التزاماته!!ا التعاهدي!!ة أن تل!!تزم بإرادته!!ا المنف!!ردة، وه!!و م!ا

تماما بمقتضى قواعد محددة تنظم ممارستها على الصعيد الدولي،  وذل!!ك عل!!ى يبدو اليوم جائزا

نحو ما سوف نبينه لحقا عند التطرق لتحديد وبيان الكيان القانوني للتصرفات القانوني!!ة الدولي!!ة

الصادرة عن الرادة المنفردة.

مكاني!!ة امت!!داد يعت!!بر م!ا تق!!دم بمثاب!!ة حوص!!لة م!!وجزة ج!!دا ع!ن فك!رة نس!بية المعاه!!دات، واط

آثاره!!!ا للغي!!!ر، وكي!!!ف أن الفق!!!ه تن!!!اول آث!!!ار تط!!!بيق النص!!!وص والقواع!!!د ال!!!واردة ف!!!ي المعاه!!!دات

وامت!!داد آثاره!!ا وتأثيره!!ا ف!!ي غي!!ر أطرافه!!ا. وك!!ذلك العلق!!ة بي!!ن التص!!رفات الص!!ادرة ع!!ن الرادة

المنفردة ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي العام.

إن موض!!!وع دراس!!!تنا ه!!!ذه س!!!وف يتن!!!اول الم!!!ر ذات!!!ه، لك!!!ن م!!!ن زاوي!!!ة أو رؤي!!!ة مختلف!!!ة

أو معكوس!!ة تمام!!ا، نح!!اول م!!ن خلله!!ا عك!!س تل!!ك التح!!ولت المس!!تمرة الحاص!!لة عل!!ى مس!!!توى

البيئ!!ة الجتماعي!!ة الدولي!!ة بمختل!!ف أطرافه!!ا وتفاعلته!!ا وقض!!اياها، مم!!ا يس!!تدعي م!!ع ك!!ل ذل!!ك

ضرورة تطوير قواعد القانون الدولي، وبشكل مستمر كذلك، لك!!ي يتلءم م!!ع ك!!ل تل!!ك التغي!!رات،

وذل!!!ك كل!!!ه م!!!ن أج!!!ل تبس!!!يط وتس!!!هيل عملي!!!ة التح!!!ول ال!!!تي يعرفه!!!ا المجتم!!!ع ال!!!دولي، م!!!ن خلل

التأس!!يس لمص!!ادر جدي!!دة للق!!انون ولللتزام!!ات الدولي!!ة بم!!ا يخ!!دم الس!!تقرار والم!!ن ف!!ي العلق!!ات

بين الوحدات السياسية الدولية. ومن كل ذلك ستبنى دراستنا هذه على العديد من اله!!داف ال!!تي

في جوانبها العلمية النظرية والعملية التطبيقية، وذل!!ك ب!!النظر إل!!ى عناص!!ر الهمي!ة الكامن!ة فيه!!ا

والسالفة الذكر أعله، وبالنظر أيضا إلى عوامل أخرى سيتسع متن الرسالة للتفصيل فيها. لكننا

س!!نحاول ف!!ي المق!!ام الول أن نلم!!س أه!!م اله!!داف المرتبط!!ة مباش!!رة بالموض!!وع وال!!تي منه!!ا أن

تك!!!ون ه!!!ذه الدراس!!!ة م!!!دخل إل!!!ى فه!!!م المجري!!!ات والتح!!!ولت الواقع!!!ة ف!!!ي المجتم!!!ع ال!!!دولي وال!!!ذي

9



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

تس!!تجد في!!ه خلف!!ات وص!!راعات وقض!!!ايا متنوع!!ة، له!!ا الك!!ثير م!!ن النعكاس!!ات عل!!ى الوض!!!اع

الداخلية للدول وعلى مسار العلقات الدولية. 

 ف!!!ي تص!!!رفاتها ف!!!ي المج!!!ال ال!!!دولي، أعم!!!ال م!!!نك!!!ثيرا م!!!ا أص!!!بحت تص!!!در ع!!!ن ال!!!دول

ج!!انب واح!!د ته!!دف م!!ن خلله!!ا إح!!داث آث!!ار قانوني!!ة. وأهمي!!ة ه!!ذه العم!!ال الص!!ادرة م!!ن ج!!انب

واح!!د تتزاي!!د باس!!تمرار م!!ع م!!ا يش!!هده المجتم!!ع ال!!دولي حالي!!ا م!!ن تغي!!ر س!!ريع سياس!!يا واقتص!!اديا

وتكنولوجي!!!ا،        وخصوص!!!ا م!!ع التط!!!ور الك!!!بير ف!!!ي وس!!!ائل التع!!!بير ع!!ن مواق!!!ف وتص!!!رفات

ال!!دول وامت!!دادها إل!ى الغي!ر، وأن ممارس!!ات ال!دول ف!!ي مج!ال العم!ال القانوني!!ة م!ن ج!!انب واح!!د

تتخ!!ذ أش!!كال متنوع!!ة وتق!!ع ف!!ي ظ!!روف متع!!ددة، وبالت!!الي ف!!إن هن!!اك م!!ا ي!!دعو لض!!رورة تناوله!!ا

بالتحليل والدراسة، بهدف توخي تحقيق اليقين القانوني من أجل المس!!اهمة ف!!ي تحقي!!ق الس!!تقرار

على مس!!توى العلق!!ات الدولي!ة، وم!ن ث!!م تعزي!!ز س!!يادة الق!انون م!ن خلل محاول!ة تحدي!!د الطريق!!ة

التي تجري بها هذه العمال، وأهم الثار المترتبة عليها. ولجل ذلك أردت من هذا البحث لفت

النتب!!!!!اه إل!!!!!ى أدق التفاص!!!!!يل الكامن!!!!!ة وراء تط!!!!!ورات الج!!!!!راءات السياس!!!!!ية والقانوني!!!!!ة المتعلق!!!!!ة

بمعاه!!دات الس!!لم الدولي!!ة واللي!!ات المرافق!!ة له!!ا والبح!!ث ف!!ي خصائص!!ها، م!!ن خلل رص!!د ذل!!ك

الواقع المتحكم في طبيعة هذا النوع من المعاه!!دات، م!ن خلل اللم!!ام بمختل!!ف النق!!اط القانوني!!ة

التي تخضع لها عند وبعد عقدها بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن التصرفات الصادرة بالمبادرة الفردية من قبل الدول قد تتخذ أشكال مختلفة تكون له!!ا

أه!!داف ومض!!امين متع!!ددة ومتباين!!ة. ق!!د تم!!س العدي!!د م!ن مج!!الت النش!!اط ال!!دولي ال!!تي تس!!تطيع

بواس!!!طتها ك!!!ل دول!!!ة التع!!!بير ع!!!ن نفس!!!ها ف!!!ي إط!!!ار علقاته!!!ا الخارجي!!!ة، وتك!!!ون وس!!!يلة أساس!!!ية

وهامة لممارسة العمل الدبلوماسي كذلك، إل أنها قد تسفر عن آثار قانونية ي!!ترتب عليه!!ا حق!!وق

للدول الغير وواجبات والتزامات على عاتقها هي.
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 ل يسعنا المجال لدراسة جميع أن!!واع التص!!رفات المنف!!ردة تفص!!يل، لك!!ن س!!وف يتمح!!ور

اهتمامن!!ا ح!ول دراس!ة اهمه!ا م!!ع ال!!تركيز عل!ى موض!!وع الوع!!ود ال!تي ق!!د تتخ!!ذ ش!!كل التص!!ريحات

الصادرة عن الرادة المنفردة لدولة بغرض ترتيب حقوق للطرف الغير، ق!!ي ش!!كل ض!!مان يه!!دف

إلى مساعدته أو حمله على اللتزام بمعاهدة السلم.

ويتعل!!!ق الم!!!ر تحدي!!!دا هن!!ا بامت!!!داد العم!!ال والتص!!!رفات ال!!تي تص!!!در ب!!الرادة المنف!!ردة

لدول!!ة أو مجموع!!ة ال!!دول الغي!!ر أط!!راف ف!!ي معاه!!دات الس!!لم، وأثره!!ا ف!!ي العم!!ل عل!!ى حم!!ل أو

إل!!!!!زام ط!!!!!رف أو الط!!!!!راف الص!!!!!لية ف!!!!!ي معاه!!!!!دة الس!!!!!لم عل!!!!!ى مراعاته!!!!!ا، والتقيي!!!!!د بأحكامه!!!!!ا

ونصوصها، حيث تستفيد من خللها ه!!ذه الخي!رة م!ن حق!!وق أو مزاي!!ا أو من!!افع م!ن ج!!راء ذل!ك.

إن الفع!!ل ال!!ذي نعني!!ه هن!!ا وال!!!ذي س!!!وف نتص!!!دى بالدراس!!ة والبح!!ث ف!!ي القواع!!د المنطبق!!ة عل!!ى

ممارس!!ته، يتعل!!ق أساس!!ا ب!!الوعود ال!!تي ع!ادة م!!ا تتخ!!ذ ش!!كل إعلن!!ات أو تص!!ريحات رس!!مية وه!!ي

أعم!!ال ذات ط!!ابع انف!!رادي مح!!ض، تص!!در م!!ن ج!!انب واح!!د دون مش!!اركة الدول!!ة الم!!وجه إليه!!ا

الفعل وبالتي قد تتضمن في مجملها التزامات انفرادية.

ذ غالبا ما تكون الوعود والض!!مانات أو المزاي!!ا المقدم!!ة م!ن قب!!ل الدول!!ة الثالث!!ة واط

Etatأو الدول!!!ة الغي!!!ر "  tiers"تُش!!!كل القاع!!!دة ال!!!تي تح!!!اول أن تحق!!!ق التوازن!!!ات التعاقدي!!!ة ف!!!ي ،

معاهدة السلم، نظرا للختلل الص!!ارخ والتب!!اين الواض!!ح ف!!ي المراك!!ز التعاقدي!!ة بالنس!!بة لط!!راف

المعاه!!دة، بالخص!!وص تل!!ك ال!!تي تفتق!!ر للتع!!ادل والت!!!وازن. نج!!د أن مث!!ل ه!!ذه المعاه!!دات وال!!تي

يسودها عدم التكافؤ حيث ل يلتزم فيها المتعاقدان بنفس اللتزامات متعادلة أو تكون اللتزام!!ات

مختل!!ة نس!!بيا، فيغي!!ب وج!!ود عنص!!ر تع!!!ادل أو التك!!!افؤ ف!!!ي التعه!!دات واللتزام!!!ات والمزاي!!!ا ال!!تي

ترتبها معاهدة السلم على كل طرف من أطرافها. فيظهر في هذه الحال!!ة ط!!رف منتف!!ع، وط!!رف

آخر وقع عليه الغبن. فمن أجل ضمان تنفي!!ذ المعاه!دة ف!!ي إطاره!!ا الم!!ذكور يت!!دخل ط!!رف ث!!الث

( الدول!!ة غي!!ر الط!!رف ف!!ي المعاه!!دة) لمس!!اعدة الط!!رف ال!!ذي ح!!ل ب!!ه الغب!!ن كأس!!لوب لتع!!ويض

حالة عدم التكافؤ الواردة في إطار معاه!دة الس!!لم، وذل!!ك ع!ن طري!!ق آلي!ات وميكانيزم!!ات يمك!!ن

11



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

أن يتضمنها متن المعاهدة أو أية وثيقة ملحقة بها أو قد تت!!م خ!!ارج إط!!ار معاه!دة  الس!!لم لل!!دفع

به!!!ذا الخي!!!ر التوقي!!!ع والل!!!تزام بقواع!!!دها ونصوص!!!ها، فتص!!!بح ه!!!ذه اللي!!!ة المرافق!!!ة م!!!ن العوام!!!ل

الساس!!ية ال!!تي ته!!دف إل!!ى تث!!بيت التف!!اق عل!!ى الرض، وخل!!ق أرض!!ية مناس!!بة تمك!!ن الط!!راف

من الستمرار في اللتزام بتنفيذ معاهدة السلم.     

الوس!!يلة تس!!تخدم م!ن قب!!ل الدول!!ة الغي!!ر ط!!رف ف!!ي المعاه!!دة ولق!!د أض!!حت ه!!ذه اللي!!ة أو

يت!!!م بواس!!!طتها الت!!!أثير لتنفي!!!ذ معاه!!!دة الس!!!لم، وذل!!!ك م!!!ن خلل من!!!ح حق!!!وق أو مزاي!!!ا، أي أنه!!!ا

تقتصر على الثار النافعة التي تقرر لصالح طرف في المعاهدة أو عدة أطراف.

وغالبا ما تتخذ ه!ذه الحق!!وق أو المزاي!!ا ش!!كل وع!!د أو ض!!مان يق!!ترن ع!ادة بش!!رط ض!!رورة

الوف!!اء ب!!اللتزام بتنفي!!ذ معاه!!دة الس!!لم، وم!!ن هن!!ا نك!!ون ق!!د طرحن!!ا مس!!ألة هام!!ة وجدي!!دة للنق!!اش

تتعل!!ق بموض!!وع الوع!!د المق!!ترن بش!!رط والص!!ادر ب!!الرادة المنف!!ردة لدول!!ة ليس!!ت طرف!!ا ف!!ي معاه!!دة

الس!!لم، تتعه!!د بمقتض!!ى ه!!ذا العم!!ل الق!!انوني تج!!اه الدول!!ة المس!!تفيدة (ط!!رف أو أط!!راف معاه!!دة

السلم) بمنحها حق أو منفعة أو ميزة مقابل التوصل الى إحلل سلم واللتزام به.

إن الموضوع يتعرض بالبحث في كيفية نشأة هذا الحق من قب!!ل الغي!!ر لص!الح المس!!تفيد

(طرف أو أطراف معاهدة السلم)، بمعنى كيف يمكن أن ينش!!أ ه!!ذا الح!!ق؟ ه!ل ينت!!ج م!!ن خلل

مج!!!رد تص!!!ريح ص!!!ادر م!!!ن الدول!!!ة أو ال!!!دول الواع!!!دة، أم يج!!!ب أن يتخ!!!ذ ش!!!كل معين!!!ا، أو يل!!!تزم

ج!!!راءات مح!!!ددة؟ ه!!!ل يرت!!!ب الوع!!!د آث!!!اره القانوني!!!ة ب!!!دون الحاج!!!ة إل!!!ى قب!!!ول بش!!!روط          واط

المستفيد منه؟ أو أن الحق   ل يكتمل إل بت!!وفر إيج!اب وقب!!ول؟ وم!!ا ه!!و الش!كل ال!ذي يج!ب أن

يتخذه القبول إذا كان لزما؟ هل يجب أن يكون صريحا أم يكفي القبول الضمني؟ وكي!!ف يمك!!ن

للطرف، أو عدة أطراف الستفادة من هذه الحقوق أو المزايا؟ وما هي وس!!ائل المطالب!!ة ب!!اللتزام

بتنفي!!!!ذها ف!!!!ي حال!!!!ة تراج!!!!ع الواع!!!!د ع!!!!ن وع!!!!ده. تس!!!!اؤلت ك!!!!ثيرة س!!!!!نحاول أن نتع!!!!رض لبحثه!!!!ا

واستعراض مختلف جوانبها من خلل هذه الدراسة.
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أهم المشاكل التي يثيرها الموضوع  

يط!!!!رح الموض!!!!!وع ف!!!!ي ج!!!!وانبه العلمي!!!!ة والعملي!!!!ة العدي!!!!د م!!!!ن العل!!!!ل والمش!!!!!اكل البالغ!!!!ة

الص!!!عوبة، خاص!!!ة عن!!!دما يتعل!!!ق الم!!!ر بت!!!دخل ال!!!دول ع!!ن طري!!!ق بع!!!ض التص!!!رفات والعم!!!ال

ارتب!!اطه بموض!!وع ض!مانوبالخص!!وص م!ا تعل!!ق منه!!ا بمس!ألة الوع!!د و الصادرة بإرادتها المنفردة،

تط!!بيق المعاه!!دات عموم!!ا ومعاه!!دات الس!!لم عل!!ى وج!!ه التحدي!!د. إن مث!!ل ه!!ده العم!!ال تط!!رح

العديد من المشاكل القانونية لعل أبرزها عدم تدوينها وغي!!اب موق!!ف ق!!انوني واض!!ح بش!!أنها، مم!ا

يس!!توجب ض!!رورة العم!!ل عل!!ى وض!!ع إط!!ار ق!!انوني واض!!ح المع!!الم أو عل!!ى الق!!ل يح!!دد مب!!ادئ

توجيهي!!ة س!!ليمة ح!!تى تتمك!!ن الدول!!ة م!!ن معرف!!ة م!!تى يك!!ون تعبيره!!ا النف!!رادي ع!!ن إرادته!!ا ملزم!!ا

قانونيا أو مجرد موقف سياسي، فه!!ده المس!!ألة والمتعلق!!ة بالتص!!رفات النفرادي!!ة غي!!ر موج!!ودة ف!!ي

الواقع كمؤسسة قانونية قائمة بذاتها. لكن وبالمقابل أصبحت تفرض وجودها بوصفها ظاهرة من

ظ!!واهر عل!!م الجتم!!اع ف!!ي الس!!لوك ال!!دولي وكواق!!ع ف!!ي الممارس!!ة الدولي!!ة، قوامه!!ا التعام!!ل غي!!ر

الرس!!!مي الموج!!!ود فيم!!ا بي!!ن ال!!دول، الم!!ر ال!!ذي يقض!!ي بال!!دول ف!!ي بع!!ض الوض!!اع أن تك!!ون

ملزمة بأفعالها. 

ويُ!!برز الواق!!ع ال!!دولي ف!!ي ح!!الت معين!!ة ب!!ذاتها، أمثل!ة عدي!!دة متعلق!!ة بالتص!!رفات الدولي!!ة

الصادرة بالرادة المنفردة والتي تثير العديد من التساؤلت والنقاشات وربما تك!!ون مح!!ل منازع!!ات

حول علقة الدول أطراف المعاهدة بهذه العمال، من خلل عدم وضوح تحديد مدى اس!!تفادتها

منها، وشروط ذلك، ومدة س!!ريانها. وه!!ل يج!ب أن يص!!در قب!!ول م!ن ط!!رف ال!!دول المعني!!ة لج!!ل

اس!!تفادتها م!!ن تل!!ك التص!!رفات؟ وه!!ل يج!!ب أن يك!!ون ه!!ذا القب!!ول ص!!ريحا أم ض!!منيا كم!!ا أس!!لفنا

ذكره؟ 

يمكن أن نشير في ذات الط!!ار إل!ى ص!!عوبة أخ!!رى متعلق!ة بمس!ألة وض!!ع خ!!ط فاص!!لو

بي!!ن الفع!!ال النفرادي!!ة الم!!راد منه!!ا ف!!رض التزام!!ات قانوني!!ة عل!ى ال!!دول، وتل!!ك المرتبط!!ة بأس!!باب
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سياس!!ية    ل تتمت!!ع غالب!!ا بالق!!در الك!!افي والمطل!!وب م!!ن الوض!!وح، وأن ال!!دول ترغ!!ب أحيان!!ا ف!!ي

 الحيلول!!!ة دون تنفي!!!ذ التزامه!!!ا الص!!!ادرة بم!!!وجب إعلن!!!اتها م!!ن أج!!!لالبق!!!اء عل!!!ى ذل!!!ك الغم!!!وض

النفرادية. 

يتمحور تحلي!!ل إش!!كالية الموض!!وع قي!!د الدراس!!ة ح!!ول البح!!ث ك!!ذلكوم!!ن ه!!ذا المنطل!!ق س!!

ع!!!ن الس!!!!اس الق!!!!انوني لل!!!!تزام ال!!!!دول الغي!!!!ر إزاء ط!!!!رف أو أط!!!!راف معاه!!!!دة الس!!!!لم، وم!!!!ا ه!!!!و

التكيي!!!!ف الق!!!!انوني لمث!!!!ل ه!!!!ذه العم!!!!ال النفرادي!!!!ة، ومناقش!!!!ة وتحدي!!!!د أيض!!!!ا م!!!!ا إذا ك!!!!انت ه!!!!ذه

العمال تندرج في إط!!ار العلق!!ات التعاهدي!ة، أم يمك!ن بخلف ذل!ك أن تن!!درج ف!!ي نط!!اق ق!!انون

المعاه!!دات. وه!!!ل يمك!!ن لي دول!!ة -ط!!!رف أص!!لي أو المباش!!!ر- ف!!ي المعاه!!دة أن تتنص!!ل م!!ن

بع!!ض أو ك!!ل اللتزام!!ات ال!!واردة ف!!ي ه!!ذه المعاه!!دة، اس!!تنادا لع!!دم وف!!اء ال!!دول الغي!!ر بالتزاماته!!ا؟

وم!!ا ه!!و الس!!اس الق!!انوني للتنص!!ل م!!ن اللتزام!!ات ال!!ذي يمكنه!!ا اعتم!!اده أو الس!!تناد علي!!ه؟ إن

ع!دم تنفي!ذ المعاه!دة نتيج!!ة لم!ا تق!دم م!ن أس!باب ربم!!ا س!!وف ت!!ؤدي إل!ى المس!اس بمس!ألة أساس!ية

تتعلق بالثر اللزامي للمعاهدات.

وم!!!ن أج!!!ل الوص!!!ول إل!!!ى تحدي!!!د الث!!!ار القانوني!!!ة المترتب!!!ة عل!!!ى ه!!!ذه وف!!!ي ه!!!ذا الط!!!ار

التص!!رفات، وبي!!ان وش!!روط ص!!حتها وعلقته!!ا بمص!!ادر الق!!انون ال!!دولي، ومس!!ألة إمكاني!!ة إلغائه!!ا

نهائه!!!ا، وت!!!أثير ذل!!!ك عل!!!ى م!!!دى ال!!!تزام أي ط!!!رف م!!!ن أط!!!راف معاه!!!دة الس!!!لم. يبق!!!ى الج!!!واب واط

عل!!!ى الش!!!كال اله!!!م يتعل!!!ق بم!!!دى إمكاني!!!ة تحل!!!ل ال!!!دول الط!!!راف ف!!!ي المعاه!!!دة م!!!ن التزاماته!!!ا

ال!!واردة ف!!ي معاه!!دة الس!!لم عل!!ى أس!!اس ع!!دم وف!!اء ال!!دول الغي!!ر بالتزاماته!!ا المتخ!!ذة م!!ن ج!!انب

واحد، وبصفة منفردة خارج إطار المعاهدة الصلية، مما يخلق أوضاعا معينة تجعل من التنفيذ

العام لللتزامات الواردة في معاه!دة الس!!لم بش!!كل دائ!!م وكام!!ل أم!!را ص!!عب التحقي!!ق. فه!!ل يمك!!ن

الس!!!!تناد هن!!!!ا مثل عل!!!!ى نظري!!!!ة تغي!!!!ر الظ!!!!روف؟ أم عل!!!!ى نظري!!!!ة ع!!!!دم التك!!!!افؤ أو غيره!!!!ا م!!!ن

النظريات والحجج القانونية الخرى للتحلل من اللتزامات الواردة في معاهدة السلم؟
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إذا وف!!ي واق!!ع الح!!ديث ع!!ن مس!!اعي فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي م!!ن أج!!ل الفص!!ل ف!!ي الج!!دال

المتعلق بمختلف الثار المترتبة على عقد معاهدات السلم انطلق!!ا مم!!ا ي!ثيره الواق!!ع ال!!دولي ف!!ي

العدي!!!د م!!ن الح!!!الت المعروف!!!ة ل!!!دى عام!!!ة الدارس!!!ين والمختص!!!ين، حي!!!ث ب!!!رزت ف!!!ي ه!!!دا إط!!!ار

إش!!كالية العلق!!ة بي!!ن التص!!رفات المنف!!ردة لك!!ل دول!!ة وتط!!بيق نص!!وص المعاه!!دات الموقع!!ة بي!!ن

الط!!راف، حي!!ث دار نق!!اش وج!!دال أك!!اديمي وسياس!!ي ك!!بيرين ح!!ول ه!!ذا الموض!!وع م!!ن منطل!!ق

البح!!ث ع!ن الس!!بل الك!!ثر نجاع!ة وملئم!!ة والض!!امنة لمن!!ع وق!!وع إش!!كالت التنفي!ذ، أو عل!!ى أق!!ل

تقدير التقلي!!ل م!!ن الض!!رار والنعكاس!!ات الس!!لبية المحتمل!!ة لتعط!!ل مراح!!ل التنفي!!ذ له!!ذا الن!!وع م!ن

المعاه!!دات س!!واء عل!!ى أوض!!اع الط!!راف المباش!!رة فيه!!ا أو آثاره!!ا عل!!ى المجتم!!ع ال!!دولي كك!!ل،

وعل!!!ى ه!!!ذا الس!!!اس س!!!نحاول م!!!ن خلل ه!!!ذه الدراس!!!ة البح!!!ث ف!!!ي معالج!!!ة الش!!!كالية المرتبط!!!ة

بالكش!!ف ع!!ن أنج!!ع وأنس!!ب الس!!بل القانوني!!ة المس!!اعدة عل!!ى مواجه!!ة النق!!ائص المرتبط!!ة بتط!!بيق

معاهدات السلم، بمعنى المحاولة على قدر المكان ضبط الليات المرافقة لتطبيقه!!ا فيم!!ا تعل!!ق

بالنواحي القانونية.

س!!!وف نح!!!اول م!!!ن خلل ه!!!ذه الدراس!!!ة تس!!!ليط الض!!!وء عل!!!ى أه!!!م الح!!!الت ال!!!تي يمك!!!ن

م!!!!ن خلله!!!!ا التنص!!!!ل م!!!!ن اللتزام!!!!ات ال!!!!واردة ف!!!!ي معاه!!!!دات الس!!!!لم أو فق!!!!دان ه!!!!ذا الن!!!!وع م!!!!ن

المعاه!!دات لثره!!ا الق!!انوني، وكي!!ف يمك!!ن لل!!دول الض!عيفة أو المتض!!ررة منه!!ا أن تتخل!ص منه!ا؟

وعلى أي أساس قانوني يمكنها الستناد لنهائها أو إبطالها؟ وهل يمكن الحتج!!اج ببطلن ه!!ذه

المعاهدات على أساس أنها عقدت مرتبطة بآلي!!ات الش!!تراط أو الوع!!ود لمص!!لحتها والمقدم!!ة م!ن

ط!!رف الغي!!ر؟ وذل!!ك م!!ن خلل التعم!!ق ف!!ي البح!!ث ع!!ن الس!!اس الق!!انوني ال!!ذي يمك!!ن أن تس!!تند

عليه الطراف المباشرة للتنص!!ل م!!ن التزاماته!!ا التعاقدي!!ة ال!!واردة ف!!ي معاه!!دة الس!!لم، وم!!ا ه!ي ي!!ا

ترى أهم الثار المترتبة عن ذلك م!ن الناحي!ة النظري!!ة والعملي!!ة، وه!!ل يعت!!بر ذل!!ك م!!بررا مش!!روعا

يس!!تدعي التنص!!ل م!!ن اللتزام!!ات الدولي!!ة وكي!!ف يمك!!ن للدول!!ة ال!!تي أبرم!!ت مث!!ل ه!!ذه المعاه!!دات

المرتبط!!ة ب!!الوعود المقدم!!ة م!!ن قب!!ل ط!!رف ث!!الث أن تط!!الب بتغيي!!ر ه!!ذا الوض!!ع الغي!!ر مرغ!!وب
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في!!!ه؟ فه!!!ل يمك!!!ن التحل!!!ل أو طل!!!ب إع!!!ادة النظ!!!ر ف!!!ي المعاه!!!دة عل!!!ى أس!!!اس ع!!!دم وف!!!اء الط!!!رف

الثالث؟ أم تعود وتستند على قاعدة عدم التكافؤ أو تغير الظروف؟

إن الق!!ول ب!!أن مث!!ل ه!!ذه المعاه!!دات المنعق!!دة تح!!ث ض!!غط مارس!!ته دول!!ة ثالث!!ة، ض!!غط

يج!!!اد القواع!!!د س!!!ببه الغ!!!راءات والوع!!!ود تعت!!!بر باطل!!!ة وت!!!بريرا غي!!!ر ك!!!اف، ل!!!دى يج!!!ب البح!!!ث واط

القانوني!!ة ال!!تي تحك!!م ه!!ذا الن!!وع م!!ن الوض!!اع. بمعن!!ى البح!!ث ليج!!اد الحل!!ول القانوني!!ة للتخل!!ص

بطالها. ومن أجل ذل!!ك ك!!ان لب!!د م!!ن الس!!تناد عل!!ى بع!!ض معاه!!دات من مثل تلك المعاهدات واط

السلم النموذجية التي يمكن القياس عليها وفي ه!ذا الط!!ار رك!!زت ف!!ي دراس!!تي ه!ذه عل!!ى أمثل!ة

من بعض اتفاقيات السلم العربية السرائيلية لجل المزيد من الثراء والتوضيح.

فنوعية الدراسة تستدعي ضرورة ال!!تركيز عل!!ى الممارس!!ة الدولي!!ة ف!!ي ه!!ذا الش!!أن، بمعن!!ى

التركيز عل!ى التص!!رفات الدولي!!ة ذات الص!لة به!!ذا المج!ال، وه!!ذا الم!!ر بالس!!اس ه!و ال!ذي يزي!!د

من صعوبة البحث الكاديمي في هذا الموضوع بالذات.

وقبل أن أنهي هذه التوطئة لبد أن أشير إلى بعض مشكلت البحث والص!!عوبات ال!!تي

واجهته!!!ا، خاص!!!ة تل!!!ك المرتبط!!!ة بقل!!!ة المراج!!!ع وش!!!ح المص!!!ادر ف!!!ي ه!!!ذا الموض!!!وع، وبالتحدي!!!د

المراج!!!ع الفقهي!!!ة باللغ!!!ة العربي!!!ة خاص!!!ة والجنبي!!!!ة عام!!!ة، مم!!!ا دفعن!!!ي إل!!!ى الس!!!!تنجاد ببع!!!ض

الش!!!ارات العام!!!ة        والم!!!وجزة والج!!!د مح!!!دود ف!!!ي المراج!!!ع المتعلق!!!ة بالعم!!!ال والتص!!!!رفات

سقاطها على موضوع العمال والتصرفات النفرادية. التعاقدية واط

ب!!الرغم م!ن ذل!!ك ولمحاول!!ة الجاب!ة عل!ى ك!ل التس!!اؤلت الس!ابقة ي!!دفعنا الط!!ار المنهج!!ي

لض!!!رورة التع!!!رض لدراس!!!ة الفع!!!ال الدولي!!!ة النفرادي!!!ة بمعناه!!!ا الض!!!يق، ويتعل!!!ق الم!!!ر تحدي!!!دا

بدراس!!ة العلن!!ات أو التص!!ريحات الحادي!!ة الج!انب وال!!تي يمك!!ن ب!!دورها أن تتخ!!ذ أش!!كال معين!!ة

مثل تنازل، احتجاج أو اعتراف، مع تخصيص حيز مه!!م لدراس!!ة موض!!وع الوع!!د باعتب!!اره يش!!كل

أس!!!!اس الش!!!!كالية المطروح!!!!ة ف!!!ي ه!!!ذه الرس!!!!الة، ذل!!!ك م!!!ن خلل التص!!!!دي ب!!!!البحث ف!!!!ي فح!!!!واه
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ومض!!مونه والقواع!!د المنطبق!!ة عل!!ى ممارس!!ته، وم!!دى ق!!درته عل!!ى أن يك!!ون مص!!درا م!!ن مص!!ادر

اللتزام في القانون الدولي.

ل!!ك ت!!م تن!!اول البح!!ث ف!!ي إط!!ار خط!!ة تض!!منت ب!!ابين رئيس!!يين، وك!!لذولتجس!!يد 

ب!!!اب احت!!!وى فص!!!لين وك!!!ل فص!!!ل بمبح!!!ثين، وك!!!ل مبح!!ث ض!!!م ف!!!ي الغ!!!الب ثلث!!!ة مط!!!الب، وق!!!د

: شملت الرسالة دراسة النقاط التالية

الباب الول: يخصص لدراسة معاهدات السلم الدولية والتصرفات الصادرة بالرادة المنف!!ردة لل!!دول

غير الطراف لضمان تنفيذها.

للضمانات الدولية بتنفيذ معاهدات السلم وأساليب التحلل المشروع. الباب الثاني: يخصص

وقد انهيت الرسالة بخاتمة موجزة استعرضت م!ن خلله!!ا أه!م النتائ!ج المتوص!!ل

إليه!!!ا، مؤك!!!دا عل!!!ى أهمي!!!ة التميي!!!ز بي!!!ن التص!!!رفات النفرادي!!!ة ذات الط!!!ابع الق!!!انوني ال!!!تي تخل!!!ق

الل!!!تزام وبي!!!ن غيره!!!ا م!!!ن العم!!!ال والتص!!!!رفات ذات الط!!!ابع السياس!!!ي خاص!!!ة م!!!ا تعل!!!ق منه!!!ا

بموضوع الوعد ودوره في الدفع بعملية السلم.
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الباب الول:

معاهدات السلم الدولية والتصرفات الصادرة بالرادة المنفردة 

للدول غير الطراف 

لعبت المعاهدات الدولية عبر مختلف مراحل تطور القانون الدولي دوراً هاماً وفعالً في

خل!!ق القواع!!د القانوني!!ة الدولي!!ة، حي!!ث ل يغي!!ب ع!!ن أح!!دٍ م!!ا للمعاه!!دات م!!ن دور ب!!ارز ف!!ي بن!!اء

النظام القانوني الدولي من الناحية الهيكلي!ة، وم!!ا أص!!بحت تكتس!!به ف!!ي الون!ة الحالي!ة م!ن تاري!!خ

العلقات الدولية م!ن أهمي!ة متزاي!دة، وه!!ي حقيق!ة ل ش!!ك فيه!!ا ف!!ي الفق!ه والقض!!اء ال!!دوليين وتزي!!د

من تأكيدها الممارسة الدولية.

الدولي،     القانون  مصادر  أهم  من  المعاهدات  تعتبر  الدولية،  العلقات  صعيد  فعلى   

وأحسن الوسائل للرتباط القانوني فيما بين الشعوب بهدف التعاون والتقارب وتج!!اوز الخلف!!ات،

وم!!ن جه!!ة أخ!!رى ف!!إن معظ!!م النزاع!!ات الدولي!!ة تتعل!!ق ف!!ي مجمله!!ا ببطلن أو تفس!!ير التفاق!!ات

.1الدولية

 وتجمع المراجع الساسية في القانون الدولي العام على اعتبار المعاهدات الدولية من    

 م!!ن38المصادر الصلية للقانون الدولي العام، ويتجل!!ى ذل!!ك واض!!حا م!!ن خلل اس!!تقراء الم!!ادة 

1
جراءات حل النزاعات الدولية المتعلقة بذلك،   - انظر: محمد بوسلطان، فعالية المعاهدات الدولية، البطلن والنهاء واط

 .10، ص 2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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النظ!!ام الساس!!ي لمحكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة وال!!تي بين!!ت القواع!!د القانوني!!ة ال!!تي تطبقه!!ا ه!!ذه الخي!!رة

عند فصلها في المنازعات التي ترفع إليها أو عند إصدارها الراء الستشارية التي تطل!!ب منه!!ا.

تفي!!د ه!!ذه الم!!ادة أن المحكم!!ة ف!!ي ه!!ذه الح!!الت تطب!!ق أول التفاقي!!ات الدولي!!ة العام!!ة والخاص!!ة

ال!!تي تض!!ع قواع!!د مع!!ترف به!!ا ص!!راحة م!!ن ج!!انب الط!!راف المتنازع!!ة، بالض!!افة إل!!ى الع!!رف

.2الدولي، والمبادئ العامة للقانون، وأحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء وقواعد العدالة

 من النظام الساسي لمحكمة العدل الدولية. 38أنظر: المادة  - 2
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الساسي،     الدور  العرف  منحت  والتي  سائدة  كانت  التي  الفكار  تقادم  بهذا  يتأكد   

ووضعته على رأس القواعد المكونة للقانون الدولي عبر مختلف تجلي!!اته المتم!!ايزة تبع!!ا لتط!!ورات

المجتمع الدولي من حيث ط!!بيعته ومكون!!اته، لتح!!ل محل!!ه المعاه!!دات الدولي!!ة ك!!أداة رئيس!!ية نظ!!را

لع!!ددها المتزاي!!د باض!!طراد. أص!!بحت المعاه!!دات ال!!تي ترتب!!ط ال!!دول به!!ا فيم!!ا بينه!!ا تع!!د بعش!!رات

اللف، وتم!!س مختل!!ف من!!احي ومج!!الت الحي!!اة الدولي!!ة وتغط!!ي كاف!!ة أن!!واع النش!!اط النس!!اني

ال!!!دولي خاص!!!ة عل!!!ى المس!!!تويين السياس!!!ي والقتص!!!!ادي، مم!!!ا حت!!!م ض!!!!رورة الع!!!تراف بأهمي!!!ة

المعاه!!!!!دات وتص!!!!!درها لكاف!!!!!ة المص!!!!!ادر الخ!!!!!رى للق!!!!!انون ال!!!!!دولي، وبه!!!!!ذا أص!!!!!بحت قواع!!!!!دها

ن القس!!م العظ!!م م!!ن الق!!انون ال!!دولي الوض!!عي الس!!اري المفع!!ول، نظ!!راً لتلؤمه!!ا ونصوص!!ها تك!!و 

م!!!ع الواق!!!ع ال!!!دولي وتط!!!وراته لم!!!ا لمس!!!ألة التف!!!اق م!!!ن أهميت!!!ه باعتب!!!اره الداة الساس!!!ية والهام!!!ة

لتسوية كل المور والمشاكل الدولية.

وأهم     أيسر  اليوم  وجعلتها  المعاهدات  أهمية  ازدياد  على  ساعدت  التي  العوامل  ومن   

وس!!يلة لخل!!ق قواع!!د الق!!انون ال!!دولي أنه!!ا - ف!!ي ش!!كل مكت!!وب -  تتمي!!ز بالدق!!ة والتحدي!!د، إذا م!!ا

.3قورنت بالعرف وباقي المصادر الخرى، مما يؤدي إلى الثقة واليقين في مضمونها القانوني

- أنظ!ر: محم!!د مج!!دي مرج!!ان، أث!!ار المعاه!!دات بالنس!!بة لل!!دول غي!!ر الط!راف، دار النهض!!ة العربي!!ة، الق!!اهرة،3
. 15ص، 1981
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وم!!!ن ه!!!ذا المنطل!!!ق حرص!!!ت الس!!!رة الدولي!!!ة عل!!!ى تقني!!!ن المب!!!ادئ العام!!!ة ال!!!تي تحك!!!م

قواع!!ده، فك!!انت اتفاقي!!ة هافان!!ا ه!!ي المنطل!!ق ف!!ي ه!!ذا المج!!ال م!!ن أج!!ل إنش!!اءه وص!!ياغة قواع!!ده،

 ق!!ام المعه!!د المريك!!ي للق!!انون1925إذ وبطلب من الهيئة التنفيذية لتح!!اد ال!!دول المريكي!!ة س!!نة 

ال!!دولي ف!!ي إط!!ار ص!ياغة مش!!روعات لتقني!ن الق!انون ال!!دولي، بإع!داد مش!!روع ع!ن المعاه!دات ت!م

، وه!!ذه1928 ف!!براير س!نة 20إقراره في المؤتمر السادس لل!دول المريكي!!ة المنعق!!د ف!!ي هافان!!ا ف!!ي 

. تواصلت الجهود4التفاقية تُترجم التطور الذي وصل إليه قانون المعاهدات في القارة المريكية

من طرف جهات وهيئات مختلفة، رسمية وغير رسمية، كالمجهودات ال!!تي ب!!ذلتها لجن!!ة البح!!وث

. كم!!!!ا ك!!!!ان موض!!!!وع1935التابع!!!!ة لجامع!!!!ة هارف!!!!!ارد لوض!!!!ع تقنيي!!!!ن لق!!!!انون المعاه!!!!دات س!!!!نة 

21المعاه!!دات ف!!ي مقدم!!ة أولوي!!ات لجن!!ة الق!!انون ال!!دولي ال!!تي أنش!!أتها هيئ!!ة الم!!م المتح!!دة ف!!ي 

. وق!!!د1949، وال!!!تي ك!!!ان أول مقرريه!!!ا الس!!!تاذ "بريرل!!!ي" ف!!!ي أول دورة له!!!ا س!!!نة 1947نوفم!!!بر 

 من إقرار الجزأين الول والثاني م!!ن مش!!روع ق!!انون المعاه!!دات1963 و1962تمكنت في سنتي 

نهائها، كما أقرت اللجنة في سنة   عش!!رين م!!ادة جدي!!دة تتعل!!ق1964ويتعلقان بإبرام المعاهدات واط

 م!ن إتم!!ام مش!!روع ق!!انون المعاه!!دات. وبم!!وجب الق!!رار1966بآثار المعاهدات، وانته!!ت ف!!ي س!!نة 

دع!!ت الجمعي!!ة العام!!ة للم!!م المتح!!دة - اس!!تجابة لتوص!!ية اللجن!!ة- إل!!ى م!!ؤتمر 2167/31رق!!م 

4 16، ص المرجع السابق، محمد بوسلطان: أنظر - . 
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 والثاني!!ة س!!نة1968دول!!ي لت!!دارس المش!!روع وعق!!د م!!ؤتمر بمدين!!ة فيين!!ا عل!!ى دورتي!!ن الول!!ى س!!نة 

  م!!ادة تعال!!ج أحك!!ام المعاه!!دات85 وانته!!ى ب!!إقرار اتفاقي!!ة ق!!انون المعاه!!دات المكون!!ة م!!ن 1969

.  5الدولية

فإذا تأكد من خلل واقع العلقات الدولية ما أص!!بحت تلعب!!ه المعاه!!دات م!!ن أدوار فه!!ل

يمكن اعتبارها في مجملها كمصدر للقانون ال!!دولي. وق!!ع به!ذا الخص!!وص ن!!وع م!ن الخل!ط وع!!دم

التميي!!ز بي!!ن القاع!!دة القانوني!!ة الدولي!!ة وبي!!ن الل!!تزام ال!!دولي حي!!ث ت!!م اعتبارهم!!ا أم!!را واح!!دا، فل!!م

يف!!!رق الك!!!ثير م!!ن دارس!!!ي الق!!!انون ال!!!دولي ف!!!ي دراس!!!اتهم بي!!!ن مص!!!ادر الل!!!تزام ال!!!دولي ومص!!!ادر

القاع!!!دة القانوني!!!ة الدولي!!!ة. ظه!!!ر م!!!ؤخرا رأي ح!!!ديث ف!!!ي الفق!!!ه أس!!!هم ف!!!ي التميي!!!ز بي!!!ن مص!!!ادر

 مق!!!ررا أن المص!!!در الحقيق!!!ي لكاف!!!ة قواع!!!د،الل!!!تزام ال!!!دولي ومص!!!ادر القاع!!!دة القانوني!!!ة الدولي!!!ة

 س!!!واءً ت!!!م التع!!!بير ع!!!ن ه!!!ذه الرادة،الق!!!انون ال!!!دولي الع!!!ام ه!!!و الرادة الش!!!ارعة للجماع!!!ة الدولي!!!ة

ص!!راحة ف!!ي إط!!ار م!!ا يس!!مى ب!!الرادة الش!!ارعة الص!!ريحة ويتعل!!ق الم!!ر هن!!ا بالتفاقي!!ات الدولي!!ة

الش!!!!ارعة، كم!!!!ا يمك!!!!ن التع!!!!بير ع!!!!ن ه!!!!ذه الرادة ض!!!!منيا ويتعل!!!!ق الم!!!!ر هن!!!!ا (ب!!!!الرادة الش!!!!ارعة

الضمنية) أي بالعرف ال!!دولي، كم!!ا يمك!ن التع!!بير ع!ن ه!ذه الرادة افتراض!!ا م!ن خلل م!ا يس!!مى

17 أنظر: محمد مجدي مرجان، مرجع سابق، ص -5 . 
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ب!!الرادة الش!!ارعة المفترض!!ة ويتعل!!ق الم!!ر ف!!ي ه!!ذه الحال!!ة بالمب!!ادئ العام!!ة للق!!انون، ف!!ي حي!!ن

مص!!!ادر الل!!!تزام الدولي!!!ة تتمث!!!ل ف!!!ي التفاقي!!!ات الدولي!!!ة باعتباره!!!ا المص!!!در الرئيس!!!ي لللتزام!!!ات

الدولية. 

ويوجد بالضافة إلى ذلك مصدر آخر لللتزام تتزايد أهميته يوما بع!!د ي!!وم نظ!!را للتح!!ولت

العميق!!!ة ال!!!!تي يعرفه!!!!ا المجتم!!!ع ال!!!!دولي، ويتعل!!!!ق الم!!!!ر بالتص!!!!رفات القانوني!!!ة الدولي!!!ة الص!!!ادرة

بالرادة المنفردة، فبج!!انب كونه!!ا أص!!بحت تش!!كل مص!!درا هام!ا للل!تزام ال!!دولي فه!!ي أيض!!ا تعت!!بر

مصدرا ل يقل أهمية للحقوق، خاصة إذا تعلق المر بوضع القواعد الكفيلة بالحفاظ على الس!!لم

 وض!!مان حم!!ايته ف!!ي جمي!!ع الح!!وال نظ!!را لقص!!ور المص!!ادر التقليدي!!ة الم!!ذكورة،والم!!ن ال!!دوليين

أعله على تحقيق ذلك.

فرغ!!م أن ه!!ذه التص!!رفات ل تس!!اهم مباش!!رة ف!!ي تك!!وين مص!!ادر الق!!انون ال!!دولي لكنه!!ا ف!!ي

الوقت ذاته تساعد على ذلك بطريقة غير مباشرة من خلل المساهمة في تأكيد وجودها وترسيخ

احترامه!!!ا، فم!!!ن الممك!!!ن ج!!!دا أن تش!!!كل ه!!!ذه التص!!!رفات النفرادي!!!ة مص!!!درا غي!!!ر مباش!!!ر لقواع!!!د

القانون الدولي، وذلك من خلل تشجيع تكوين هذه القواعد بالنص عليها ف!!ي الق!رارات والعم!!ال

 قد يتضمن تنازل أو احتجاجا أو إقرارا لوضع معي!!ن،الصادرة عنها في صورة إعلن أو تصريح

.6أو رفضه، وهذا المر بالذات يشكل مصدرا للحقوق واللتزامات على المستوى الدولي

. 675ص ، 1995- أنظر: علي إبراهيم يوسف، القانون الدولي العام الجزء الول، دار النهضة العربية، القاهرة، 6
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ويمك!!!!ن الج!!!!زم ف!!!!ي ال!!!!وقت الراه!!!!ن ب!!!!أن التص!!!!رفات الص!!!!ادرة ب!!!!الرادة المنف!!!!ردة للش!!!!خص

الق!!!انوني ال!!!دولي، ق!!!د أكس!!!بت الق!!!انون ال!!!دولي ك!!!ثيرا م!!!ن المرون!!!ة، مم!!!ا تطل!!!ب ض!!!رورة إرس!!!اء

مجموعة من القواعد التي تحكم العلقات الدولية ف!!ي كاف!ة المج!الت، ال!!تي ك!ان له!ا دور حاس!!م

وفع!!ال ف!!ي تط!!وير مص!!ادره التقليدي!!ة لتص!!بح أك!!ثر اس!!تجابة لحق!!ائق الق!!انون ال!!دولي. فم!!ن ناحي!!ة

يمك!!!ن أن يتح!!!ول التص!!!رف الص!!!ادر ب!!!الرادة المنف!!!ردة ليص!!!بح معاه!!!دة أو اتفاق!!!ا ض!!!منيا، أو ق!!!د

يكون صريحا يبرم بين الدول، كالتصريحات والعلن!!ات ال!!تي تص!!در ع!ن ال!!دول وي!!ترتب عليه!!ا

في بعض الحالت اللجوء إلى إبرام معاهدة فيتحول التصرف النفرادي إلى اتفاق دولي، فينشئ

ب!!ذلك قاع!!دة قانوني!!ة دولي!!ة. ه!!ذا م!!ن ج!!انب وم!!ن ج!!انب آخ!!ر ق!!د يتع!!ذر عل!!ى ال!!دول المتنازع!!ة

الوص!!!ول إل!!!ى ح!!!ل أو إل!!!ى اتف!!!اق مح!!!دد المض!!!مون والط!!!ار، خصوص!!!ا إذا كن!!!ا بص!!!دد ح!!!الت

تتف!!!!اوت وتتن!!!!اقض فيه!!!!ا المص!!!!الح والوض!!!!اع المتعلق!!!!ة ب!!!!أطراف الن!!!!زاع، فيمك!!!!ن ت!!!!دخل الرادة

المنفردة للطرف الغي!!ر ف!ي ت!وجيه س!!لوك ال!!دول أط!!راف الص!!راع عل!ى نح!و معي!ن بواس!!طة آلي!ات

محددة، تؤدي إلى خلق عقيدة اللتزام لديهم بسبب مضمون ذلك التصرف، من هنا نخلص إلى

،أهمي!!ة وض!!رورة دراس!!ة ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات القانوني!!ة باعتباره!!ا مص!!درا لللتزام!!ات الدولي!!ة

وربما أيضا وعن طريق الممارسة قد تتأكد كمصدر للقانون ال!!دولي نظ!!را لم!!ا أص!!بحت تتمت!!ع ب!!ه

الرادة المنفردة من قوة في إنشاء القواعد القانونية الدولية، بالنظر إلى الخصائص المنفردة التي

يتمي!!ز به!!ا ه!!ذا الن!!وع م!!ن الس!!لوكيات الدولي!!ة وال!!تي أظه!!رت الحاج!!ة إل!!ى اجته!!اد ق!!انوني مض!!ني

يستهدف في المقام الول تجاوز الشكالت العملية والقانوني!!ة ال!تي تول!!دت ف!!ي خض!!م التط!!ورات

الحاصلة بشكل متسارع على حركية وطبيعة الجماع!ة الدولي!!ة خاص!ة فيم!!ا تعل!!ق منه!!ا ب!!الجوانب

التنظيمية.

تفرض علينا الضرورة المنهجية أن نس!!تهل البح!ث بدراس!!ة معاه!!دات الس!!لم الدولي!!ة م!ن

ب!!!راز خلل تحدي!!!د المقص!!!ود به!!!ا وه!!!ذا بداي!!!ة م!!!ن تعريفه!!!ا م!!!ن الج!!!انب اللغ!!!وي ت!!!م الق!!!انوني، واط
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الوظيف!!!ة والهمي!!!ة ال!!!تي أص!!!بحت تتمي!!!ز به!!!ا ف!!!ي الفك!!!ر المعاص!!!ر عل!!!ى ض!!!وء قواع!!!د الق!!!انون

ال!!!دولي، ت!!!م الوق!!!وف عل!!!ى قيمته!!!ا ف!!!ي ض!!!وء المتغي!!!رات العالمي!!!ة وم!!!دى ارتباطه!!!ا بال!!!دول الغي!!!ر

ثم الوقوف على كل من موقف الفقه  والقضاء الدوليين من ه!!ذا الش!!أن (، والقواعد التي تحكمها

الفص!!!!ل الول). ونتن!!!!اول ف!!!!ي الفص!!!!ل الث!!!!اني مس!!!!ألة التص!!!!رفات الدولي!!!!ة الص!!!!ادرة ع!!!!ن الرادة

المنف!!!!!ردة ودوره!!!!!ا، وم!!!!!دى ارتباطه!!!!!ا بموض!!!!!وع معاه!!!!!دات الس!!!!!لم خصوص!!!!!ا ف!!!!ي مج!!!!ال تق!!!!ديم

الضمانات للدفع بعمليات السلم الدولية.

الفصل الول: 

معاهدات السلم الدولية

ظ!!ل اس!!تخدام الق!!وة العس!!كرية باعتباره!!ا ح!!ق س!!يادي للدول!ة ولم!!د طوي!!ل م!ن بي!ن أحس!ن

. أيض!!ا ارتبط!!ت معاه!!دات الس!!لم عل!!ى العم!!وم7الوس!!ائل ل!!ذى الق!!وى العظم!!ى لف!!ض المنازع!!ات

بمس!!!ألة الح!!!رب وآلي!!!ات وط!!!رق إنهائه!!!ا بص!!!فة خاص!!!ة، ف!!!الحرب كحال!!!ة قانوني!!!ة ق!!!د تنته!!!ي وفق!!!ا

لقواع!!د الق!!انون ال!!دولي بالتف!!اق الض!!مني، ويتعل!!ق الم!!ر هن!!ا بامتن!!اع الط!!راف المتحارب!!ة عل!!ى

القتال والعودة للعلقات السلمية فيما بينها بدون اتفاق ص!!ريح عل!ى ذل!ك. كم!!ا ق!!د تنته!!ي الح!!رب
7 -  Voir :  Mohamed BOUSOLTANE,  Du Droit  a  la  guerre  au Droit  de la  guerre,  édition

Houma,  Alger, 2010, p 09.
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بفن!!اء أح!!د الط!!راف المتحارب!!ة، وتل!!ك الحال!!ة مادي!!ة يقص!!د به!!ا هزيم!!ة أح!!د الط!!راف المتحارب!!ة

وخضوعه كليا للدولة العدو التي تقرر ضمه إليها، وهي تمثل في الغالب طرقا اس!!تثنائية لنه!!اء

الن!!زاع. ولك!!ن تبق!!ى الوس!!يلة الساس!!ية والعادي!!ة والك!!ثر حس!!ما وفعالي!!ة لنه!!اء الح!!رب تتمث!!ل ف!!ي

معاهدة السلم، وهي ذلك التفاق الدولي الذي يعق!!د بي!!ن الط!!راف المتحارب!!ة وال!!تي تتوص!!ل م!ن

ع!!!ادة رب!!!ط علق!!!ات س!!!لمية بينهم!!!ا. خلل!!!ه إل!!!ى ف!!!ض الن!!!زاع م!!!ن خلل إنه!!!اء حال!!!ة الح!!!رب واط

وبالتالي يمكن القول بأن معاهدات السلم تشكل الوسيلة التقليدية أو العادية لنه!!اء الح!!رب بي!!ن

الط!!راف المتحارب!!ة، أو بمعن!!ى آخ!!ر النهاي!!ة الطبيعي!!ة أو العادي!!ة للح!!رب، بينم!!ا يعرفه!!ا ق!!اموس

المص!!طلحات القانوني!ة بأنه!!ا اتف!!اق تق!!وم ب!ه الق!!وى المتحارب!!ة وال!!ذي يوافق!!ون بمقتض!!اه عل!ى إلق!اء

أسلحتهم، وبناءًا علي!!ه يح!!ددون ش!!روط الس!!لم وينظم!!ون النم!!ط ال!!ذي م!ن خلل!ه يح!!افظون علي!!ه

.8ويدعموه

حلل الس!!لم، فف!!ي ه!!ذا وتبق!!ى للمعاه!!دات أهمي!!ة قص!!وى ض!!من نس!!ق تحقي!!ق الم!!ن واط

الص!!دد يع!!رف الس!!تاذ محم!!د طلع!!ت الغنيم!!ي الق!!انون ال!!دولي ب!أنه الق!!انون ال!!ذي يحك!!م العلق!!ات

التطورات السلمية المعاصرة لقضية فلسطين في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار- انظر: خيري يوسف مريكب، 8
   . 264، ص.2006النهضة العربية، القاهرة، 
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والروابط الدولية، أي مجموع!!ة القواع!!د ال!!تي تحك!!م العلق!!ات ذات الث!!ر الج!!وهري عل!!ى الجماع!ة

.9الدولية لنها تمس أمنها

ولهذا فالسلم منذ الزل يجد دعائمه وركائزه في اتفاقات السلم ال!!تي تمث!!ل س!!بب وج!!ود

واستمرار العرق البشري، وبالتالي سبب وجود القانون الدولي في حد ذاته عبر العصور والحقب

المختلفة.

.14، ص 1982- أنظر: محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلم، منشأة المعارف، السكندرية، 9
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معاهدات السلم في العصور القديمة

إنه ل يخف!!ى عل!ى أح!د الهمي!ة ال!تي تحظ!!ى به!!ا معاه!!دات الس!!لم ف!!ي العلق!ات الدولي!ة،

لي!!!س فق!!!ط ف!!!ي ال!!!وقت الراه!!!ن ولك!!!ن من!!!د أق!!!دم العص!!!ور، حي!!!ث يجم!!!ع الك!!!ثير م!!!ن الب!!!احثين أن

المجتمع!!!ات القديم!!!ة اس!!!تخدمت آلي!!!ات للتواف!!!ق وال!!!ترابط من!!!د بداي!!!ة ظهوره!!!ا ف!!!ي ش!!!كل جماع!!!ات

عن!!!!دما ب!!!!دأت تتش!!!!كل المجتمع!!!!ات، أي بف!!!!ترة زمني!!!!ة طويل!!!!ة قب!!!!ل أن تتح!!!!ول ال!!!!ى قواع!!!!د تحك!!!!م

، حي!!ث اُكتش!فت معاه!دات تع!!ود10العلقات بين الدول م!ن أج!ل إق!!رار الس!!لم والتع!!اون فيم!!ا بينه!!ا

،  ص2004- أنظ!!ر: محم!!د مج!!دوب، الق!!انون ال!!دولي الع!!ام، الطبع!!ة الخامس!!ة، منش!!ورات الحل!!بي القانوني!!ة، بي!!روت، 10
11.
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إل!!!ى مرحل!!!ة م!!!ا قب!!!ل التاري!!!خ الميلدي بأربع!!!ة آلف ع!!!ام ويتعل!!!ق الم!!!ر بمعاه!!!دة نقش!!!ت باللغ!!!ة

 مع"Lagash" الحاكم المنتصر لمدينة لغاش "Eannatum"المسمارية على الحجر أبرمها إيناتم 

 قب!!ل الميلد. تن!!ص ه!!ذه المعاه!!دة عل!!ى ض!!رورة3100في حوالي س!!نة " Umma"رجل مدينة أما 

حرمة الحدود التي اعترف بها شعب "أما" مؤكدا ه!!ذا الع!!تراف بالقس!!م بس!!تة أو س!!بعة م!!ن آله!ة

.11سامراء، كما تضمنت شروطا للتحكيم في المنازعات التي قد تنشب بين الدولتين

كما أبرم رمسيس الثاني فرعون مص!!ر اتفاق!!ات للس!!لم م!!ع خاتوس!!يل الث!!الث مل!!ك الحي!!ثين

 قبل الميلد تهدف إلى إقامة سلم دائم بين الطرفين لجل بث روح الصداقة الدائمة1280عام 

. ه!ي م!ن أق!!دم المعاه!!دات ال!!تي ع!ثر عليه!!ا كامل!ة إذ وج!!دت مدون!!ة12والتح!!الف المس!!تمر بينهم!!ا

بحروف هيروغليفية ك!بيرة، وه!!ي تعت!!بر عه!دا دولي!!ا وتش!!كل أيض!!ا تحالف!ا دائم!!ا دفاعي!!ا وهجومي!!ا،

كما أنها جددت معاهدات الصداقة القديمة التي كانت قائمة بين الدولتين.

. 1، ص 1981- أنظر: محمد مجدي مرجان، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الطراف دار النهضة العربية، 11

. 76و 75، هامش ص 1973- أنظر: عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، القاهرة 12
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 قب!!ل الميلد، الك!!ثير م!ن الس!!س1000كما ضم قانون "مانو" الذي اشتهر ف!!ي الهن!!د س!!نة 

والقواع!!د المنظم!!ة للعلق!!ات بي!!ن ال!!دول، يتعل!!ق اهمه!!ا بتنظي!!م ح!!الت الح!!رب، عق!!د المعاه!!دات

.13والبعثات

وأم!!ا عن!!د اليون!!ان وبحك!!م م!!ا ك!!ان س!!ائدا م!!ن فلس!!فات ل!!دى ش!!عوب الم!!دن اليوناني!!ة مث!!ل

"ارس!!!بارطة" و"آثين!!!ا" و"ثي!!!را" و"بول!!!وني" وغيره!!ا، وال!!تي ك!!انت مرتبط!!ة ببعض!!!ها البع!!ض بم!!وجب

446العديد من معاهدات السلم لع!ل اهمه!!ا المعاه!!دة ال!!تي أبرم!!ت بي!ن "آثين!!ا" و"اس!!بارطة" س!نة 

قبل الميلد.

.15ص، 1973- أنظر: محمد عزيز شكري، مدخل الى القانون الدولي العام الطبعة الثانية، دار الكتاب، دمشق، 13
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واس!!تخدم الغري!!ق أداتي!!ن جوهري!!تين ف!!ي علق!!اتهم الدولي!!ة انبن!!ت عل!!ى المعاه!!دات الدولي!!ة

وعل!!ى الدبلوماس!!ية لتت!!أثر المبراطوري!!ة الروماني!!ة بمث!!ل ه!!ذه الدوات، ف!!أبرمت معاه!!دة اث!!ر ذل!!ك

.14قبل الميلد 306مع "قرطاجة" لتحقيق السلم بينهما سنة 

وم!!ن ه!!ذا المنطل!!ق يمك!!ن التأكي!!د عل!!ى أن الح!!رب والغ!!زو ل!!م يش!!كل الص!!ورتين الوحي!!دتين

للعلقات الدولية، بل على العكس من ذلك فإن أحد أهم مظاهر الحياة الدولية في ذل!!ك العص!!ر

ك!!انت المعاه!!دات وتك!!وين التحالف!!ات، بالض!!افة للج!!وء إل!!ى اس!!تخدام آلي!!ات الوس!!اطة والتحكي!!!م

ن ل!!م يك!ن يطب!!ع لحل النزاع!ات بي!ن مختل!ف الوح!!دات السياس!!ية، ه!ذه الس!!لوكيات الدولي!ة ال!!تي واط

عليه!!ا البع!!د الق!!انوني التنظيم!!ي ب!!المعنى الح!!ديث والمتع!!ارف علي!!ه حالي!!ا، إل أنه!!ا ش!!كلت حقيق!!ة

عملي!!ة لحركي!!ة المجتمع!!ات النس!!انية ع!!بر مختل!!ف العص!!ور خاص!!ة القديم!!ة منه!!ا، الم!!ر ال!!ذي

يؤكد على الضرورة الملحة لمثل هذه الطر التنظيمية منذ ظهور النسان على وجه الرض.

معاهدات السلم في الحضارة السلمية

وأما بالنس!!بة للدول!!ة الس!!لمية فق!!د تحمل!!ت الحض!!ارة الس!!لمية أمان!!ة التق!!دم النس!!اني ف!!ي

الشرق ومناطق من الغرب في العصر الوسيط، وكان الفك!!ر الس!!لمي ه!!و المع!!بر ال!!ذي ع!!برت
- أنظ!!!ر: ب!!!ن داود ابراهي!!!م، المعاه!!!دات الدولي!!!ة ف!!!ي الق!!!انون ال!!!دولي، دراس!!!ة تطبيقي!!!ة ، دار الكت!!!اب الح!!!ديث،14

.26ص، 2010القاهرة، 
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علي!!ه أفك!!ار اليون!!ان والروم!!ان إل!!ى الغ!!رب س!!واء أك!!ان ذل!!ك ع!!ن طري!!ق إس!!بانيا أم أثن!!اء الح!!روب

ذ يش!!ير التاري!!خ الس!!لمي إل!!ى الك!!ثير م!!ن الش!!واهد المتعلق!!ة بموض!!وع المعاه!!دات15الص!!ليبية . واط

الدولي!!ة ال!!تي تأص!!لت خلل حق!!ب متفاوت!!ة م!!ن حركي!!ة الدول!!ة الس!!لمية ف!!ي علقاته!!ا ب!!أطراف

داردولي!!ة عدي!!دة. وم!!ا يلف!!ت انتب!!اه الب!!احث، م!!ا ك!!ان يطل!!ق علي!!ه ف!!ي نظ!!ام الحك!!م الس!!لمي "

وتس!!مى أيض!!ا ب!!دار المهادن!!ة    أو الهدن!!ة أو الص!!لح. وه!!و الص!!طلح ال!!ذي ك!!ان ي!!دلالعهد" 

"دار السلم"على ذل!!ك الجه!!از النظ!!امي المتعل!!ق بقض!!ايا الوح!!دات السياس!!ية الدولي!!ة م!!ن خ!!ارج 

والتي تربطها بها معاهدة سلم للتعام!!ل ال!!ودي ف!!ي مختل!!ف المج!!الت، وال!!ذي تكم!ن وظيفت!ه ف!ي

إرس!!اء البع!!د التف!!اقي والتعاه!!دي بي!!ن الدول!!ة الس!!لمية وغيره!!ا م!!ن ال!!دول وح!!ل المش!!اكل الث!!ائرة

وتوطيد روابط التعامل السلمي بينها. 

وبه!!ذا الخص!!وص ق!!امت الش!!ريعة الس!!لمية عل!!ى العدي!!د م!!ن المب!!ادئ والس!!س النس!!انية

۞الهامة التي تقر بأهمية الس!!لم والحري!!ة واح!!ترام النس!!ان وص!!يانة كرامت!!ه، ومن!!ه ق!!وله تع!!الى 

لدقد!!!!!!!!د  ند!!!!!!!!ا ود ل ند!!!!!!!!اهُم  ف!!!!!! آددمد بدنِ!!!!!!!!ي كدرَم  مد رِ ال بد!!!!!!!!ر  ودحد ق ند!!!!!!!!اهُم  ودال بدح !!!!!!!! زد ند ودرد ل نداهُم  الطَي بد!!!!!!!!اتِ مِ!!!!!!!! فدضَ!!!!!!!! ود

لد!!ىٰ ثِي!!رٍ عد ن  كد رٍ۞. وق!!وله تع!!الى أيض!!ا 16خلقن!!ا تفض!!يل مِمَ!! ن  ذدكد!! لدق ند!!اكُم  مِ!!  يد!!ا أديَهد!!ا النَ!!اسُ إِنَ!!ا خد

. 61، ص1970 أنظر: محمد طلعت الغنيمي، الحكام العامة في قانون المم، السكندرية، -  15
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بِي!!رٌ لِي!!مٌ خد كُ!!م  عِن !!دد اللَ!!هِ أدت قد!!اكُم   إِنَ اللَ!هد عد مد فُوا  إِنَ أدك رد قدبدائِ!!لد لِتدعد!!ارد عدل ند!!اكُم  شُ!!عُوبًا ود ودأُن ثدىٰ ودجد
. كم!!ا17

ك!!ان ه!!دف الس!!لم الساس!!ي إقام!!ة الع!!دل لي!!س فق!!ط بي!!ن المس!!لمين، ب!!ل ح!!تى م!!ع غيره!!م م!!ن

طِ شُ!هددداءد لِلَ!هِ۞المم والقوام، مصداقا لقوله عز وجل  نُ!!وا كُونُ!!وا قد!!وَامِيند بِال قِس !  يدا أديَهد!!ا الَ!ذِيند آمد

ا فدلد تدتبَِعُ!!وا ال هد!!ودىٰ لد!!ىٰ بِهِمد!! نِيأ!!ا أدو  فدقِي!!رًا فد!!اللَهُ أدو  بِي!!ند إِن  يدكُ!!ن  غد دق رد كُم  أدوِ ال ودالِ!!ددي نِ ودال  لد!!ىٰ أدن فُسِ!! لد!!و  عد ود

.70 سورة السراء، الية - أنظر: القرآن الكريم، 16

.13أنظر كذلك : سورة الحجرات، الية  - 17

33



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

بِي!!رًا لُ!!وند  خد ا تدع مد اند بِمد!! ن  تدل وُوا أدو  تُع رِضُوا فدإِنَ اللَ!!هد كد! دِلُوا  وداطِ ۞. وق!!وله  تع!!الى  ك!!ذلك  18أدن  تدع 

دِلُوا دِلُوا اع !! لدىٰ أدلَ تدع  مٍ عد نَكُم  شدندآنُ قدو  رِمد طِ ودلد يدج  نُوا كُونُوا قدوَامِيند لِلَهِ شُهددداءد بِال قِس  يدا أديَهدا الَذِيند آمد

لُوند ا تدع مد بِيرٌ بِمد بُ لِلتَق ودىٰ وداتَقُوا اللَهد إِنَ اللَهد خد .19هُود أدق رد

  ولقد كانت دعوة السلم إلى المساواة موجهة نحو الناس كافة دون تميز على أساس     

المعتق!!د أو ال!!دين أو الع!!رق أو الل!!ون، كم!!ا ك!!ان م!!ن بي!!ن المب!!ادئ الفاض!!لة والنبيل!!ة ال!!تي ح!!رص

.135 سورة النساء، الية أنظر كذلك: - 18

.8- أنظر أيضا: سورة المائدة، الية  19
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عليه!!ا الس!!لم، الم!!ودة واس!!تنكار الغ!!در وتحريم!!ه، فك!!انت علق!!ات الدول!!ة الس!!لمية م!!ع غيره!!ا

رداهد فِ!!ي ال!!د ينِ قد!!د  تدبديَ!!ند۞تق!!وم عل!ى أس!!اس الس!!لم والمعامل!!ة الحس!!نة مص!!داقا لق!!وله تع!!الى   ل إِك !

امد لدهد!!ا ودةِ ال !!وُث قدى ل ان فِصد!! سد!!كد بِ!!ال عُر  تدم  مِن  بِ!اللَهِ فدقد!دِ اس  يُ!!ؤ  فُ!ر  بِالطَ!!اغُوتِ ود ن  يدك  ند ال غد!!ي  فدمد!! دُ مِ! الرَش !!

لِيمٌ وداللَهُ سدمِيعٌ عد
ندةِ۞. وق!!وله ع!!ز وج!!ل أيض!!ا 20 سد!! ةِ ودال مدو عِظد!!ةِ ال حد مد!! ب !!كد بِال حِك  بِيلِ رد عُ إِلد!!ى سد!!  اد 

لدمُ بِال مُه تددِيند بِيلِهِ ودهُود أدع  لَ عدن  سد لدمُ بِمدن  ضد بَكد هُود أدع  سدنُ إِنَ رد ادِل هُم  بِالَتِي هِيد أدح  ودجد
21.

.256- أنظر أيضا: سورة البقرة، الية  20

.125- أنظر أيضا: سورة النحل، الية  21
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العمل على       بالعهود من خلل  الوفاء  على ضرورة  السلمية  الشريعة  حرصت  كما   

احترام المعاهدات و المواثيق والعتراف بقدسيتها.

وم!!ن أه!!م وأب!!رز المعاه!!دات المعق!!ودة ف!!ي الس!!لم، المعاه!!دة ال!!تي عق!!دها الرس!!ول علي!!ه

الصلة والسلم مع اليه!!ود بداي!ة الهج!رة إل!ى المدين!ة المن!ورة، ك!ان م!ن بي!ن الش!!روط ال!!تي وردت

في المعاهدة أل يظاهروا عليه عدوا، فلما قدم من بدر بغت اليه!!ود وقطع!!ت م!!ا ك!!ان بينه!!ا وبي!!ن

الرس!!ول (ص!!لى ال علي!!ه وس!!لم) م!!ن عه!!د ف!!اعتبرت المعاه!!دة منتهي!!ة بس!!بب نق!!ض اليه!!ود للعه!!د

. وأيضا المعاهدة التي عقدها مع قريش والمعروف!!ة بص!!لح22وهو نفس ما آلت اليه معاهدة خيبر

أو هدن!!ة الحديبي!!ة وال!!!تي تم!!ت ف!!ي الس!!نة السادس!!ة للهج!!رة، ك!!ان اله!!دف منه!!ا إقام!!ة هدن!!ة بي!!ن

. وبقي!!ت23المس!!لمين وقري!!ش لم!!دة عش!!ر س!!نوات، ي!!أمن فيه!!ن الن!!اس ويك!!ف بعض!!هم ع!!ن بع!!ض

، الع!!راق،المعاهدات الدولية : إلزامية تنفيذها في الفق!!ه الس!!لمي والق!!انون ال!!دولي - أنظر: صباح لطيف الكربولي، 22
.157، ص 2011 ،دار دجلة

.602، ص 2005 - أنظر: عبد المالك بن هشام، السيرة النبوية لبن الهشام، دار الكتاب العربي، بيروت، 23
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الهدن!!!ة قائم!!!ة بي!!!ن الفريقي!!!ن إل!!!ى أن نقض!!!ت قري!!!!ش العه!!!د، فس!!!ار الن!!!بي والمس!!!لمون ال!!!ى مك!!!ة

وفتحوه!!ا. ومم!!ا تج!!در الش!!ارة إلي!!ه أن معاه!!دة ص!!لح الحديبي!!ة تعت!!بر م!!ن المعاه!!دات المفتوح!!ة

.24لنضمام الغير، حيث تضمنت إمكانية دخول قبائل أخرى في عهد أحد الطرفين

ولق!!د أبرم!!ت بع!!د ذل!!ك الك!!ثير م!!ن معاه!!دات الص!!لح س!!واءً ف!!ي عه!!د الخلف!!اء رض!!ي ال

عنهم ومن أتى بعدهم من القادة المسلمين، فنهجوا نفس المنهج ومن ذل!!ك المعاه!!دة ال!!تي أبرمه!!ا

الخلفي!!ة عم!!ر اب!!ن الخط!!اب م!!ع أه!!ل بي!!ت المق!!دس، أي!!ن آمنه!!م الف!!اروق عل!!ى أنفس!!هم وأم!!والهم

ومعاب!!دهم. كم!!ا ت!!م ف!!ي عه!!د الدول!!ة الموي!!ة والعباس!!ية إب!!رام الك!!ثير م!!ن معاه!!دات الص!!لح نظ!!را

لنش!!!وب العدي!!د م!!ن الح!!!روب، لك!!ن يبق!!!ى رغ!!م ذل!!ك مب!!دأ الوف!!!اء ب!!!العهود واجب!!!ا ش!!رعيا ل يمك!!ن

،1981 - أنظر: محمد مجدي مرجان، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الطراف دار النهض!!ة العربي!!ة، الق!!اهرة، 24
.520ص 
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أديَهد!!ا  ي!!ا۞نقضه من طرف المس!لمين إل ف!!ي حال!ة النق!ض م!ن الط!!رف الخ!!ر، مص!!داقا لق!وله 

تدخونوا أدماناتِكُم ودأدنتُم تدعلدموند .25الَذيند آمدنوا ل تدخونُوا اللَ!هد ودالرَسولد ود

أم!!ا الح!!رب ف!!ي الس!!لم فم!!ا تق!!وم إل للض!!رورة، وليس!!ت أم!!را ي!!أتي ب!!ه ص!!احبه حس!!ب

.26أهوائه  أو لي دافع من دوافع البغي أو السيطرة على الناس

.27  - أنظر: سورة النفال، الية25

.570، ص 1981 - أنظر: احمد الشرباصي، يسألونك في الدين والحياة، الجزء الثامن، دار الجيل، بيروت، 26
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معاهدات السلم في العصر الحديث:

تبق!!ى التح!!ولت الك!!برى ال!!تي عرفه!!ا التاري!!خ الح!!ديث للمجتم!!ع ال!!دولي وال!!تي ج!!رت م!!ن

 وض!!عا وتحدي!!دا1648خلل إب!!رام معاه!!دات س!!لم. فق!!د ش!!يدت معاه!!دة س!!لم (وس!!تفاليا) س!!نة 

لقواع!د الق!انون ال!!دولي الح!ديث والمب!!ادئ والس!!س ال!!تي تق!!وم عليه!!ا العلق!!ات م!ا بي!ن ال!!دول ف!!ي

عص!!!ر الق!!!انون ال!!!دولي التقلي!!!دي، م!!!ن خلل ب!!!روز فك!!!رة المجتم!!!ع ال!!!دولي أو الجماع!!!ة الدولي!!!ة

بشكل فعلي وواض!!ح، كم!ا ش!!يد إط!!ار لرس!!م قواع!!د الق!انون ال!!دولي الق!!ائم عل!ى أس!!اس إق!!رار مب!!دأ

السيادة والستقلل والمساواة بين كل الدول، وتوطيد علقات التعاون الدائمة م!!ن خلل التب!!ادل

الدبلوماس!!ي والقنص!!لي، وض!!رورة اللج!!وء للتف!!اق وتعاه!!د م!!ن خلل إب!!رام المعاه!!دات باعتباره!!ا

الداة الرضائية الهامة التي تمكن من الوصول لحل دائم للمنازعات الدولية. 

 ق!!د ترت!!ب عليه!!ا دخ!!ول تركي!!ا - ك!!أول بل!!د مس!!!لم-إلى1857كما أن معاهدة باريس سنة 

حظيرة أو ما ك!!ان يطل!!ق علي!ه ف!!ي ذل!!ك ال!!وقت "العائل!!ة الدولي!!ة" ال!!تي ك!!انت تقتص!!ر عل!!ى ال!!دول

المسيحية بصفة أساسية.  

وك!!ذلك ف!!إن المعاه!!دات ال!!تي أبرم!!ت ف!!ي نهاي!!ة الح!!رب العالمي!!ة الول!!ى ق!!د ش!!هدت بداي!!ة

فعلي!!ة لعص!!ر التنظي!!م ال!!دولي، وتض!!منت نصوص!!ها عه!!د عص!!بة الم!!م، وال!!تي ك!!انت تض!!م ف!!ي

 دول!!!ة يُع!!!دون العض!!!اء المؤسس!!!يين للعص!!!بة. وه!!!ي أول منظم!!!ة دولي!!!ة ذات ط!!!ابع27ب!!!دايتها 

سياسي استطاعت الجماعة الدولية إنشاءها. تمحورت أهم أهداف العصبة في ضرورة استتباب

السلم وتحقيق المن ومنع الحروب بين الدول، بالضافة إلى تنمية التعاون بينها والعمل على

توثيقه وتنشيطه وتوطيد علقات طيبة على أساس العدل والشرف بي!ن ال!!دول، كم!!ا رك!!زت عل!ى

أهمي!!!ة الل!!!تزام بع!!!دم اللج!!!وء إل!!!ى الح!!!رب، بالض!!!افة إل!!!ى حرص!!!ها عل!!!ى ض!!!رورة الل!!!تزام بم!!!ا

تتضمنه المعاهدات والتفاقات بين الدول، واللتزام كذلك بضرورة احترام مبادئ وقواعد الق!!انون

الدولي.
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 وم!!!ن بي!!ن أه!!!م الختصاص!!!ات الموكل!!!ة إل!!!ى عص!!!بة الم!!!م به!!!ذا الخص!!!وص، حرص!!!ها

عل!!ى ض!!مان الس!!لم ال!!دولي ومن!!ع نش!!وب الح!!روب ودعمه!!ا العلق!!ات الودي!!ة وك!!ل م!!ا م!!ن ش!!أنه

.27المساهمة في تنظيم التعاون الدولي

ولكن رغم فشل العص!بة ف!ي الوص!!ول إل!ى أه!دافها، إل أنه!!ا تعت!!بر خط!!وة جريئ!!ة ش!!كلت

اللبنة الولى لبناء مجتمع دولي تجسد فيما بعد في إنش!!اء هيئ!!ة جدي!!دة ه!!ي هيئ!!ة الم!!م المتح!!دة

والتي كان من أهم وأبرز أهدافها ما يلي:

حف!!ظ الس!!لم والم!!ن ال!!دوليين وه!!و م!!ا نص!!ت علي!!ه الم!!ادة الول!!ى م!!ن الميث!!اق، ال!!تي تعت!!بر-

. 28السلم والمن الدوليين من اللبنات الساسية والشروط الضرورية لقيام المم المتحدة

تم إدراج أهداف العصبة في ديباجة الصك، فأوضحت أن العصبة تهدف إلى تنمية التع!!اون بي!!ن الم!!م وض!!مانة - 27
السلم لها. وتحقيقاً لهذا الهدف فقد صاغت المبادئ الربعة التالية:

.*عدم اللجوء إلى الحرب
*تأسيس العلقات الدولية انطلقا من مبادئ العدل والشرف

التقيد بقواعد القانون الدولي .*
*التعهد باحترام المعاهدات الدولية .

 - أنظر: المادة الولى من ميثاق المم المتحدة المتعلقة بمقاص!د المنظمة وهي:28

حفظ السلم والمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاي!!ة تتخ!ذ الهيئ!!ة الت!دابير المش!!تركة الفعاال!!ة لمن!ع الس!!باب ال!تي ته!دد.1
السلم ولزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الخلل بالس!!لم، وتت!!ذراع بالوس!!ائل الس!!لمية، وفق!!اً لمب!!ادئ
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تنمية العلقات الودية بين الدول على أسس من الحترام المتبادل والمساواة.-

.29تحقيق بلوغ تعامل دولي في جميع المجالت، اقتصادية، اجتماعية، وحتى سياسية-

العم!!ل عل!!ى تظ!!افر الجه!!ود وتنس!!يقها م!!ن ط!!رف الم!!م المتح!!دة لجمي!!ع دول العض!!اء م!!ن أج!!ل-

الوصول بها أو توجيهها للوصول إلى الغايات واله!!داف المش!!تركة، وه!!ذا ح!!تى تلع!!ب الم!!م

المتحدة دورها كوسيلة لتوحيد الجهود المبذولة من طرف الدول والمنظمات.

العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الخلل بالسلم أو لتسويتها.

إنماء العلقات الودية بين المم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الش!!عوب وب!!أن.2
يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الخرى الملئمة لتعزيز السلم العام.

تحقي!!ق التع!!اون ال!!دولي عل!!ى ح!!ل المس!!ائل الدولي!!ة ذات الص!!بغة القتص!!ادية والجتماعي!!ة والثقافي!!ة والنس!!انية.3
وعل!!ى تعزي!!ز اح!!ترام حق!!وق النس!!ان والحري!!ات الساس!!ية للن!!اس جميع!!اً والتش!!جيع عل!!ى ذل!!ك إطلق!!اً بل تميي!!ز

بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ول تفريق بين الرجال والنساء.

.   جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال المم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.4      

 من الميثاق على ما يلي:13 - تنص المادة 29
تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:.1

أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدام المطرد للقانون الدولي وتدوينه.
ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين القتصادية والجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والعانة على
تحقيق حقوق النسان والحريات الساسية للناس كافة بل تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ول تفريق

بين الرجال والنساء.
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ومن هذا المنطلق فإن المم المتحدة تقوم على:

- مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

- تنفيذ العضاء للتزاماتهم بحسن نية.

- حل المنازعات الدولية بطرق سلمية.

- امتن!!!!اع أعض!!!!اء الهيئ!!!!ة جميع!!!!ا ف!!!!ي علق!!!!اتهم الدولي!!!!ة ع!!!!ن التهدي!!!!د باس!!!!تعمال الق!!!!وة أو

اس!!!تخدامها ض!!د س!!لمة الراض!!!ي أو الس!!تقلل السياس!!!ي لي دول!!ة أو عل!!ى وج!!ه آخ!!ر ل

يتفق مع أهداف ومقاصد المم المتحدة.

- العم!!!ل عل!!!ى اح!!!ترام ال!!!دول غي!!!ر العض!!!اء ف!!!ي الم!!!م المتح!!!دة لمب!!!ادئ الميث!!!اق وف!!!ق م!!!ا

تقتضيه ضرورة حفظ السلم والمن الدوليين.  

ف!!إذا أض!!فنا إل!!ى ذل!!ك أن معاه!!دات الس!!لم ت!!ؤدي إل!!ى إنه!!اء حال!!ة الح!!رب بي!!ن أطرافه!!ا

واس!!تبدال الق!!انون ال!!ذي يحك!!م العلق!!ات بينهم!!ا م!!ن ق!!انون الح!!رب إل!!ى ق!!انون الس!!لم، لت!!بين لن!!ا

.30وبوضوح الدور الكبير الذي تقوم به لحد الن معاهدات السلم في العلقات الدولية

     تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب)2.     
بيانة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

30

معاه!!دات الس!!لم ف!!ي الق!!انون ال!!دولي الع!!ام، رس!!الة دكت!!وراه، كلي!!ة الحق!!وق جامع!!ة عي!!ن- أنظ!!ر: محس!!ن عل!!ي ج!!اد،  
. 02، ص 1987شمس، 
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وس!!!وف نح!!اول معالج!!ة موض!!!وع معاه!!دات الس!!لم الدولي!!ة م!!ن خلل التع!!!رض إل!!ى أه!!م

الج!!!وانب المتعلق!!!ة به!!!ا، فنتط!!!رق بداي!!!ة إل!!!ى تحدي!!!د مفه!!!وم الس!!!لم للوص!!!ول إل!!!ى وض!!!ع مفه!!!ومٍ

لمعاه!!!!دات الس!!!!لم (المبح!!!!ث الول). وم!!!!ن أج!!!!ل محاص!!!!رة الموض!!!!وع والتعم!!!!ق في!!!!ه لب!!!!د م!!!!ن

التع!!!رض للعم!!!ال والتص!!!رفات ال!!!تي تش!!!به معاه!!!دات الس!!!لم وه!!!ي تس!!!بق ع!!!ادة مرحل!!!ة إبرامه!!!ا

ويتعل!!ق الم!!ر باتفاق!!ات وق!!ف القت!!ال     أو الهدن!!ة واتفاق!!ات الس!!لم المرحلي!!ة، أو تل!!ك ال!!تي ق!!د

تتزامن مع عقد اتفاقات السلم كمؤتمرات السلم (المبحث الثاني).
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المبحث الول:

ماهية معاهدات السلم

يعت!!!!بر إب!!!!رام معاه!!!!دات الس!!!!لم م!!!!ن أه!!!!م الوس!!!!ائل ال!!!!تي تس!!!!تطيع به!!!!ا ال!!!!دول مباش!!!!رة

اختصاص!!اتها عل!!ى المس!!توى ال!!دولي، كم!!ا تع!!د وس!!يلة اتص!!ال هام!!ة بي!!ن ال!!دول س!!واء ف!!ي وق!!ت

السلم أو الحرب.

ورغ!!!م اعتباره!!!ا الداة ال!!!تي ق!!!د تنته!!!ي به!!!ا الح!!!روب والنزاع!!!ات، فه!!!ي تع!!!د ك!!!ذلك الوس!!!يلة

نمائه!!ا وص!!يانة الس!لم والم!!ن ال!!دوليين، والتع!!اون بي!ن الهامة المرتبطة بتحقيق العلقات الودي!ة واط

ال!!دول. وه!!ي أم!!ور تعت!!بر م!!ن المقاص!!د الساس!!ية للم!!م المتح!!دة. أص!!بح الل!!تزام بض!!رورة نب!!ذ

والمتناع في إطار العلقات الدولية عن ممارس!!ة ك!ل أن!!واع الك!راه والمتن!!اع أيض!!ا ع!ن اللج!!وء

إلى التهديد باستعمال القوة أو اس!!تعمالها ض!!د الس!لمة القليمي!!ة لي دول!!ة، ب!!ل يج!!ب أن تس!!عى

.31جميع الدول لحل منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية

31

 -Voir : résolution de l’assemblée général de N.U 25 session, N° 2526 du 24 octobre 1970.
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وبه!!ذا الخص!!وص يك!!ون م!ن واج!!ب ال!!دول ب!!دل كام!!ل الجه!!ود ف!!ي إط!!ار التع!!اون المتب!!ادل

فيما بينه!!م وفق!!ا لميث!!اق المنظم!ة، خاص!ة م!!ا يتعل!!ق منه!!ا بمب!!دأ المس!!اواة ف!!ي الس!!يادة وح!!ق تقري!!ر

المص!!ير، بالض!!افة لض!!رورة العم!!ل وبحس!!ن ني!!ة م!!ن أج!!ل التوص!!ل للح!!د م!!ن الت!!وترات الدولي!!ة

. كما يقع على عاتقها لج!!ل ص!!يانة الس!!لم وتعزي!!ز الس!!تقرار والتع!!اون32وتوطيد الثقة بين الدول

والتقدم والرفاه أن تتعاون بعضها مع بعض.

وف!!ي حقيق!!ة الم!!ر يمك!!ن أن نعت!!بر معاه!!دات الس!!لم الدعام!!ة الرئيس!!ية لص!!يانة العلق!!ات

الدولية الودية في إطار المجتمع الدولي باعتبارها ضابطا جوهري!!ا للم!!ن الجم!!اعي، إذ ل يمك!!ن

للم!ن ال!!دولي أن يترس!!خ بي!ن ال!!دول إل ع!ن طري!!ق التف!اق عل!!ى تحقي!!ق مظ!!اهره وتجس!!يدها ف!!ي

صيغة التزام تنطوي عليه معاهدة السلم. 

32

-  Voir :Jean-François  GUILHAUDIS,  relations  internationales  contemporaines,  2eme  édition,
LexisNexis, 2005, p. 507. 
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ومن أجل الحاطة واللمام بماهية معاهدة السلم، لب!!د م!ن التط!!رق إل!!ى النق!!اط الرئيس!!ية

: نتناول التعريف بمعاهدات السلم من نواحيها المختلفة )أول(، تم نتع!!رض إل!!ى الطبيع!!ة التالية

القانونية الخاصة بمعاهدات السلم و بيان وظيفتها )ثانيا(.

 
المطلب الول: مفهوم معاهدات السلم

إن الهمي!!ة المتزاي!!دة ال!!تي يب!!ديها المجتم!!ع ال!!دولي لمس!!ألة الس!!لم والس!!تقرار ف!!ي العلق!!ات

الدولية في تزايد مستمر، المر الذي يقتضي تنظيما أك!!ثر فعالي!!ة له!!ذه العلق!!ات بواس!!طة أنس!!ب

وس!!!يلة ل!!!ذلك وه!!!ي "المعاه!!!دات". إن الك!!!ثير م!!!ن المس!!!ائل الدولي!!!ة الحرج!!!ة والمتش!!!ابكة ل يمك!!!ن

تس!!ويتها إل بطري!!ق التف!!اوض والتف!!اق ول يص!!لح الع!!رف له!ذا الغ!رض ب!!النظر إل!ى الخصوص!!ية

الستثنائية التي تميزها عن باقي قضايا المجتمع الدولي العادية التي ترافق حركيته في الحالت

الطبيعية، وكمثال لهمية المعاهدة وقدرتها على تغيير القواع!!د العرفي!!ة ن!!ذكر ميث!!اق ب!!اريس س!نة

 ال!!ذي أنش!!أ مب!!دأ تحري!!م الح!!رب العدواني!!ة ليح!!ل مح!!ل القاع!!دة العرفي!!ة القديم!!ة ال!!تي ك!!انت1928

تقر حق الدولة في الح!!رب. ويكف!!ي أن ن!!ذكر م!ا لعب!ه ه!ذا الص!!نف م!ن المعاه!!دات م!ن دور ف!!ي

ح!!ل الك!!ثير م!!ن المش!!اكل الحيوي!!ة، مث!!ل النزاع!!ات المس!!لحة والعم!!ل عل!!ى ن!!زع الس!!لح والح!!د م!!ن

انتشاره. لذلك حرصت الجماعة الدولية على تقنين المبادئ التي تحكم قواعده.

وتعتبر معاهدات السلم حجر الزاوية ف!!ي بن!!اء الس!!لم والم!!ن ال!!دوليين، وذل!!ك ب!!النظر إل!!ى

ما تتمتع به من دور متميز في فض المنازعات الدولية وتسويتها بالطرق السلمية عل!!ى اختلف

درج!!ة ح!!دتها، وم!!ا أص!!بحت تتمت!!ع ب!!ه م!!ن إمكاني!!ات قانوني!!ة وعملي!!ة للتق!!ارب والتع!!ايش والتع!!اون

بين الدول والشعوب المختلفة، حيث أضحت أه!!م وأفض!!ل وس!!ائل الرتب!!اط الق!!انوني لتحقي!!ق تل!!ك

الهداف فيما بينها.
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الفرع الول: تحديد مفهوم السلم

اصطلح السلم أو السلم مرادف لصطلح المن، وهو من بين أكثر المصطلحات إن

ت!!داول ف!!ي إط!!ار العلق!!ات الدولي!!ة. ه!!ذا المفه!!وم يش!!مل جمل!!ة الج!!راءات والمواق!!!ف والعم!!ال

المرتبطة بالدولة إزاء غيرها من الدول من أجل الوصول إل!!ى الس!!تقرار السياس!!ي والقتص!!ادي

والجتماعي والفكري، فالتعاون والترابط بي!!ن ال!!دول وتوحي!!د الجه!!ود م!ن أج!!ل الس!!تقرار ه!!ذا م!!ا

هو إل ثمرة جهودها في إطار مواثيق وعهود من أجل العيش في أمن وأمان.

تعن!!!ي م!!!ن الناحي!!!ة اللغوي!!!ة كلم!!!ة "الس!!!لم" الس!!!لم، وه!!!و م!!!ن المب!!!ادئ الهام!!!ة المق!!!ررة ف!!!ي

السلم إن لم نق!ل ب!أنه أه!م الرك!!ائز ال!تي يق!!وم عليه!ا دينن!!ا الحني!!ف، والس!!لم يعت!!بر الس!بيل ال!ذي

يق!!ود للوص!!ول إل!!ى مب!!ادئ ومقوم!!ات هام!!ة، كمب!!دأ التع!!اون النس!!اني وض!!رورة التس!!امح والوف!!اء

ب!!!العهود وديموم!!!ة المعاه!!!دات ومب!!!دأ المعامل!!!ة بالمث!!!ل مم!!!ا يوض!!!ح أهمي!!!ة الس!!!لم أو الس!!!لم ف!!!ي

. أي الس!!لم، والس!!لم أيض!!ا بمعن!!ى الص!لح،33السلم. منه!!ا ق!!وله تع!!الى "أدخل!!وا ف!!ي الس!!لم كاف!!ة"

والسلم هو البراءة من العيوب. وأما العهد لغة فهو المان. 

33

.208 أنظر: سورة البقرة، الية- 
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" بالنجليزي!!!ة تعن!!!ي الم!!!ان وت!!!أتي أيض!!!ا بمعن!!!ىPeace" بالفرنس!!!ية و"Paixوكلم!!!ة س!!!لم "

اله!!!دوء أو الس!!!كون. وهك!!!ذا نج!!!د أن معظ!!!م التعريف!!!ات اللغوي!!!ة للس!!!لم ترتك!!!ز ف!!!ي مجمله!!!ا عل!!!ى

.34إحلل السلم والمان محل الحرب والعداء

إن معظ!!م الفق!!ه العرب!!ي يطل!!ق عل!!ى معاه!!دة الس!!لم تس!!مية معاه!!دة الص!!لح. فم!!ن الناحي!!ة

،س!!تعملن كم!!ترادفينياللغوية ل يوجد فرق بين اللفظي!!ن "ص!!لح" و"س!!لم" وكلهم!!ا يعن!!ي الس!!لم و

وعل!!ى أي ح!!ال ف!!إن التج!!اه الح!!ديث ف!!ي الفق!!ه العرب!!ي يمي!!ل إل!!ى إطلق تس!!مية معاه!!دة الس!!لم

.1979على هذا النوع من التفاقات، مثل معاهدة السلم المصرية السرائيلية سنة 

 اجتماعي!!ا سياس!!يا،اأم!!ا م!!ن الناحي!!ة النظري!!ة والفلس!!فية فيعت!!بر مفه!!وم الس!!لم مص!!طلح

وم!!ن ه!!ذا المنطل!!ق فه!!و يحتم!!ل العدي!!د م!!ن المف!!اهيم والتعريف!!ات. ك!!ثيرا م!!ا ارتب!!ط مفه!!وم الس!!لم

 ف!!يEmmanuel Kantبتحقي!!ق العدال!!ة واس!!تتباب الم!!ن وه!!و م!!ا ذه!!ب إلي!!ه " إيمانوي!!ل ك!!انت" 

35أطروحت!!!ه الس!!!لم ال!!!دائم، أم!!!ا" جوه!!!ان ج!!!!التونغ" 
Johan  Galtungفيعط!!!!ي بُع!!!دًا آخ!!!ر له!!!ذا ،

34

أنظر: خيري يوسف مريكب، التطورات السلمية المعاصرة لقض!!ية فلس!طين ف!ي ض!وء قواع!د الق!انون ال!دولي الع!!ام، دار -
 .263 ، ص 2006، النهضة العربية، القاهرة

35

 - Johan Galtung, né à Oslo le 24 octobre 1930, est un politologue connu comme le fondateur de
l'irénologie, science de la paix. 
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المفهوم، حيث عرف السلم بأنه حالة يغيب عنها العن!!ف. ه!ذه الفك!رة تخ!!تزل مفه!!وم الس!!لم ف!ي

فيض!!ع تعريف!!ا أك!!ثر دق!ة له!!ذا المفه!!وم يبتع!!د ع!نSmith  R.C. أما س!!ميث 36غياب حالة الحرب

العمومية وهو أكثر صلة بالواقع، حيث يؤك!!د عل!ى أن الس!!لم عب!ارة ع!ن واق!!ع تُح!ل في!ه الش!!ؤون

س!!واء ك!!انت اجتماعي!ة أو سياس!!ية بي!!ن الف!!راد والجماع!!ات ف!!ي دول!!ة، أو بي!!ن ال!!دول، ع!!ن طري!!ق

مؤسس!!ات قض!!ائية أو آلي!!ات ش!!به قض!!ائية ب!!دل م!!ن اس!!تخدام الق!!وة م!!ن أي ط!!رف م!!ن الط!!راف

le politologue norvégien a proposé la distinction entre la « paix négative » et la « paix positive ».
Dans le premier cas, la paix se définit par l’absence de violence entre groupes humains ou nations.
Alors que la « paix positive » met non seulement l’accent sur l’absence de guerre ou de conflit
violent, mais aussi sur le développement de facteurs de coopération et d’intégration entre ces groupes
ou nations afin de favoriser une paix durable.

36

-  Voir :  Marcel  MERLE,  les  Acteurs  dans  les  Relations  internationales  collection  politique
Comparée, Edition  Économica, 1986, p 190.
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المعنيي!!ن ب!!النزاع، ويض!!يف أيض!!ا أن الس!!لم عب!!ارة ع!!ن س!!لوك لح!!ل الن!!زاع بحي!!ث ل يك!!ون ذل!!ك

. 37الحل قد تم الوصول إليه عن طريق القوة
ب!!!الرغم م!!!ن المح!!!اولت العدي!!!دة لوض!!!ع تعري!!!ف علم!!!ي وتط!!!بيقي، ف!!!إنه ل ي!!!زال هن!!!اك

غموض كبير يشوب تحديد ما هو سلم، وما هو حرب؟
وحسب المختصين فإن عدم وجود إجماع على وضع تعري!!ف مح!!دد للس!!لم بي!!ن جمي!!ع

ال!!دول والمفكري!!ن، م!!رده إل!!ى ارتب!!اط ه!!ذا المفه!!وم ب!!المن ال!!ذي تح!!دده ك!!ل دول!!ة عل!!ى ح!!ده بن!!اء

عل!!ى ع!!دة اعتب!!ارات أهمه!!ا م!!دى الق!!وة ال!!تي تتمت!!ع به!!ا، وم!!ا ه!!ي أولويته!!ا ومص!!الحها السياس!!ية.

فنظرا لهذه المسائل فإن التطورات في هذا الشأن قد تتباين، فمن هذا المنظور ما يمكن أن يبدو

سلما لدولة ما، قد يب!!دو حرب!!ا لدول!ة أخ!!رى والعك!!س ص!!حيح، وك!!ذلك م!!ا يب!!دو س!لما لدول!ة م!!ا ف!!ي

مرحل!!ة زمني!!ة معين!!ة ق!!د تعت!!بره تهدي!!دا أو ن!!ذيرا لح!!رب ف!!ي ف!!ترة أخ!!رى. ف!!ي إط!!ار ه!!ذا التض!!ارب

للفكار والمفاهيم فإن ما يحدد ماهية السلم ه!!و الط!!رف الق!!وى بش!!كل ل يتماش!!ى بالض!!رورة م!ع

Bernice Carrollمص!!الح الط!!!رف الض!!!عف وه!!!و     م!!ا ذهب!!ت إلي!!ه الباحث!!ة بيرني!!!س ك!!!ارول 

:38مستخلصة بأن هذا الترابط راجع إلى السباب التالية

37

س!!رائيل البع!!د الث!!اني م!!ن ال!!رأي المع!!ارض، مجل!!ة السياس!!ة-!!  أنظ!!ر: عب!!د ال يوس!!ف س!!هر محم!!د، الس!!لم بي!!ن الع!!رب واط
 .39ص  ،2002 أكتوبر، 150الدولية، الهرام، العدد 
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 لن أك!!بر الب!!احثين وعمالق!!ة بح!!وث الس!!لم ف!!ي الع!!الم ل تخل!!و تعريف!!اتهم للس!!لم م!!ن-1

ارتباطه بمفهوم الق!وة، ال!!تي ه!!ي أس!!اس الق!درة عل!ى الت!!أثير ف!!ي تغيي!!ر س!!لوك الخري!!ن

في النظام الدولي، وبواسطتها يتم تحقيق الهداف.
وم!!!ن ه!!!ذا المنطل!!!ق تعت!!!بر الولي!!!ات المتح!!!دة المريكي!!!ة الق!!!وة، م!!!ن أه!!!م آلي!!!ات

سياس!!!تها الخارجي!!!ة، فم!!!ن أج!!!ل اس!!!تهداف الوص!!!ول إل!!!ى تحقي!!!ق مص!!!الحها الخارجي!!!ة

فهي تستخدم مثل قوتها العسكرية لضمان سلمة إقليمه!!ا أو لحماي!ة مص!!الحها أيض!!ا

ف!!ي أي مك!!ان م!!ن الع!!الم. وم!!ن أمثل!!ة ذل!!ك اس!!تخدام الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة الق!!وة

ل!!!ى حلفائه!!!ا م!!!ن العس!!!كرية ف!!!ي منطق!!!ة الخلي!!!ج لض!!!مان اس!!!تمرار ت!!!دفق النف!!!ط إليه!!!ا واط

الدول الغربية، وهي تستخدم كل ان!!واع الك!!راه والتهدي!!د والس!!يطرة والنف!!وذ للت!!أثير عل!!ى

أي ط!!!رف أو أي!!!ة دول!!!ة آخ!!!رى تع!!!رض مص!!!الحها أو تع!!!رض أمنه!!!ا للخط!!!ر. وب!!!ذلك

.39تكون علقة المصلحة الوطنية بالقوة، علقة بين الهدف والوسيلة

38

 -Voir : Carroll Bernice, Peace research: The Calt of power, Journal of conflict resolution, vol 16,
N°04, 1972.

39

، ص2009 - أنظر: عامر مصباح، المدخل إلى علم العلقات الدولية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 
320.
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 للعلقة وال!!ترابط الموج!!ودين بي!ن الك!!ثير م!ن الب!!احثين المهيمني!!ن عل!!ى بح!!وث الس!!لم-2

وصناع القرار في الدول التي ينتمون إليها وخاصة في الوليات المتحدة المريكية.

ففي إطار هذا الج!!دل والتض!!ارب وع!!دم التواف!!ق عل!ى وض!!ع تعري!!ف واض!!ح لمعن!ى الس!!لم

س!!!!وف نح!!!!اول التع!!!!رف عل!!!!ى م!!!!ا توص!!!!ل إلي!!!!ه الفق!!!!ه ال!!!!دولي واتفاقي!!!!ة فيين!!!!ا لق!!!!انون المعاه!!!!دات

بخصوص وضع تعريف لمعاهدات السلم الدولية وذلك من خلل الفرع الموالي 

الفرع الثاني: تعريف معاهدات السلم

ذا انتقلن!!ا إل!!ى بع!!!د أن تعرض!!!نا للج!!!وانب اللغوي!!!ة والفلس!!!فية ف!!!ي تحدي!!!د مفه!!!وم الس!!!لم واط

الجانب القانوني، سنجد أن أهم ما يميز معاهدات السلم هو دورها الهام والهدف الساس!!ي م!!ن

ع!!!ادة الس!!!لم بي!!!ن أطرافه!!!ا، وم!!!ن هن!!!ا ت!!!برز إبرامه!!!ا، أل وه!!!و إنه!!!اء حال!!!ة الح!!!رب كم!!!ا ذكرن!!!ا واط

الهمية البالغة التي أصبحت تحتلها معاهدات السلم في النظام القانوني الدولي والوظيف!!ة ال!!تي

تؤديها في العلقات الدولية. في ض!!وء ه!ذا المفه!!وم ي!!دور المعن!!ى الص!!طلحي لتعري!!ف الفقه!اء

لمعاهدة السلم حول هذه الغاية.
فيق!!رر البع!!ض أن معاه!!دة الس!!لم ه!!ي الوس!!يلة التقليدي!!ة أو العادي!!ة لنه!!اء الح!!رب بي!!ن

الطراف المتحاربة، بينما يذهب البعض الخر إلى أنها النهاية الطبيعية أو العادية للحرب كم!!ا
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أن هن!!!اك م!!!ن ي!!!رى أن معاه!!!دات الس!!!لم عب!!!ارة ع!!!ن اتفاق!!!ات تعل!!!ن بواس!!!طتها ال!!!دول المتحارب!!!ة

.40انتهاء القتال بشكل رسمي وتحدد شروط عودة العلقات السلمية بينهم
ولق!!د تع!!ددت تعريف!!ات اتفاقي!!ات الس!!لم ف!!ي إط!!ار فق!!ه الق!!انون ال!!دولي المعاص!!ر، حي!!ث

يعرفه!!ا الس!!تاذ ال!!دكتور محم!!د ح!!افظ غ!!انم عل!!ى أنه!!ا تمث!!ل "اتف!!اق دول!!ي تواف!!ق بمقتض!!اه ال!!دول

المتحارب!!!ة عل!!!ى إنه!!اء الح!!!رب القائم!!ة والتف!!!اق عل!!ى الس!!!لم" ويعرفه!!!ا الس!!!تاذ ال!!!دكتور محم!!!ود

س!!امي جنين!!ة عل!!ى أنه!!ا" معاه!!دة ص!!لح ت!!برم بي!!ن ال!!دولتين المتح!!اربتين وين!!ص فيه!!ا عل!!ى انته!!اء

الح!!!رب القائم!!ة بينه!!!ا والع!!!ودة إل!!!ى العلق!!!ات الس!!لمية"، وهن!!!اك تعري!!!ف آخ!!!ر يح!!!ددها م!!ن خلل

قام!!ة ع!!ادة الس!!لم واط اعتباره!!ا "اتف!!اق دول!!ي ي!!برم بي!!ن الط!!راف المتحارب!!ة به!!دف إنه!!اء الح!!رب واط

علقات تقوم على الصداقة والتعاون بينهم". ويرى الستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحمي!!د أن

معاه!!!دة الس!!!لم م!!!ن حي!!!ث الش!!!كل وش!!!روط الص!!!حة ه!!!ي "اتف!!!اق دول!!!ي يأخ!!!ذ ف!!!ي الع!!!ادة ش!!!كل

المعاهدة الدولية المكتوبة، ويخض!!ع كأص!ل ع!ام لكاف!!ة القواع!!د ال!تي تحك!!م المعاه!!دات م!ن حي!ث

.41الشكل، ولكافة القواعد المبينة والمحددة للشروط الموضوعية لصحة المعاهدات"

 ل!!!م تخ!!!ص معاه!!!دات الس!!!لم بتعري!!!ف1969أم!!!ا اتفاقي!!!ة فيين!!!ا لق!!!انون المعاه!!!دات لع!!!ام 

 للتع!!بير ع!ن ك!ل أش!كال التفاق!!ات الدولي!ة   "Treaty , traité محدد، ب!ل اس!!تخدمت مص!!طلح "

40

- أنظر: محسن علي جاد، معاهدات السلم في القانون الدولي العام، رسالة دكت!وراه، كلي!!ة الحق!وق جامع!!ة عي!ن ش!!مس،
. 404، ص 1987
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التس!!مية ال!!تي تطل!!ق عليه!!ا، وبن!!اء عل!!ى ذل!!ك ل!!م تض!!ع لمعاه!!دة الس!!لم تعريف!!ا خاص!!ا أي!!ا ك!!انت

يقصد ب! "المعاهدة" التفاق الدولي المعقوديميزها عن غيرها من المعاهدات الدولية، فدكرت أنه 

بي!!!ن ال!!!دول ف!!!ي ص!!!يغة مكتوب!!!ة وال!!!ذي ينظم!!!ه الق!!!انون ال!!!دولي، س!!!واء تض!!!منته وثيق!!!ة واح!!!دة أو

 ومرد ذلك هو أن اتفاقية فيينا لقانون42وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة.

.المعاهدات قد وضعت أحكاما عامة تطبق على كافة أشكال المعاهدات

ن ك!!!!انت تح!!!!اول أن ت!!!!برر فم!!!!ن خلل ك!!!!ل م!!!!ا س!!!!بق نلح!!!!ظ أن معظ!!!!م التعريف!!!!ات واط

وبوضوح جوهر معاهدة السلم وهدفها الرئيسي، إل أنها لم تعد تتفق والدور الذي تلعبه معاه!!دة

الس!!!لم ف!!!ي العص!!!ر الح!!!ديث، فض!!!ل ع!!!ن التط!!!ور ال!!!ذي لح!!!ق بقواع!!!د الق!!!انون ال!!!دولي المتعلق!!!ة

ع!ادة الس!لم، ب!!ل يتع!داه بالحرب. إن دور معاهدات السلم لم يعد يقتص!!ر عل!ى إنه!اء الح!!رب واط
41

  -أنظر: إين!!اس ج!ابر أحم!د، اتفاقي!!ات الس!!لم العربي!!ة الس!رائيلية ف!ي ض!وء قواع!د الق!انون ال!دولي، رس!!الة دكت!وراه، كلي!ة
. 09، ص 2004الحقوق جامعة السكندرية، سنة 

42

 - voir : Frank ATTAR, Le Droit International Entre Ordre Et Chaos, Hachette, 1994,pp 137-138

- ، وال!!تي اعتم!!دت م!!ن قب!!ل الم!!ؤتمر1969 فق!!رة (أ) م!!ن اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات لس!!نة 02 أنظ!!ر ك!!دلك: الم!!ادة  
 الم!!ؤرخ ف!!ي2166الم!!م المتح!!دة بش!!أن ق!!انون المعاه!!دات ال!!ذي عق!!د بم!!وجب ق!!راري الجمعي!!ة العام!!ة للم!!م المتح!!دة رق!!م 

، وق!!د عق!د الم!ؤتمر ف!!ي دورتي!ن ف!!ي فيين!!ا خلل الف!ترة م!!ن1967 ديس!!مبر 6 الم!ؤرخ ف!!ي 2287، ورق!!م 1966 ديس!مبر  5
، واعتم!!دت التفاقي!!ة ف!!ي خت!!ام أعم!!اله ف!!ي1969 م!!اي 22ابريل إلى  9 وخلل الفترة من 1968 ماي 24 مارس إلى 26
.1980 جانفي 27 ودخلت حيز النفاذ في 1969 ماي، 23وعرضت للتوقيع في  1969 ماي 22
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إل!!!ى مهم!!!ة تهيئ!!!ة الس!!!بل ووس!!!ائل إقام!!!ة تع!!!اون مس!!!تقبلي بي!!!ن ال!!!دولتين المتح!!!اربتين ف!!!ي كاف!!!ة

.43مجالت العلقات الدولية
وأم!!!ا التعري!!!ف ال!!!ذي ن!!!راه أك!!!ثر ش!!!مولية ف!!!ي ض!!!وء التنظي!!!م ال!!!دولي المعاص!!!ر، فنق!!!ول

بم!!وجبه أن معاه!!دة الس!!لم ه!!ي ذل!!ك التف!!اق ال!!دولي ال!!ذي ي!!برم بي!!ن الط!!راف المتحارب!!ة به!!دف

قام!!!!ة علق!!!ات أساس!!!!ها الص!!!!داقة ع!!!!ادة الس!!!!لم واط إنه!!!!اء حال!!!ة الح!!!!رب وتس!!!!وية أس!!!!باب الن!!!!زاع واط

المتبادلة والتعاون المشترك بينهم.

ولق!!!د زادت أهمي!!!ة اتفاقي!!!ات الس!!!لم الدولي!!!ة ف!!!ي ال!!!وقت الراه!!!ن بش!!!كل ك!!!بير عق!!!ب انته!!!اء

الحرب العالمية الثانية، نظرا لبروز الكثير من التغيرات الدولية بس!بب أهميته!!ا ف!!ي وض!!ع تس!!وية

43

. 406،  - أنظر: محسن علي جاد، مرجع سابق، ص
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سلمية للمسائل التي تشكل أساس النزاع الذي أدى إلى الحرب، بالضافة لكونها تؤس!!س لوض!!ع

الترتيب!!ات المتعلق!!ة بالعلق!!ات الس!!لمية المس!!تقبلية بي!!ن ال!!دول المتحارب!!ة، وعل!!ى ذل!!ك ف!!إن ج!!وهر

ع!!ادة الس!!لم، أي اس!!تبدال ق!!انون النزاع!!ات المس!!لحة بق!!انون معاه!!دة الس!!لم ه!!و إنه!!اء الح!!رب واط

الس!!لم وه!!و م!!ا ي!!برز الطبيع!ة القانوني!!ة الخاص!!ة بمعاه!!دات الس!!لم ال!تي تميزه!!ا ع!ن ب!!اقي أن!!واع

المعاهدات الدولية الخرى.

الفرع الثالث: وظيفة معاهدات السلم

ك!!انت معاه!!دات الس!!لم ف!!ي ظ!!ل الق!!انون ال!!دولي التقلي!!دي تعت!!بر الوس!!يلة المتبع!!ة لنه!!اء

حال!!!ة الح!!!رب م!!!ن الناحي!!!ة القانوني!!!ة، وه!!!!و الم!!!ر ال!!!ذي ك!!!ان يش!!!كل إجماع!!!ا مطلق!!!ا ف!!!ي الفق!!!ه

التقلي!!!!دي، حي!!!!ث اعت!!!!بر أن الوظيف!!!!ة الساس!!!!ية لمعاه!!!!دة الص!!!!لح أو الس!!!!لم ه!!!!ي إملء ش!!!!روط

المنتص!!!ر عل!!!ى المه!!!زوم، وأه!!!م ه!!!ذه الش!!!روط ك!!!انت الش!!!روط المتعلق!!!ة بالتن!!!ازلت القليمي!!!ة م!!!ن

.44جانب المهزوم، وكانت هذه التنازلت تعد الثر الكثر بروزا للنزاع
فكانت معاهدات السلم في ضوء القانون الدولي التقليدي تقوم على قاعدة تنب!!ع م!!ن فك!!رة

أساس!!ية، مفاده!!ا "وي!!ل للمغل!!وب مهم!!ا ك!!ان الح!!ق مع!!ه"، فق!!د ك!!ان ه!!ذا الخي!!ر يُك!!ره عل!!ى توقي!!ع

التفاق!!ات ال!!تي تس!!جل هزيمت!!ه وتف!!رض علي!!ه التعويض!!ات ع!!ن خس!!ائر الح!!رب، وتقتط!!ع الق!!اليم

44

- انظ!!!ر: عب!!!د العزي!!!ز س!!!رحان، تط!!!ور وظيف!!!ة معاه!!!دات الص!!!لح، دراس!!!ات ف!!!ي الق!!!انون ال!!!دولي، المجل!!!د الث!!!الث، الق!!!اهرة
. 81 -80، ص ص، 1971الجمعية المصرية للقانون الدولي، 
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منه، وتوضع الضمانات المنية والعسكرية التي تح!!ول دون إع!!ادة تس!!ليحه، وبالت!!الي إع!!ادة ش!!ن

.45الحرب على أعدائه
لق!!!د ك!!!ان م!!!ن نتائ!!!ج إباح!!!ة اس!!!تخدام الق!!!وة كوس!!!يلة مش!!!روعة لتحقي!!!ق أه!!!داف السياس!!!ة

الوطني!!!ة، م!!ن خلل ف!!!رض معاه!!دات الس!!!لم ف!!ي ض!!!وء الق!!انون ال!!!دولي التقلي!!دي عل!!ى الط!!!رف

المه!!!زوم، ف!!!إن الط!!!راف المغلوب!!!ة ك!!!انت ه!!!ي الخ!!!رى تتحي!!!ن الفرص!!!ة للنقض!!!اض عل!!!ى ه!!!ذه

المعاهدات والتخلص منها عندما تتغير موازين القوى لصالحها، فيك!!ون الس!!لم عرض!!ة للنهي!!ار

والتمزق.
وبج!!!انب الش!!!روط المجحف!!!ة الس!!!الفة ال!!!ذكر، ف!!!إن معاه!!!دات الص!!!لح ك!!!انت تض!!!م أيض!!!ا

مسائل عودة أسرى الحرب وتسليم مجرمي الحرب، كما تقوم بتحديد الص!ورة العام!ة لم!!ا ق!!د تق!!وم

علي!!ه العلق!!ات المس!!تقبلية وك!!ل م!!ا يتعل!!ق ب!!الموال والمص!!الح الخاص!!ة. وتهت!!م ك!!ذلك معاه!!دات

الص!لح بموض!!وع تعويض!!ات الح!!رب والض!!رار الناش!!ئة عنه!ا. فغالب!!ا م!ا ك!انت معاه!!دات الص!!لح

تتض!!من ش!!!روطا ته!!دف إل!!ى ف!!رض الس!!يطرة العس!!!كرية للمنتص!!!ر عل!!ى المه!!زوم، مث!!ل مص!!ادرة

السلحة        أو تخصيصها وتحريم بعض الصناعات الحربية على الطرف المغلوب. ويشير

تاريخ العلقات الدولية إلى الكثير من المعاه!!دات الدولي!ة ال!تي انطب!!ق عليه!ا ه!ذا الط!ابع، ولع!!ل

45

 -20، ص ص، 1990- أنظر: جعفر عبد السلم، معاهدة السلم المصرية السرائيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
21 .
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معاه!!دة فرس!!اي ال!!تي أعلن!!ت نهاي!!ة الح!!رب العالمي!!ة الول!!ى أحس!!ن مث!!ال عل!!ى ذل!!ك ف!!ي العص!!ر

الحديث والتي تم بموجبها معاملة ألمانيا "الدولة المنهزمة في الحرب" وفق ذلك المنطق.
إن ف!!رض الش!!روط عل!!ى المغل!!وب ل يمك!!ن ب!!أي ح!!ال م!!ن الح!!وال أن ي!!ؤدي إل!!ى معاه!!دة

أو اتفاق دائم، بل شهد الواقع أن المغلوب ل يوقع المعاهدة إل وه!!و يبح!!ث ع!!ن ط!!رق للتخل!!ص

منه!!!ا، ولع!!!ل ذل!!!ك م!!!ن الس!!!باب ال!!!تي جعل!!!ت التاري!!!خ يس!!!جل مح!!!اولت مس!!!تمرة للتخل!!!ص م!!!ن

.46معاهدات سلم غير متكافئة أو جائرة
كانت هذه لمحة موجزة عن الوظيفة التقليدي!ة لمعاه!دات الس!لم ف!!ي إط!!ار الق!!انون ال!!دولي

التقليدي، ومن الواضح أن ه!ذه الوظيف!!ة ك!!انت تتلءم م!ع قواع!!د الق!!انون ال!!دولي ف!ي تل!ك الحقب!ة

التي دأب!ت الع!تراف بمب!!دأ المس!!اواة المطلق!ة ف!!ي الس!!يادة بي!ن أف!!راد الجماع!ة الدولي!ة، وم!!ا ترت!!ب

 مشروعية اللجوء إلى القوة لحل النزاعات الدولي!ة، بالض!!افة إل!ى ع!دم:على ذلك من نتائج منها

.47وجود قواعد دولية معترف بها تهدف إلى إقرار السلم والمن الدوليين
46

. 265- أنظر: خيري يوسف مريكب، مرجع سابق، ص 

47

- أنظر: عصام محمد صادق رمضان، المعاه!!دات الغي!!ر متكافئ!!ة ف!!ي الق!!انون ال!دولي، رس!!الة دكت!وراه ف!ي الحق!وق، كلي!!ة
. 357الحقوق جامعة عين شمس، ص، 
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ولك!!!ن ف!!!ي ض!!!وء التنظي!!!م ال!!!دولي المعاص!!!ر ط!!!رأ تغيي!!!ر ج!!!دري عل!!!ى وظيف!!!ة معاه!!!دات

السلم التقليدي!!ة وش!!روط ص!!حتها بع!!د التط!!ور ال!!ذي عرفت!!ه قواع!!د الق!!انون ال!!دولي، ال!!تي أض!!حت

تحظ!!ر اللج!!وء إل!!ى الح!!رب واس!!تعمال الق!!وة ف!!ي العلق!!ات الدولي!!ة، فل!!م يع!!د هن!!اك م!!ن ين!!اقش ف!!ي

صحة قاعدة عدم جواز استخدام القوة لتحقيق مكاسب إقليمي!!ة، فل!!م تع!!د معاه!!دات الس!!لم وس!!يلة

Stimsonلكتس!!!!اب الق!!!!اليم وه!!!!و م!!!!ا أص!!!!بح يع!!!!رف بم!!!!ذهب "ستيمس!!!!ون" ف!!!!ي ع!!!!دم الع!!!!تراف 

Doctrine of Non Recognition والمتعل!!ق ب!!النزاع الياب!!اني1932 وهو المبدأ ال!!ذي ظه!!ر ع!ام ،

الص!!يني والخ!!اص بمنش!!!وريا. ولق!!د أض!!حى ه!!ذا المب!!دأ م!!ن الرك!!ان الساس!!ية ف!!ي بن!!اء الق!!انون

ال!!دولي المعاص!!ر، باعتب!!ار ه!!ذا الخي!!ر أي الق!!انون ال!!دولي الوس!!يلة المهم!!ة والبديل!!ة ع!ن الح!!رب

التي تسعى إلى حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
ولق!!د أك!!دت عل!!ى ه!!ذا المب!!دأ وقننت!!ه العدي!!د م!!ن الوث!!ائق والمواثي!!ق الدولي!!ة ال!!تي يص!!عب

، وميث!!اق الطلس!!ي1928حصرها جميعها، منها عهد عصبة المم، وميثاق باريس للس!!لم س!نة 

، وبطبيع!!ة الح!!ال ميث!!اق الم!!م المتح!!دة، بالض!!افة إل!!ى العدي!!د م!!ن ق!!رارات عص!!بة الم!!م1941

وقرارات المم المتحدة لعل أبرزها في التاريخ الحديث القرار المستنكر للحتلل العراقي للكويت

. 1990سنة 

خلصنا من خلل التطور الكبير الذي شهدته معاه!دات الس!لم ف!!ي ظ!ل الق!!انون ال!!دولي

ع!!!ادة العلق!!!ات المعاص!!!ر إل!!!ى أن دوره!!!ا ل يقتص!!!ر فق!!!ط عل!!!ى وض!!!ع ح!!!د للعملي!!!ات الحربي!!!ة واط

الس!!لمية وفق!!ط، ب!!ل إنه!!ا تتع!!داه إل!!ى أك!!ثر م!!ن ذل!!ك. وس!!وف نفص!!ل ف!!ي تل!!ك البع!!اد م!!ن خلل

تحديد أهم مميزات وخصائص معاهدات السلم.
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أول: معاهدة السلم اتفاق دولي

 وعلق!!!وا عليه!!!ا أن1969يجم!!!ع فقه!!!اء الق!!!انون ال!!!دولي ال!!!ذين ش!!!رحوا اتفاقي!!!ة فيين!!!ا لع!!!ام 

اللتزامات الناشئة عن معاهدة السلم هي نابعة في الصل عن التفاق، وهو اتفاق يتم التعبير

عن!!!ه بش!!!كل رس!!!مي ف!!!ي وثيق!!!ة تحت!!!اج إل!!!ى جه!!!د ومفاوض!!!ات ش!!!اقة، بالض!!!افة إل!!!ى الج!!!راءات

 الس!الفة1969 أ م!ن اتفاقي!!ة فيين!!ا لس!!نة /2/1الخرى من توقي!!ع وتص!!ديق. وه!!و م!!ا أك!!دته الم!!ادة 

ال!!ذكر والمتعلق!!ة بق!!انون المعاه!!دات، حي!!ث ج!!اء تعريفه!!ا للمعاه!!دات باعتباره!!ا تمث!!ل "اتفاق!!ا دولي!!ا

يعقد بين دول!!تين أو أك!!ثر كتاب!ة ويخض!!ع للق!!انون ال!!دولي س!!واء ت!!م ف!!ي وثيق!!ة واح!!دة أو أك!!ثر وأي!!ا

كانت التسمية التي تطلق عليه".

وفي ذات السياق فإن معاه!!دات الس!!لم تنتم!!ي إل!!ى طائف!!ة المعاه!!دات ب!!المعنى الض!!يق،

وهي تلك الفئة التي تسجل اتفاقا رسميا يعق!!د بالتراض!!ي بي!ن أطراف!!ه، ويتن!!اول ب!!التنظيم موض!!وعا

.48ذا أهمية خاصة تغلب عليه الصبغة السياسية

ويتضح مم!!ا تق!!دم أن أط!!راف التف!!اق ال!!دولي ه!!م أش!!خاص الق!!انون ال!!دولي، والدول!!ة ه!!ي

الش!!خص الق!!انوني ال!!دولي الق!!ادر عل!!ى تحم!!ل كاف!!ة الحق!!وق واللتزام!!ات الدولي!!ة، وه!!و م!!ا اس!!تقر

عليه العمل في ظل القانون الدولي التقليدي.

48

407 أنظر: محسن علي جاد، مرجع سابق، ص، - . 
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أما في إط!!ار الق!!انون ال!!دولي المعاص!!ر فق!!د ت!!م الع!!تراف للمنظم!!ات الدولي!!ة بالشخص!!ية

 م!ن اتفاقي!!ة فيين!!ا، كم!!ا أدى تط!!ور قواع!!د الق!انون ال!!دولي المتعلق!ة ب!!الحرب03الدولي!!ة ف!!ي الم!!ادة 

إلى تغيير نظرته إلى قانون الحرب، واعت!!بر النزاع!!ات المس!!لحة نزاع!!ات تخض!!ع لحك!!ام الق!!انون

الدولي، فلم يع!د يقتص!!ر تطبيقه!!ا عل!!ى أش!خاص الق!انون ال!!دولي ال!!تي تتمت!!ع بوص!!ف الدول!ة، ب!ل

إنها أصبحت تطبق أيضا على النزاعات الجماعية التي تحمل وصف القوات المس!لحة المنظم!!ة

والقي!!ادات المس!!ؤولة نزاع!!ات دولي!!ة، أو م!!ا أص!بح يع!!رف ف!!ي الفق!ه ال!!دولي المعاص!!ر بالجماع!!ات

الثوري!!!!ة وحرك!!!!ات التح!!!!رر، بش!!!!رط أن تس!!!!توفي ه!!!ذه الخي!!!رة لمجموع!!!ة الش!!!!روط المح!!!ددة ال!!!تي

يس!!!تلزمها الق!!انون ال!!دولي. بمج!!رد اكتس!!اب ه!!ذه الص!!فة يمك!!ن أن تك!!ون ه!!ذه الخي!!رة طرف!!ا ف!!ي

اتفاقيات الهدنة وتش!!ارك ف!!ي وض!!ع التفاق!!ات المرحلي!ة للس!لم، وه!!و م!!ا يؤهله!!ا أيض!!ا لن تك!!ون

طرف!!!ا ف!!!ي معاه!!!دات الس!!!لم. وفعل اس!!!تطاعت الجماع!!!ات الثوري!!!ة والمنظم!!!ات التحريري!!!ة عق!!!د

اتفاقيات سلم دولية تدخل في نطاق أحكام القانون الدولي، من أمثلتها إعلن أنغ!!ول اس!!تعدادها

للتفاوض مع المتمردين لما ش!!عرت الحكوم!ة بالحاج!ة إل!ى ض!!رورة اس!تعادة الس!!لم بع!!د الح!!روب

المضنية والخسائر الفادحة الجسيمة التي اس!!تنزفت اقتص!!ادها، وف!!ي الس!!لفادور أعل!!ن الث!!وار ع!!ن

. 49استعدادهم لعقد مفاوضات لنهاء الحرب الهلية في ظل بعض الشروط
49

. 12أنظر: إيناس جابر أحمد، مرجع سابق، ص  -
 جبه!!!ة التحري!!!ر،- وه!!!و م!!!ا ينطب!!!ق أيض!!!ا عل!!!ى الحال!!!ة الجزائري!!!ة والع!!!تراف بحرك!!!ة التح!!!رر الجزائري!!!ة وممثله!!!ا الش!!!رعي

الوطني. 

61



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

3103ولق!!!د دع!!!م ه!!!ذا التج!!!اه اع!!!تراف الجمعي!!!ة العام!!!ة للم!!!م المتح!!!دة ف!!!ي الق!!!رار رق!!!م 

، خلل ال!!!دورة الثاني!!!ة والعش!!!رين، بض!!!رورة تط!!!بيق ق!!!انون1973 ديس!!!مبر ع!!!ام 13الص!!!ادر ف!!!ي 

الح!!رب عل!!ى المنازع!!ات المس!!لحة ال!!تي تنش!!أ بي!!ن حرك!!ات التح!!رر ال!!وطني وال!!دول الس!!تعمارية.

يعتبر هذا القرار دعما إضافيا لقواعد الق!انون ال!!دولي ال!!تي تس!!عى أساس!!ا إل!ى احت!!واء الص!راعات

بما يحقق استقرار العلقات الدولية والتعايش السلمي.

عادة السلم ثانيا: إنهاء حالة الحرب واع

لق!!!د س!!!بق التأكي!!!د عل!!!ى أن اتفاق!!!ات الس!!!لم يتع!!!دى م!!!داها عملي!!ة إنه!!!اء الح!!!رب، ب!!!ل ه!!!ي

ته!!دف ف!!ي المق!!ام الول إل!!ى إع!!ادة الس!!لم المؤس!!س عل!!ى قواع!!د س!!ليمة (القانوني!!ة منه!!ا بالدرج!!ة

الول!!ى) بي!!ن الط!!راف المتعاه!!دة، تعت!!بر ه!!ذه الخاص!!ية م!!ن أه!!م الخص!!ائص الممي!!زة لمعاه!!دات

 مقارنة بغيرها من التفاقات وتمنحها طابعا خاصا رغ!!م طبيعته!!ا السياس!!ية. وغاي!!ة الق!!ول،السلم

هي أن معاهدات الس!!لم - بالض!!افة ل!!دورها ف!!ي إنه!اء حال!ة الح!رب بص!فة دائم!ة وتام!ة- فه!!ي

ت!!ؤدي إل!!ى إحلل س!!لم ش!!امل ف!!ي ش!!تى ج!!وانب العلق!!ات وبي!!ن الط!!راف ال!!تي س!!بق وأن ك!!انت

متحاربة والتي من المفروض أن تتحول بموجب المعاهدة إلى أطراف تجمعها علق!!ات م!!ن ال!!ود

والتفاهم. إن دور معاهدات السلم ل يقتص!!ر عل!ى إع!!ادة الس!!لم م!ن الناحي!ة العس!!كرية (بمعن!!ى

غياب مظاهر الحرب فقط) بل تتعداه لتشمل جمي!!ع الج!!وانب أي!!ا ك!ان نوعه!!ا سياس!!ية، اقتص!!ادية

أو عسكرية وغيرها من العلقات التي يمكن أن تنشأ بين الدول، وهي أقرب أن تك!!ون معاه!!دات

.50للتعايش السلمي

50

،2010 القاهرة،، المعاهدات الدولية في القانون الدولي، دراسة تطبيقية، دار الكتاب الحديث- أنظر: بن داود إبراهيم،  
.396ص 
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عادة علقات السلم إن هدف معاهدات السلم هو استبدال قانون الحرب بقانون السلم واط

والتعاون بين الطراف المتحاربة على أساس من التفاق والتف!!اهم، م!ع الخ!ذ بعي!ن العتب!!ار أن

المعاهدة ستنظر لطرفي العلقة نظرة تكافؤ ل تفاوت أو تفاضل.

كما يجب أن تحقق اتفاقية الس!!لم، الس!!لم الش!!امل، الع!!ادل وال!!دائم. إن التفاقي!!ات غي!!ر

العادلة أو غير المتوازنة يكون مفعولها محدودًا من الناحية الزمنية، فهي بمثابة المُس!!كن لبع!!ض

ال!!!وقت لحال!!!ة الت!!!وتر والن!!!زاع، ولكنه!!!ا ل تس!!!تطيع أن تحق!!!ق الس!!!لم ال!!!دائم ال!!!ذي يؤس!!!س لوض!!!ع

مس!!!تقر يقت!!!ل ج!!!ذور الص!!!راع بش!!!كل نه!!!ائي. فق!!!د تنش!!!ب الح!!!رب م!!رة أخ!!!رى إث!!!ر اختلل م!!!وازين

، وت!!!داول أس!!باب الق!!وة  الض!!عف ال!!تي يم!!ر به!!ا الع!!الم والش!!!عوب ع!!بر مراح!!ل التاري!!خ،51الق!!وى

فهن!!اك ارتب!!اط وثي!!ق بي!!ن تحقي!!ق الس!!لم الع!!ادل والس!!لم ال!!دائم، فالس!!لم الع!!ادل يجع!ل العن!!ف أو

التهدي!!د ب!!ه واس!!تخدام الق!!وة     ب!!ل مج!!رد التفكي!!ر فيه!!ا م!!ن الص!!عوبة بم!!ا ك!!ان، وبالت!!الي يتحق!!ق

الس!!لم ال!!دائم، حي!!ث يح!!ل ف!!ي وج!!دان الش!!عوب الش!!عور بالم!!ان والنص!!اف ب!!دل م!!ن ش!!عورهم

51

.265 أنظر: خيري يوسف مريكب، مرجع سابق، ص-  
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ب!!!الهواجس والش!!!ك ال!!!ذي ول!!!دته الح!!!روب، فل يج!!!وز أن تك!!!ون معاه!!!دات الس!!!لم وس!!!يلة وطريق!!!ا

يسلكه المعتدي لكتساب الرض بالقوة والقهر، وفي ه!!ذا الط!!ار ي!!ذكر الس!!تاذ ح!!افظ غ!!انم "أن

البقاء عل!!ى الوض!!اع الظالم!ة الناش!ئة ع!ن معاه!!دات مبرم!!ة تح!ت ض!!غط الك!راه ل ي!!ؤدي إل!!ى

استقرار العلقات الدولية، بل ب!!العكس يعت!!بر س!!ببا لت!!وتر العلق!!ات الدولي!!ة وع!!دم اس!!تقرارها، لن

الدول سوف تسعى دائما إلى استرجاع حقه!!ا س!!واءً ك!!ان ذل!!ك ع!!اجل أو آجل ع!ن طري!!ق إبط!!ال

.52هذا النوع من المعاهدات"

ونق!!ول ف!!ي الخي!!ر أن إنه!!اء حال!!ة الح!!رب ل يعن!!ي إع!!ادة الس!!لم فق!!ط بي!!ن المتح!!اربين،

أي إعادة العلقات بينهم إلى ما كانت عليه خلل الفترة السابقة للحرب مع إعادة تنظيمه!!ا وفق!!ا

لحك!!!ام الق!!!انون ال!!!دولي، ب!!!ل إنه!!!ا ق!!!د ت!!!ؤدي إل!!!ى إقام!!!ة ه!!!ذه العلق!!!ات إذا م!!!ا ل!!!م يك!!!ن ق!!!د س!!!بق

وجوده!!ا بي!!ن الط!!راف، مث!!ال ذل!!ك أن!ه من!!ذ إنش!!اء دول!!ة إس!!رائيل عل!!ى الراض!!ي الفلس!!طينية س!!نة

 لم تنشأ بينها وبين الدول العربية إل علقات يحكمه!!ا ق!!انون الح!!رب، ولك!!ن بمج!!رد وض!!ع1948

معاهدات السلم المصرية السرائيلية، والردنية السرائيلية، كان على هذه المعاهدات أن تنشئ

هذا النوع من العلقات "السلمية" من الناحية الرسمية والتي أصبحت تضم حتى قض!!ايا ومس!!ائل

52

. 14- أنظر: إيناس جابر أحمد، مرجع سابق، ص  
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التعاون في الكثير من المجالت، تحكمها أو تنظمها قواعد القانون الدولي التي تحك!!م العلق!!ات

.53بين الدول في حالة السلم

ونخلص مما تقدم أن إنهاء حالة الحرب بي!!ن طرفي!!ن أو أك!!ثر ل يعت!!بر مض!!مونا رئيس!!يا

وممي!!زا لمعاه!!دة الس!!لم ع!!ن غيره!!ا م!!ن المعاه!!دات، ب!!ل يميزه!!ا أيض!!ا ع!!ن غيره!!ا م!!ن التفاق!!ات

ال!!تي ت!!برم بي!!ن المتح!!اربين أثن!!اء ف!!ترة الح!!رب مث!!ل اتفاق!!ات وق!!ف القت!!ال والهدن!!ة واتفاق!!ات الس!!لم

المرحلية. 

معاهدات السلم وعلقات الصداقة والتعاون المشترك ثالثا:

لقد طرأ على معاه!!دات الس!!لم ف!!ي العص!!ر الح!!ديث تغي!!ر ج!!ذري وه!!ام عم!!ا ك!!انت علي!ه

في ظل القانون الدولي التقليدي. فلم تعد وظيفتها تقتصر على إنهاء حالة الحرب بين الط!!راف

نما تطور دورها وأصبحت تعم!!ل م!!ن خلل بنوده!!ا عادة إحلل السلم كما دكرنا، واط المتحاربة واط

53

، بع!!د التوقي!ع عل!ى اتفاقي!!ة ك!!امب1979 م!!ارس 26- أنظر: كل من معاهدة السلم المص!!رية الس!رائيلية الموقع!!ة بتاري!خ 
 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن. 1978 سبتمبر 17ديفيد في 

، المعروف!!ة أيض!!ا باس!!م وادي عرب!!ة، وه!!ي ث!!اني1994 أكت!!وبر 26ومعاه!!دة الس!!لم الردني!!ة الس!!رائيلية الموقع!!!ة بتاري!!خ 
اتفاقية سلم توقع بين الكيان الصهيوني ودولة عربية م!!ن ال!دول ال!تي دخل!!ت ف!ي سلس!!لة ح!روب م!ع الدول!!ة العبري!!ة عق!!ب

.النكبة
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عل!!ى إقام!!ة رواب!!ط تق!!وم عل!!ى التع!!اون والص!!داقة بي!!ن المتح!!اربين أو الع!!داء الس!!ابقين م!!ن أج!!ل

العيش المشترك في سلم وحسن الجوار.

لقد أصبح فقه التعاون الدولي يميز بين نوعين من السلم، النوع الول وقد استعرض!!ناه

ع!!ادة س!!الفا م!!ن خلل التأكي!!د عل!!ى أن اتفاقي!!ات الس!!لم يكم!!ن دوره!!ا ف!!ي إنه!!اء حال!!ة الح!!رب، واط

الس!!لم بي!ن أط!!راف التفاقي!!ة، وه!!و م!!ا يُع!!بر عن!ه ب!!المفهوم التقلي!!دي للس!!لم، وال!!ذي يقتص!!ر دوره

على منع الدول من العتداء عل!ى بعض!!ها البع!ض م!ن خلل جه!!ود المجتم!ع ال!!دولي عل!ى من!ع

الح!!!روب وتحريمه!!!ا كوس!!!يلة مش!!!روعة ف!!!ي العلق!!!ات الدولي!!!ة، وم!!!ن خلل إقام!!!ة نظ!!!ام متماس!!!ك

نش!!!اء نظ!!!ام للم!!!ن الجم!!!اعي المش!!!ترك ي!!!ؤول دون ح!!!دوث تج!!!اوزات م!!!ن خلل ردع المعت!!!دي واط

، وه!!ذا المفه!!وم التقلي!!دي لحال!!ة الس!!لم54واح!!ترام الم!!ن ال!!دولي وفق!!ا لمب!!ادئ ميث!!اق الم!!م المتح!!دة

يطل!!!ق علي!!!ه اص!!!طلح "الس!!!لم الس!!!لبي". ف!!!ي ه!!!ذا الص!!!دد فس!!!ر البع!!!ض م!!!ا نص!!!ت علي!!!ه الم!!!ادة

الول!!ى م!!ن ميث!!اق الم!!م المتح!!دة المتعلق!!ة بحف!!ظ الس!!لم والم!!ن ال!!دوليين، عل!!ى أن!!ه يعن!!ي ف!!ي

المقط!!!ع الول من!!!ه - أي الس!!!لم – الس!!!لم الس!!!لبي وه!!!و مج!!!رد ع!!!دم وج!!!ود حال!!!ة الح!!!رب. أم!!!ا

المقط!!ع الث!!اني فيع!!بر ع!!ن الن!!وع الث!!اني – وه!!و الم!!ن – والمقص!!ود ب!!ه الس!!لم اليج!!ابي. كم!!ا أن

54

يمتن!ع أعض!!اء الهيئ!!ة جميع!!اً ف!!ي علق!!اتهم الدولي!!ة  من ميث!!اق الم!!م المتح!!دة ال!!ذي ين!ص عل!ى أن!!ه "2/4 - أنظر: المادة 
عن التهديد باستعمال الق!وة أو اس!!تخدامها ض!!د س!!لمة الراض!ي أو الس!تقلل السياس!!ي لي!!ة دول!!ة أو عل!ى أي وج!!ه آخ!!ر

ل يتفق ومقاصد "المم المتحدة".
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التعه!!د ال!!ذي تض!!منه مقدم!!ة الميث!!اق بإنش!!اء أوض!!اع " يمك!!ن ف!!ي ظله!!ا تحقي!!ق العدال!!ة واح!!!ترام

اللتزام!!ات الناش!!ئة ع!!ن المعاه!!دات وغيره!!ا م!!ن مص!!ادر الق!!انون ال!!دولي"، إنم!!ا ي!!دخل أيض!!ا ف!!ي

.55إطار يؤكد عدم كفاية السلم السلبي لزالة أسباب النزاع بين الدول

من هذا المنطل!!ق ونظ!!را للتغي!!رات العالمي!!ة ال!!تي دفع!!ت إل!!ى وج!!ود واق!!ع متج!!دد واس!!تمرار

دائ!!م ف!!ي تغي!!ر م!!وازين الق!!وى أدى إل!!ى اختلف ف!!ي ض!!وابط التف!!وق العس!!كري خاص!!ة ف!!ي ظ!!ل

تط!!!ورات أش!!!كال الص!!!راع ال!!!دولي وف!!!ي مق!!!دمتها الص!!!راع الن!!!ووي وتط!!!ور الس!!!لحة النووي!!!ة ل!!!دى

بعض الدول، وهذه الظ!!روف المجتمع!ة جعل!ت م!ن المفه!!وم التقلي!!دي للس!!لم ع!!ديم الفائ!دة، فك!!ان

من الجدر على اتفاقي!!ات الس!!لم أن ت!!واكب ه!ذه المتغي!!رات نظ!!را لقص!!ور مفه!!وم الس!لم الس!!لبي

زالة جذور النزاع. في إقرار السلم الدولي واط

ترسيخ  إلى  يهدف  الذي  اليجابي  السلم  إلى  والداعي  الجديد  التجاه  نشأ  هنا  ومن 

قواعد التعاون بأبعاد مختلفة ومفهوم جديد، فم!ن الط!!بيعي أن تحك!!م المص!!الح الدولي!!ة ف!!ي س!!لوك

الجماع!!ة الدولي!!ة إزاء اس!!تخدام الق!!وة، ح!!ل الص!!راعات والخلف!!ات ال!!تي ت!!واجه الع!!الم، والمص!!لحة

المتبادل!!ة ه!!ي الض!!مانة الوحي!!دة لس!!تمرار اتفاق!!ات الس!!لم وت!!دعيمها ف!!ي ظ!!ل علق!!ات التع!!اون،

وكلما زادت سبل التعاون وب!!ذلت مجه!!ودات لزال!ة معوق!!ات التب!!ادل والتع!!ايش زادت قيم!!ة وأهمي!!ة

55

412أنظر: محسن علي جاد، مرجع سابق، ص  - . 

67



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

السلم، وحرصت جميع الطراف عليه، فوجود المصالح المتبادلة والمتشابهة بين الدول وتنظي!!م

المصالح المتعارضة يحقق السلم اليجابي وتحرص عليه جميع أط!!راف المجتم!!ع ال!!دولي ال!!ذي

قطع أش!!واطا ك!بيرة ف!ي التط!!ور نح!!و أط!!ر تنظيمي!!ة متباين!!ة م!!ع م!ا ك!ان س!!ائدا عل!ى الق!ل عش!ية

.56نهاية الحرب الباردة

56

1982،!! 70    أنظ!!ر أيض!!ا: محم!!د فري!!د حج!!اب، الع!!الم الث!!الث ونظري!!ة الس!!لم المس!!تحيل، مجل!!ة السياس!!ة الدولي!!ة، الع!!دد 
.237ص 

.16- أنظر أيضا: إيناس جابر أحمد، مرجع سابق، ص 
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،57ونتيجة معاهدات السلم في الوقت الحاضر كما يذهب إليه الدكتور محسن علي ج!!اد

هو الخذ بالسلم اليجابي، بالضافة إلى السلم السلبي، فل يمكن لها أن تكتفي بالنص على

نم!!!ا تتض!!!من إنه!!!اء حال!!!ة الح!!!رب بي!!!ن أطرافه!!!ا، ووض!!!ع ض!!!مانات تكف!!!ل ع!!!دم الع!!!ودة إليه!!!ا، واط

-أيضا- مب!!ادئ وأسس!!ا تمه!!د الس!بيل لقام!ة ن!!وع م!ن العلق!!ات ال!!تي يك!!ون أساس!!ها التع!اون بي!ن

المتح!!!اربين كم!!!ا س!!!بق وأن ذكرن!!!ا، وذل!!!ك ف!!!ي جمي!!!ع المج!!!الت اقتص!!!ادية ك!!!انت، أم اجتماعي!!!ة

م!!ع بعض!!هما البع!ض ف!!ي إط!!ار وثقافية، باعتبار أن ذلك س!!يكون ع!!امل مس!!اعدا عل!!ى الن!!دماج

علقات يكون قوامها التعاون المشترك وستهدف لتحقيق الخير لهما، وهو الم!!ر ال!!ذي ق!!د يع!!زز

روح السلم والس!!تقرار ونب!!ذ الح!!روب وتجن!!ب جمي!!ع مس!!ببات ع!دم التف!اق أو س!!وء التف!!اهم ال!!تي

قد تعيد العلقة إلى درجة التوتر.

ولقد أخذت به!!ذا التج!!اه أغلبي!ة معاه!دات الس!!لم ال!!تي عق!دت بع!د نهاي!ة الح!!رب العالمي!ة

 المتعلق!!!!ة بتس!!!!وية القض!!!!ية1973 ج!!!!انفي 27الثاني!!!!ة، مث!!!!ال ذل!!!!ك اتفاقي!!!!ة ب!!!!اريس الموقع!!!!ة ف!!!!ي 

)1994( والردني!!ة الس!!رائيلية )1979(الفيتنامي!!ة. وك!!ذلك معاه!!دات الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية 

اللت!!!!ان كرس!!!!!تا حي!!!!زا منهم!!!!!ا لقام!!!!ة علق!!!!ات التع!!!!!اون والص!!!!!داقة بي!!!!ن أطرافه!!!!!ا ف!!!!ي المج!!!!الت

.58القتصادية والجتماعية والثقافية
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.413 - محسن علي جاد، مرجع سابق، ص
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التفاقات والعمال التي تشبه معاهدات السلم المطلب الثاني:

لق!!د س!!اهمت الجته!!ادات المض!!نية لط!!راف متع!!ددة داخ!!ل المجتم!!ع ال!!دولي ف!!ي تط!!وير

مناهج تنظيم علقاتها وأطر تعاملها المتبادل في مختلف المجالت إلى ظهور سلوكيات منفردة

وجماعية على ذات المس!ار، تق!!ترب أو تبتع!!د بقلي!ل ع!ن معاه!!دات الس!!لم ال!!تي تبق!!ى ف!!ي ش!!كلها

ن ك!!!!انت الض!!!!رورة المنهجي!!!!ة تف!!!!رض علين!!!!ا الق!!!!انوني والعمل!!!!ي منف!!!!ردة بخصائص!!!!ها الممي!!!!زة، واط

58

 - أنظر: المادة الثالثة من اتفاقية السلم المصرية السرائيلية والتي تنص على: 
-  يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق المم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلقات بين الدول في1

وقت السلم، وبصفة خاصة:
 يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الخر وسلمة أراضيه واستقلله السياسي.  - 
  - يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الخر في أن يعيش في سلم داخل حدوده المنة والمعترف بها. 
 - يتعهد الطرفان بالمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الخر على نحو مباشر أو غير 

مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
-  يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها2

من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات
الخاصة بالطرف الخر. كما يتعهد كل طرف بالمتناع عن التنظيم أو التحريض أو الثارة أو المساعدة أو الشتراك في

فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الخر في أي مكان. كما يتعهد
 بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الفعال للمحاكمة.

 يتفق الطرفان على أن العلقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن العتراف الكامل والعلقات الدبلوماسية  -3

=

نهاء المقاطعة القتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الفراد والقتصادية والثقافية واط
والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الخر الخاضعين للختصاص القضائي بكافة الضمانات

القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل
 إلى إقامة هذه العلقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الحكام الخرى لهذه المعاهدة.
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المقارنة بين هذه الط!!ر خاص!!ة م!ن حي!ث اليجابي!!ات والس!!لبيات، ف!إن ه!ذه الخي!رة م!ن الممك!ن

كثيرا من خلل التعرض إليها أن تساعد في بلوغ أهداف ه!!ذه الدراس!!ة المتعلق!ة ف!!ي المق!!ام الول

ب!!!إبراز الممي!!!زات الخاص!!!ة بمعاه!!!دات الس!!!لم ف!!!ي إرس!!!اء قواع!!!د التعام!!!ل ال!!!ودي بي!!!ن الوح!!!دات

السياسية الدولية من أجل المحافظة على استقرار العلقات الدولية.

لقد تبين من مسح تاري!!خ العلق!!ات الدولي!!ة ف!!ي ه!ذا الج!!انب المه!م، أن هن!اك العدي!د م!ن

العم!!ال ال!!تي تأخ!!ذ ف!!ي بع!!ض أبعاده!!ا م!!ن إج!!راءات معاه!!دات الس!!لم، وال!!تي ك!!ثيرا م!!ا تك!!ون

س!!!!ابقة له!!!!ذه الخي!!!!رة م!!!!ن أج!!!!ل بنائه!!!!ا عل!!!!ى قواع!!!!د متين!!!!ة وس!!!!ليمة، تض!!!!ع قض!!!!ايا الص!!!!راع أو

الختلف أو العوام!!!!ل المس!!!!ببة للح!!!!رب أم!!!!ام مح!!!!ك حقيق!!!ي يخت!!!!بر م!!!!دى ق!!!درة أط!!!!راف العلق!!!ة

النزاعي!!ة عل!!ى تجاوزه!!ا كلي!!ة، ولع!!ل أب!!رز وأه!!م تل!!ك العم!!ال بن!!اء عل!!ى م!!ا اجتمع!!ت علي!!ه آراء

الفقهاء القانونيين وتبعا لما أظهرته حركية المجتم!!ع ال!!دولي، تتمث!!ل ف!!ي ك!!ل م!ن "اتفاق!!ات الس!!لم

المرحلي!!ة"، "اتفاق!!ات الهدن!!ة" و"م!!ؤتمرات الس!!لم"، ه!ذه العم!!ال الثلث!!ة وج!!دنا ف!!ي التع!!رض إليه!!ا

ض!!!رورة لس!!!تكمال أو توض!!!يح الرؤي!!!ة أك!!!ثر ح!!!ول موض!!!وع الدراس!!!ة، حي!!!ث س!!!نحاول م!!!ن خلل

التفص!!!يل فيه!!!ا إب!!!راز طبيع!!!ة العلق!!!ة ال!!!تي ترب!!!ط ه!!!ذه العم!!!ال بمعاه!!!دات الس!!!لم ف!!!ي مختل!!!ف

مراحلها ومن مختلف الجوانب القانوني!!ة والعملي!!ة، زد عل!!ى ذل!!ك التع!!رض إل!!ى العلق!!ة فيم!!ا بينه!!ا

م!!ن حي!!ث إب!!راز ج!!وانب التش!!ابه والختلف م!!ن أج!!ل توض!!يح أث!!ر ك!!ل عم!!ل م!!ن ه!!ذه العم!!ال

المهمة للتوصل الى الحل النهائي، أي معاهدات السلم.

الفرع الول: اتفاقيات السلم المرحلية وطبيعتها القانونية 

يسبق اب!!رام معاه!!دات الس!!لم ع!ادة عق!د اتفاق!!ات تمهيدي!!ة إطاري!!ة، ت!!وفر لل!!دول الط!!راف

الط!!ار الع!!ام ال!!ذي تهت!!دي ب!!ه، وذل!!ك لج!ل إب!!رام اتفاقي!!ات أو بروتوك!!ولت تفص!!يلية متمم!ة لتل!ك

والتفاقية الطارية ل تهتم بالتفاص!!يل، والتفس!!يرات. التفاقيات الطارية، وذلك في مرحلة لحقة
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،59الدقيق!!ة للموض!!!وع، إذ أنه!!ا تح!!دد خطوط!!!ا عام!!ة للتف!!اق، وت!!!ترك التفاص!!يل للتف!!!اق النه!!ائي

وهي تتمتع بأهمية بالغة بسبب طبيعتها القانونية الخاصة. وغالبا ما يكون العبور والتوصل إلى

سلم نهائي عبر التفاقيات المرحلية للسلم والتي تتض!!من عموم!!ا الس!!س والقواع!!د ال!!تي س!!وف

تس!!!تقر عليه!!!ا المعاه!!!دة النهائي!!!ة، فم!!!ا ه!!!ي أهميته!!!ا ف!!!ي عملي!!!ة الس!!!لم (أول) وم!!!ا ه!!!ي طبيعته!!!ا

القانونية (ثانيا).

أول: دور اتفاقيات السلم المرحلية

تعت!!!بر اتفاقي!!!ات الس!!!لم المرحلي!!ة أو كم!!ا يطل!!!ق عليه!!!ا ج!!!انب م!!ن الفق!!ه العرب!!!ي تس!!مية

"مق!!دمات الس!!لم"، المرحل!!ة التمهيدي!!ة لعق!!د اتفاق!!ات الس!!لم النهائي!!ة، وه!!ي الخط!!وة الساس!!ية م!!ن

أج!!!ل إحلل الس!!!لم بي!!!ن المتح!!!اربين، فغالب!!!ا م!!!ا تلج!!!أ الط!!!راف المتحارب!!!ة إل!!!ى ه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن

التفاق!!!!ات عن!!!!دما تك!!!!ون أم!!!!ام حال!!!!ة تظه!!!!ر فيه!!!!ا المش!!!!اكل المتعلق!!!!ة ب!!!!النزاع معق!!!!دة ومتش!!!!ابكة،

وبالخص!!وص عن!!دما تق!!ابلهم عقب!!ات وص!!عوبات ف!!ي بداي!!ة عملي!!ة التف!!اوض ال!!تي يتمي!!ز انعقاده!!ا

 الت!!وتر والعن!!ف وافتق!!ار الثق!!ة بي!!ن أط!!راف التف!!اق، مم!!ا يص!!عب م!!ن عملي!!ةهع!!ادة بمن!!اخ يس!!ود

الوص!!ول إل!!ى ح!!ل نه!!ائي، ويجع!!ل الوص!!ول إل!!ى اتف!!اق يحق!!ق الس!!لم يك!!اد يك!!ون أم!!را مس!!تحيل

59

.240ص 2009 عبد العزيز قادري، الداة في القانون الدولي العام، دار هومة، الجزائر، - أنظر: 
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وبعيد المنال، وقد تحتاج هذه الطراف إلى عدد من اللقاءات والمفاوضات من أجل تقري!!ب بي!!ن

وجهات النظر، دون المرور على اتف!!اق أول!!ي يت!!م م!!ن خلل!ه وض!!ع المب!!ادئ الساس!!ية ال!!تي يت!!م

وفقه!!ا عق!!د معاه!!دة الس!!لم النهائي!!ة. فاتفاقي!!ات الس!!لم المرحلي!!ة تعت!!بر اتفاق!!ا ي!!برم بي!!ن الطرفي!!ن

يتضمن أساس معاهدة الس!!لم النهائي!ة، وال!!تي تحت!!وي ش!!قين ه!!امين، يتعل!!ق الول منهم!!ا بتحدي!!د

المبادئ والسس الس!ابقة، بمعن!!ى الط!!ار الع!!ام ال!!ذي يح!!!!كم عملي!ة التف!!اوض وال!!تي ستب!!!!رم عل!!ى

أساسها معاهدة السلم، أما شقها الثاني فيتضمن وضع أسس وقواعد السلم ذاته ال!!ذي س!!يتقرر

إبرام!!ه ف!!ي المعاه!!دة النهائي!!ة وم!!ن هن!!ا يمك!!ن تكيي!!ف اتفاقي!!ات الس!!لم المرحلي!!ة عل!!ى أنه!!ا اتفاقي!!ة

سلم مبدئية، تتضمن المبادئ والقواعد التي اتفق عليها الطراف والتي سوف تتضمنها معاه!!دة

السلم النهائية.

من ه!!ذا المنطل!!ق تع!!د التفاق!!ات المرحلي!ة توطئ!!ة وتمهي!!دًا لعملي!!ة الس!!لم النهائي!ة، تك!!ون

عادة في شكل اتفاق بين الطراف المتنازعة ترسم مستقبل عملية الس!!لم وتض!!ع تص!!ورا واض!!حا

ومحددا لما ستكون عليه معاهدة السلم، التي من شأنها أن تضع قواعد التسوية النهائية.

والتف!!!اق المرحل!!!ي للس!!!لم يس!!!تدعي التوص!!!ل إلي!!!ه، الم!!!رور بمراح!!!ل متم!!!ايزة أو أش!!!كال

 التي تق!!وم به!!ا ال!!دول المحاي!!دة60مختلفة من العمال، إذ يمكن أن يعقد نتيجة للمساعي الحميدة

أو الق!!وى الك!!برى المهيمن!!ة، كم!!ا يمك!!ن أن تتخ!!ذ أيض!!ا ش!!كل ق!!رار دول!!ي يتض!!من ك!!ذلك الس!!س

والمب!!ادئ الرئيس!!ية لعملي!!ة الس!!لم، م!!ن خلل الجه!!ود ال!!تي تب!!ذلها منظم!!ة الم!!م المتح!!دة أو أي!!ة

منظمة إقليمية، وفي كلتا الحالتين يكون اله!!دف منه!!ا ه!!و وض!!ع وتحدي!!د الط!!ار الع!!ام للتف!!اوض
60

 - voir : Jean-François GUILHAUDIS, relations internationales contemporaines, 2eme édition,  
LexisNexis, 2005, p. 511
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. ي!!ؤدي ذل!ك إل!!ى من!ح التفاق!ات61بين الطراف من أجل التوصل إلى عقد معاهدة س!!لم نهائي!ة

بعدًا قانوني!!ا وسياس!!يا هام!!ا، كم!!ا يجع!!ل التف!!اوض بي!!ن الط!!راف محاط!!ا بإط!!ار م!!ن هيب!ة الق!!انون

وحم!!!!ايته ف!!!!ي ذات ال!!!!وقت، كم!!!!ا يش!!!!كل نقط!!!!ة انطلق لض!!!!بط أس!!!!س التف!!!!اوض بينه!!!!م، وعل!!!!ى

الخص!!وص م!!ا يتعل!!ق منه!!ا بمس!!ألة التس!!وية النهائي!!ة لكاف!!ة الخلف!!ات العالق!!ة أو المس!!ببة لت!!وتر

العلقة بين الطراف المتنازعة.

ويطل!!!ق عل!!ى ه!!ذه الخط!!!وة التمهيدي!!ة "مق!!دمات الس!!لم"، وال!!!تي ق!!!د ت!!!ؤدي للوص!!!ول إل!!ى

اتفاق سلم نه!!ائي م!ن خلل ع!دة مفاوض!!ات لحق!ة، حي!ث يعت!!بر الس!بيل نح!و الوص!!ول للس!!لم

إذا توفر الجو الملئم عند عقدها. وم!ن المثل!ة ع!ن معاه!!دات الس!!لم ال!!تي س!!بقها إب!!رام اتفاق!!ات

 بي!!ن ك!!ل م!!ن1859 نوفم!!بر 10مق!!دمات س!!لم، ن!!ذكر معاه!!دة " س!!لم زي!!ورخ " الموقع!!ة بتاري!!خ 

préliminairesإيطالي!!!!!ا وفرنس!!!!!ا والنمس!!!!!ا، وال!!!!!تي س!!!!بقها عق!!!!د مق!!!!دمات س!!!!لم "فيل فرنك!!!!!ا"   de

Villafranca    30 بي!!ن نف!!س الط!!راف، ومعاه!!دة "فيني!!ا" ف!!ي 1859 جويلي!!ة م!!ن ع!!ام 12ي!!وم

، يتمث!!ل ف!!ي62 بين الدانمرك وبروسيا والنمسا والتي س!!بقها أب!!رم اتف!!اق مرحل!!ي بينه!!م1864أكتوبر

 بي!ن بريطاني!!ا1783 ج!انفي 20ومقدمات "فرساي" بتاري!!خ  ،1864مقدمات "سلم فينيا" في أوت 

،. ومن المثلة الب!!ارزة ف!!ي العص!!ر الح!!ديث63العظمى من جانب وفرنسا وأسبانيا من جانب آخر

61

- أنظر: خيري يوسف مريكب، التطورات السلمية المعاصرة لقض!ية فلس!طين ف!ي ض!وء قواع!د الق!انون ال!دولي الع!ام، دار
.268، ص 2006النهضة العربية، الطبعة الولى، سنة 
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 بعد الحرب العالمية الولى، حيث ت!م الوص!!ول إل!ى تس!!وية1919معاهدة السلم التي تمت سنة 

.64للمشاكل وعقد اتفاقية سلم في نفس المؤتمر

وما هو مؤكد أن توقيع اتفاق مقدمات السلم بين الطراف المتحاربة ل يمكن اعتباره     

نهاية المطاف، ب!ل ه!و نقط!ة البداي!ة. فالتف!!اق يح!!دد فق!!ط القض!!ايا ال!!تي س!!يتم التف!!اوض بش!!أنها،

62

-  Le traité  de paix définitif  est  signé  le 30 octobre 1864.  Il  est  composé  de 24 articles,  dont
l'intégralité des articles préliminaires 

63

- أنظ!!!ر :محم!!!د عب!!!د الس!!!لم س!!!لمة، اتفاقي!!!ة الس!!!لم الفلس!!!طينية اليهودي!!!ة ف!!!ي مي!!!زان القواع!!!د القانوني!!!ة الدولي!!!ة، ش!!!بكة
.40المعلومات  الجامعية، جامعة عين شمس، الطبعة الولى منقحة ومزيدة، بدون سنة، ص 

64

.121ص، 1994 - أنظر: عبد الواحد محمد الفأر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة،
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لما يضع الط!!ار الع!ام للمفاوض!!ات، ول!!ذلك ف!!إن النتائ!ج العملي!ة ال!!تي يمك!ن أن يس!فر عنه!!ا ه!ذا

النوع من التفاقات سوف تكون محصلة لعملية تفاوضية طويلة وشاقة.

ثانيا: الطبيعة القانونية لتفاقيات السلم المرحلية

يعت!!بر اتف!!اق الس!!لم المرحل!!ي معاه!!دة بمعن!!ى الكلم!!ة مث!!ل معاه!!دة الس!!لم النهائي!!ة، فه!!و

اتفاق سياسي يضع المبادئ والسس التي بن!!اء عليه!ا - كم!ا ذكرن!!ا س!!ابقا - س!!يتم تس!!وية الن!!زاع

ال!!ذي أدى إل!!ى الح!!رب، إل أن الف!!رق الوحي!!د بينهم!!ا يكم!!ن ف!!ي ط!!بيعته المؤقت!!ة والمرحلي!!ة، حي!!ث

يقتص!!!ر دوره عل!!!ى وض!!!ع وتث!!!بيت الس!!!س والمب!!!ادئ ال!!!تي تق!!!وم عليه!!!ا مفاوض!!!ات التوص!!!ل إل!!!ى

التفاق النهائي.

فهو يمث!ل إذا اتفاق!!ا مرحلي!ا أو انتقالي!ا ول ي!!ؤدي - ف!!ي ح!د ذات!ه – بالض!!رورة إل!ى إنه!اء

ن كان يرتب وقف العمليات القتالية، نظرا لن!ه اتف!اق تقري!!ري يثب!ت حالة الحرب بين الطراف واط

أس!!س ومب!!ادئ التس!!وية، ولك!!ن ل يمك!!ن تنفي!!ذه إل بع!!د وض!!ع التفاص!!يل اللزم!!ة له!!ا م!!ن خلل

.65المفاوضات التي تجري لعقد المعاهدة النهائية

وبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن لتفاقات السلم المرحلية وظيفتين هامتين:

:ج!!ابر أحم!!د، اتفاق!!ات الس!!لم العربي!!ة الس!!رائيلية ف!!ي ض!!وء قواع!!د الق!!انون ال!!دولي، رس!!الة دكت!!وراه ف!!ي       أنظ!!ر ك!!ذلك
.34، ص 2004الحقوق، جامعة السكندرية، أوت 

65

- أنظر: محسن على جاد، معاهدات السلم في القانون الدولي العام، رسالة دكت!وراه، كلي!!ه الحق!وق جامع!!ة عي!ن ش!!مس،
.423، ص 1987سنة 
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: تتمثل في التمهيد لعقد اتفاقية لحقة لها هي معاهدة السلم النهائية.الوظيفة الولى

: تتعلق بتحديد القواعد أو السس والمبادئ التي ت!!م التف!!اق عليه!!ا لتك!!ون أساس!!االوظيفة الثانية

لعقد المعاهدة النهائية، وقد تكون هذه النصوص كثيرة أو قليلة إل أنها تلعب دورا هاما وجوهريا

.  66في وضع معاهدة السلم النهائية

وم!!ن خلل ك!!ل م!!ا أوردن!!اه س!!الفا يمك!!ن أن تح!!دد أه!!م الخص!!ائص ال!!تي تمي!!ز الطبيع!!ة

القانونية للتفاق المرحلي السلم فيما يلي: 

أنه معاهدة دولية ذات طبيعة سياسية.-1
أنه يمهد لعقد معاهدة السلم النهائية.-2
أنه ذو طبيعة مؤقتة أو انتقالية.-3
أنه يتضمن تقريرا لمبادئ وأسس التسوية النهائية للنزاع الذي أدى إلى الحرب.   -4

وي!!!ترتب عل!!!ى ذل!!!ك أن اتفاق!!!ات الس!!!لم المرحلي!!!ة وباعتباره!!!ا معاه!!!دات دولي!!!ة تخض!!!ع

، ف!!إن مث!ل ه!ذه التفاق!!ات تكتس!!ب1969للحكام الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاه!دات لع!ام 

66

- أنظر: محمد عبد السلم سلمة، اتفاقية السلم الفلسطينية اليهودية في ميزات القواعد القانونية الدولي!!ة، دراس!!ة قانوني!!ة
للمش!!اكل المتعلق!!ة بالمرحل!!ة النهائي!!ة م!!ن اتفاقي!!ة أوس!!لو ف!!ي ض!!وء قواع!!د الق!!انون ال!!دولي، الطبع!!ة الول!!ى منقح!!ة ومزي!!دة،

.44شبكة المعلومات الجامعية- جامعة عين شمس، ص 
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قوتها الملزمة فيما تتضمنه من أحكام منذ إبرامها أو من تاريخ نفاذها تطبيق!!ا لمب!!دأ العق!!د ش!!ريعة

المتعاق!!دين، وبن!!اء عل!!ى ذل!!ك تكتس!!ب ق!!وة الل!!تزام فيم!!ا بي!!ن أطرافه!!ا والح!!ترام م!!ن ال!!دول الغي!!ر،

وي!!ترتب عل!!ى الق!!وة الملزم!!ة لتفاق!!ات الس!!لم  المرحلي!!ة ع!!دة  نتائ!!ج هام!!ة، نورده!!ا عل!!ى النح!!و

التالي:

أ: عدم جواز تعديلها إل بالتفاق المتبادل
نظ!!را للهمي!!ة الك!!بيرة ال!!تي تتمت!!ع به!!ا اتفاق!!ات الس!!لم المرحلي!!ة كوس!!يلة أساس!!ية

للوص!!ول إل!!ى ح!!ل نه!!ائي للص!!راع، يك!!ون عل!!ى الط!!راف ض!!رورة الل!!تزام بنصوص!!ها نظ!!را لم!!ا

ط!!ار واض!!ح يك!!ون بمثاب!!ة الركي!!زة الواض!!حة المح!!ددة يض!!عه ه!ذا التف!!اق التمهي!!دي م!!ن تص!!ور واط

لمبادئ وأسس التسوية، وذلك من أجل تفادي كل التغيرات أو النق!!اط ال!!تي ق!!د ت!!ثير خلف!!ات ف!!ي

المستقبل بمناسبة عقد اتفاقية السلم النهائية. من هذا المنطلق تلتزم الط!!راف ب!!احترام مض!!مون

ه!!ذه المق!دمات، فل يج!!وز تع!!ديل أي م!!ن الس!!س والمب!!ادئ ال!!تي تتض!!منها إل بالتف!!اق المتب!!ادل

والتفاهم الكامل بين أطراف العلقة، من خلل إقحام ما يرون!!ه ملئم!!ا م!ن تع!!ديلت وذل!!ك أثن!!اء

المفاوض!!ات ال!!تي تج!!ري لب!!رام المعاه!!دة النهائي!!ة، ه!!ذا كم!!ا يش!!ترط أن يت!!م ه!!ذا التع!!ديل بالتف!!اق

المتبادل بين الطراف وأل يكون ناشئا عن ضغط من أحد الطراف على الخ!!ر. أم!!ا إذا ك!!انت

الستجابة لجراء هذا التعديل ناشئة عن ضغط من أحد الطرفين وترت!!ب عليه!!ا ح!!دوث تغيي!!رات

جوهري!!ة تك!!ون له!!ا نتائ!!ج م!!ؤثرة بش!!كل ملم!!وس عل!!ى بن!!ود مهم!!ة فيم!!ا تتض!!منها اتفاق!!ات الس!!لم

.67المرحلية من أسس ومبادئ، يكون هذا التعديل غير مشروع
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 .47- أنظر: محمد عبد السلم سلمه، مرجع سابق، ص  
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ب: احترام الدول الغير للمبادئ والسس التي تتضمنها اتفاقات السلم المرحلية
يستلزم على الدول الغير احترام ما تتض!!منه مق!!دمات الس!!لم م!ن أس!!س ومب!!ادئ

باعتبار أنها تقريرية، ول تدخل حيز التنفيذ الفعلي كما ذكرنا إل م!!ن خلل معاه!!دة الس!!لم ال!!تي

تأخ!!!!ذ به!!!!ا، وبالت!!!!الي فإنه!!!!ا ل!!!ن ترت!!!!ب آث!!!!ارًا فوري!!!!ة ف!!!!ي م!!!!واجهته، لك!!!!ن م!!!ن الممك!!!ن أن يح!!!!دث

وتتع!!ارض الس!!س والمب!!ادئ ال!!واردة ف!!ي مق!!دمات الس!!لم م!!ع مص!!الح بع!!ض ال!!دول، فتق!!وم ه!!ذه

الخي!!رة ب!!العتراض عليه!!ا، ويتوق!!ف ه!ذا الت!!دخل عل!!ى مكانته!!ا الدولي!!ة وق!!درتها كدول!!ة م!!ؤثرة ف!!ي

Santالمجتم!!!!ع ال!!!!دولي، وه!!!!!و م!!!!ا ح!!!!دث فعل بمناس!!!!بة إب!!!!رام مق!!!!دمات س!!!!لم "س!!!!ان إس!!!!تيفان" 

Estephen   حي!!ث بع!!د اجتم!!اع ال!!دول الك!!برى ف!!ي تل!!ك الف!!ترة1878بين تركيا وروسيا م!ن الع!!ام ،

ببرلين قاموا بإخضاع هذا التفاق لعدة تع!ديلت أساس!ية تض!!منتها معاه!دة الس!!لم النهائي!!ة ال!!تي

، وكان السبب الظاهري الذي استدعى تدخل هذه1879 فبراير 8أبرمت في القسطنطينية بتاريخ 

ال!!دول الزع!!م بقس!!وة الش!!روط ال!!تي ستفرض!!ها روس!!يا عل!!ى تركي!!ا، لك!!ن اله!!دف الحقيق!!ي م!!ن وراء

ذل!!!ك يكم!!!ن ف!!!ي ع!!!دم تمكي!!!ن روس!!!يا م!!!ن اكتس!!!اب مزاي!!!ا ت!!!ؤدي بالمس!!!اس أو الخلل بالتوازن!!!ات

. ونخلص ب!!القول أن ال!!دول المهيمن!!ة ف!!ي  المجتم!!ع  ال!!دولي إذا68السياسية الدولية في تلك الفترة

تعرض!!!ت مص!!!الحها وت!!!أثرت بمعاه!!!دات الس!!!لم المحلي!!!ة تس!!!تطيع أن تغي!!!ر  أو تع!!!دل فيه!!!ا بم!!!ا

يتلءم مع رؤيتها.

68

 - voir : Oppenheim, L ,International Law,8th  edition, edition by H. Lauterpacht, Longman, Green
and Co, London,1958,p 608.

. 48 ص ، مرجع سابق،محمد عبد السلم سلمة: انظر كذلك
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ج: عدم فعالية اتفاقات السلم المرحلية في حالة عدم التوصل إلى معاهدة السلم النهائية
ف!!ي حال!ة فش!!ل المفاوض!!ات ال!تي تج!!ري م!ن أج!ل عق!د معاه!دة الس!لم النهائي!ة،

بناء على السس والمب!!ادئ ال!تي تتض!!منها مق!!دمات الس!!لم ف!!ي التوص!!ل إل!!ى عق!د معاه!دة س!لم

نهائية، فإن اتف!!اق الس!!لم المرحل!!ي يفق!!د فع!!اليته ويعت!!بر م!ن حي!ث الم!!ر الواق!!ع لغي!ا، وك!!أنه ل!م

.69يكن ما لم يتضمن هذا التفاق على نص يقضي بغير ذلك
بناء على م!!ا تق!!دم يك!!ون لزام!!ا عل!!ى أط!!راف العلق!ة مراع!اة ج!!انبين ه!امين عن!د

التف!!!اوض م!!!ن أج!!!ل إب!!!رام اتف!!!اق مق!!!دمات الس!!!لم، يتعل!!!ق الج!!!انب الول منه!!!ا بض!!!رورة ت!!!وخي

الحيط!!ة الكامل!!ة بالنس!!بة لم!!ا سيتض!!منه م!!ن قواع!!د ومب!!ادئ، لن!!ه وكم!!ا س!!بق وأن ذكرن!!ا، بمج!!رد

إبرام ذلك التفاق سيكتسي مباشرة قوة ملزمة وليس في المكان تعديله إل بالتفاق المتبادل بي!ن

أطراف!!ه. وم!!ن جه!!ة أخ!!رى يج!!ب عل!!ى أولئ!!ك الط!!راف الح!!ذر م!!ن أل يك!!ون إب!!رام ه!!ذا الن!!وع م!!ن

التفاقات عقبة في طريق إبرام معاهدة السلم النهائية، وهو أمر يمكن أن يحدث مثل في حال!!ة

ف!!رض ش!!روط قاس!!ية م!!ن خلله!!ا عل!!ى أح!!د أط!!راف العلق!!ة ال!!ذي ق!!د ي!!تراجع أثن!!اء المفاوض!!ات

.70النهائية والعدول عن ابرام التفاق النهائي
كم!!!ا يج!!!ب الت!!!ذكير هن!!!ا إل!!!ى أن م!!!ا ق!!!د تتض!!!منه مق!!!دمات الس!!!لم م!!!ن مواعي!!!د

لنتهاء الطراف من عقد معاهدة السلم النهائية، ل يمكن أن تكون معياراا للحكم على فش!!ل أو

نج!!!!!اح ه!!!!!ذه المفاوض!!!!!ات،  فالمعي!!!!!ار هن!!!!!ا  يتعل!!!!!ق  بحس!!!!!ن  الني!!!!!ة  ال!!!!!تي  يظهره!!!!!ا الط!!!!!راف

وبالظروف والملبس!!ات المحيط!ة بعملي!!ة التف!اوض وال!!تي غالب!ا م!!ا تك!!ون ش!اقة وتتعل!!ق بتفاص!!يل

دقيق!!ة، أو ق!!د يح!!دث أن تتوق!!!ف المفاوض!!ات ع!!دة م!!رات ول تعت!!بر م!!ع ذل!!ك أنه!!ا فش!!لت بش!!كل
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نه!!ائي، كم!!ا أنه!!ا ق!!د تس!!تمر لف!!ترة زمني!!ة طويل!!ة تح!!ت أي ظ!!رف م!!ن الظ!!روف، دون أن تحق!!ق

مبتغاها في الوصول إلى معاهدة السلم النهائية، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار مق!!دمات الس!!لم

.71كأنها لم تكن موجودة أو تعتبر ملغاة
وعل!!ى ض!!وء التحلي!!ل الس!!ابق يمك!!ن أن نق!!دم أمثل!!ة واض!!حة ح!!ول ه!!ذا الن!!وع م!!ن

العم!!!ال الدولي!!!ة ذات الط!!!!ابع الق!!!!انوني- السياس!!!!ي، وال!!!!تي يش!!!!هدها الق!!!!انون ال!!!!دولي المعاص!!!!ر

ويتعل!!ق الم!!ر هن!!ا بالقواع!!د والمب!!ادئ والس!!س ال!!تي تحك!!م عملي!ة التف!!اوض للوص!!ول إل!!ى تس!!وية

نهائية للقضية الفلسطينية، المتمثلة أساسا في اتفاق إعلن المبادئ بالضافة إلى اتفاقية أوس!!لو

بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
فه!!ذه التفاقي!!ات ليس!!ت باتفاقي!!ات س!!لم ولكنه!!ا مج!!رد إعلن للمب!!ادئ أو ج!!دول

، أو بمعن!!!ى آخ!!ر فه!!ي تض!!!ع فق!!ط72أعم!!ال تح!!دد قض!!!ايا وموض!!!وعات التف!!اوض بي!!ن الج!!انبين

المبادئ المرجعية القانونية والعملية لعقد معاهدة السلم النهائية. كما يمك!!ن أن نستش!!ف طابعه!!ا

الم!!ؤقت والمرحل!!!ي م!!ن خلل ن!!ص الم!!ادة الول!!ى م!!ن إعلن المب!!ادئ، وال!!تي تن!!ص ف!!ي معن!!ى
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.869ص ، 1972الوجيز في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، - أنظر: محمد حافظ غانم، 
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.269- أنظر: خيري يوسف مريكب، مرجع سابق، ص 

81



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

مضمونها على أن هدف المفاوض!!ات الرئيس!!ي ه!و إنش!اء حكوم!ة فلس!!طينية للحك!!م ال!!ذاتي تك!ون

مؤقتة لمدة ل تتجاوز خمس سنوات.
تش!!!ير ه!!!ذه الحال!!!ة إل!!!ى المقص!!!ود م!!!ن الح!!!ديث الس!!!ابق حي!!!ث أن التف!!!اق مث!!!ل

مرحل!!ة س!!ابقة ف!!ي إب!!داء حس!!ن الني!!ة أو الع!!زم عل!!ى عق!!د اتف!!اق س!!لم نه!!ائي، ينه!!ي الص!!راع بي!!ن

أط!!راف الص!!راع بش!!كل ت!!ام، لك!!ن تط!!ور الح!!داث اللحق!!ة أب!!ان ع!!ن نتائ!!ج مغ!!ايرة تمام!!ا لم!!ا ت!!م

بناؤه من خلل تلك المقدمات، حيث أن المهل!ة المح!!ددة ف!!ي التفاقي!!ات ق!!د انته!ت دون التوص!!ل

إلى معاهدة السلم النهائي!!ة المرج!!وة، م!ع توق!!ف المفاوض!!ات بس!!بب إحس!!اس الط!!رف الفلس!!طيني

وبع!!ض أط!!راف المجتم!!ع ال!!دولي ذات العلق!!ة (الوس!!طاء وال!!دول العربي!!ة ف!!ي المق!!ام الول) بع!!دم

ج!!!دواها، وذل!!!ك نظ!!!را للخ!!!روق والممارس!!!ات الس!!!رائيلية المخالف!!!ة للتفاقي!!!ات والمواثي!!!ق والق!!!رارات

الدولي!!ة مم!!ا يخ!!ول للط!!راف الح!!ق ف!!ي ع!!دم الل!!تزام بأحك!!ام ه!!ذه التفاقي!!ات لنه!!ا أص!!بحت ف!!ي

حكم الملغاة. 

الفرع الثاني: اتفاق الهدنة 
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تُعرف الهدنة بأنها توقف مؤقت للعمليات الحربية إثر اتفاق يتم بين الدول الطراف في

الحرب. فهو اتفاق دولي يبرم بقصد الكف عن العمليات الحربية بصورة مؤقتة، وقد يكون وق!!ف

. 73القتال نهائيًا، وهو بذلك يُعد ممهدًا لنهاء الحرب

ول تعت!!!بر اتفاق!!!ات الهدن!!!ة أو كم!!!ا ت!!!دعى أحيان!!!ا اتف!!!اق وق!!!ف إطلق الن!!!ار، مج!!!رد إج!!!راء

عسكري بحت، يهدف فقط إلى وقف العمال العدائية بين أطرافها أو إلى وقف حالة القت!!ال أي

نم!!ا ه!ي إض!!افة إل!!ى وقف العمليات المادية للحرب ولو مؤقت!!ا، ول تنه!!ي حال!!ة الح!!رب القائم!ة، واط

ذلك وبالدرجة الول!!ى إج!!راء ذو ط!!ابع سياس!!ي يلج!!أ إلي!ه المتح!!اربون ع!!ادة كتمهي!!د لعق!د الص!لح،

ومن هذا المنطلق يمكن تكييفها على أنها عمل عسكري وسياس!!ي ف!!ي نف!!س ال!!وقت الغ!!رض من!ه

قد يكون النتقال من مرحلة المهادن!!ة إل!!ى الس!!لم ال!!دائم، وتك!!ون الهدن!!ة ب!!ذلك تمهي!!دا لعق!!د اتف!!اق

.74السلم

73

- أنظر: محمد نصر مهنا وخلدون ناجي معروف، تس!!وية المنازع!!ات الدولي!ة م!ع دراس!!ة لبع!ض مش!!اكل الش!!رق الوس!ط،
. 89مكتبة غريب للطباعة، القاهرة، ص 
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. 1908 أكتوبر 18 من اتفاقية لهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية المبرمة في 38- أنظر: المادة 
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 والمتعلق!!ة ب!!احترام ق!!وانين وأع!!راف1908 أكت!!وبر 18لقد حددت اتفاقية له!اي المبرم!!ة ف!!ي

. وق!!د41 إل!!ى 36الحرب البرية، القواعد الساسية المتعلقة باتفاقات الهدنة وذل!!ك ف!!ي الم!!واد م!!ن 

 م!!!ن التفاقي!!!ة الس!!!الفة ال!!!ذكر وال!!!تي ت!!!ذكر ب!!!أن الهدن!!!ة تُعل!!!ق36ورد تعري!!!ف الهدن!!!ة ف!!!ي الم!!!ادة 

عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الطراف المتحاربة.

ويمك!!ن أن تك!!ون الهدن!!ة عام!!ة وه!!ذا يعن!!ي أنه!!ا ته!!دف إل!!ى وق!!ف جمي!!ع العملي!!ات الحربي!!ة

بين الطراف في كامل إقليم الحرب، أي في جميع ميادينه وعلى كل القوات المش!!تركة في!!ه، أم!!ا

الهدنة المحلية أو الجزئية ويطلق عليها أيض!!ا الخاص!ة، فه!!ي تمث!!ل ك!!ذلك اتفاق!!ا مؤقت!!ا يعق!!د بي!ن

المتح!!اربين، ويقتص!!ر في!!ه وق!!ف القت!!ال عل!!ى بع!!ض أج!!زاء الجي!!وش المتحارب!!ة أو ض!!من نط!!اق

جغراف!!!ي مح!!!دد م!!!ن مي!!!دان الح!!!رب، فف!!!ي ه!!!ذه الحال!!!ة ل ينطب!!!ق وق!!!ف القت!!!ال عل!!!ى ك!!!ل الق!!!وات

.75المتحاربة وكل المناطق التي يشملها القتال

وقد ك!ان لتف!!اق الهدن!ة ف!!ي إط!!ار الق!انون ال!!دولي التقلي!!دي طبيع!!ة عس!!كرية محض!!ة وال!!تي

ظل القانون الدولي المعاص!!ر أكدتها أحكام وقواعد لوائح لهاي المتعلقة بالحرب البرية، أما في

فقد تطورت هذه النظرة بشكل كامل، حيث أصبح هذا النوع من التفاقات يتمتع بطبيعة سياسية

واضحة، تستهدف في المق!ام الول كفال!ة ع!دم الع!!ودة إل!ى القت!ال ف!!ي الم!دى القري!!ب عل!!ى الق!!ل

75

- أنظ!!ر: إين!!اس ج!!ابر أحم!!د، اتفاقي!!ة الس!!لم العربي!!ة الس!!رائيلية ف!!ي ض!!وء قواع!!د الق!!انون ال!!دولي، رس!!الة لني!!ل درج!!ة
.27، ص 2004دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة السكندرية، أوت 
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ومن!!ع إس!!اءة اس!!تخدام أح!!د الط!!راف لتف!!اق الهدن!!ة به!!دف تحقي!!ق مكاس!!ب عل!!ى حس!!اب الط!!رف

. 76الخر

ذا كانت للدولة المتنازعة الني!ة والرغب!!ة الحقيقي!ة ف!!ي الوص!!ول إل!!ى عملي!ة الس!!لم، ف!إن واط

عق!!!د اتف!!!اق الهدن!!!ة س!!!وف يتب!!!ع بمفاوض!!!ات تس!!!تهدف تحقي!!!ق ه!!!ذا الغ!!!رض. وغالب!!!ا م!!!ا تج!!!ري

اتص!!!!!الت بي!!!!!ن المس!!!!!ؤولين ع!!!!!ن وزارات الخارجي!!!!!ة ل!!!!!دى الط!!!!!راف المتحارب!!!!!ة م!!!!!ن أج!!!!!ل ب!!!!!دء

المفاوضات حول شروط السلم.

وغالبا ما تلجأ دولة طرف في النزاع أو دولة ثالث!ة، ع!ادة م!!ا تك!ون دول!ة محاي!دة، وذل!!ك

ف!!ي إط!!ار المس!!اعي الحمي!!دة أو نتيج!!ة لجه!!ود الوس!!اطة ال!!تي تب!!دلها ه!!ذه الخي!!رة، أو م!!ن ط!!رف

منظم!!!ة دولي!!!ة وذل!!!ك م!!!ن خلل ال!!!دعوة إل!!!ى مفاوض!!!ات ف!!!ي إط!!!ار م!!!ؤتمر يعق!!!د بي!!!ن الط!!!راف

المتنازعة يكون ممهدًا للوصول إلى حل شامل يدعى بمؤتمر السلم.

الفرع الثالث: مؤتمرات السلم

تع!!!د م!!!ؤتمرات الس!!!لم الس!!!لوب المث!!!ل للوص!!!ول إل!!!ى حل!!!ول س!!!لمية للمنازع!!!ات الدولي!!!ة

المسلحة وغيرها. عادة م!!ا ت!!دعو إل!!ى عق!!د مث!!ل ه!ذه الم!!ؤتمرات، دول!!ة أو ع!!دة دول محاي!!دة تق!!وم

بمهم!!!ة التوس!!!ط بي!!!ن الط!!!راف المتنازع!!!ة به!!!دف وض!!!ع ح!!!د للن!!!زاع، والوص!!!ول إل!!!ى س!!!لم دائ!!!م
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وثابت. كما يمكن أيضا أن تعقد مثل هده المؤتمرات بناء على طل!!ب إح!!دى المنظم!!ات العالمي!ة

. 77أو القليمية

إن الهدف الرئيسي من عقد م!!ؤتمر الس!!لم ه!!و الوص!!ول إل!!ى ح!!ل نه!!ائي وج!!ذري للن!!زاع

أو الح!!!رب، وذل!!!ك م!!!ن خلل التوص!!!ل إل!!!ى إب!!!رام معاه!!!دة للس!!!لم. لك!!!ن هن!!!اك بع!!!ض الح!!!الت

 أو ق!!د ي!!ؤدي78الس!!تثنائية ال!!تي ق!!د يتمخ!!ض فيه!!ا ع!!ن م!!ؤتمر الس!!لم إب!!رام اتف!!اق للهدن!!ة فق!!ط،

كذلك في حالت أخرى إلى إبرام اتفاق مرحلي للسلم من قبل الطراف المتنازع!!ة تمهي!!دا لب!!رام

معاه!!دة س!!لم نهائي!ة. ف!ي حال!ة م!ا إذا ت!!م إب!!رام التف!اق المرحل!ي قب!ل عق!د ه!ذا الم!!ؤتمر، تتحم!!ل

الط!!!!راف المش!!!اركة في!!!ه عبء وض!!!ع معاه!!!دة الس!!!لم النهائي!!!ة عل!!!ى أس!!!اس م!!!ا تض!!!منته ه!!!ذه

.79المقدمات من مبادئ وأسس
77
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وم!!!ن أه!!!م النق!!!اط المرتبط!!!ة بعق!!!د م!!!ؤتمر الس!!!لم، نتن!!!اول ب!!!البحث ف!!!ي بع!!!ض المس!!!ائل

الهامة، حيث سنستعرض في المقام الول مسألة ال!دعوة إل!ى عق!د الم!!ؤتمر، ث!م بع!د ذل!ك نُفص!ل

ف!!ي ش!!رح طبيع!!ة الط!!راف المش!!اركة ف!!ي الم!!ؤتمر، ث!!م بع!!ده نع!!رج لتحدي!!د طبيع!!ة المواض!!يع ال!!تي

يدرس!!ها الم!!ؤتمر، وذل!!ك ح!!تى يتس!!نى لن!!ا التع!!رض إل!!ى الص!!بغة القانوني!!ة لمعاه!!دة الس!!لم ال!!تي

تلحق عقد مؤتمر السلم الذي يمثل مرحلة تمهيدية أك!!ثر فعالي!!ة وملئم!!ة مقارن!!ة بالعم!!ال ال!!تي

سبق التفصيل فيها.

أول: الدعوة إلى عقد المؤتمر

ق!!!د يت!!م عق!!د م!!!ؤتمر الس!!!لم نتيج!!ة لرادة الط!!!راف المتحارب!!!ة ذاته!!ا وال!!!تي تتح!!!رك نح!!و

ذلك، ويكون هذا غالبا نتيجة ظروف الحرب الدائرة بينهم وال!!تي تحثه!!م عل!!ى ذل!!ك، فتك!!ون ل!!ديهم

الرغب!!ة ف!!ي الكتف!!اء بم!!ا بلغ!!ه القت!!ال م!!ن الم!!دى ب!!النظر إل!!ى إدراك الط!!راف المتح!!!اربين حج!!م

الث!!ار الس!!لبية المتعاظم!!ة م!!ع زي!!ادة ح!دة الح!!رب، وبالت!!الي س!!يكون الس!!عي نح!!و عق!!د الس!!لم م!!ع

الخصم أم!را ض!!روريا لتف!!ادي المزي!!د م!ن الخس!!ائر والض!!رار الممكن!ة ف!ي ح!ال اس!!تمرار الح!!رب،

وعادة ما تجري التصالت بين المس!!ؤولين ع!ن الش!!ؤون الخارجي!!ة ل!!دى الط!!راف المتحارب!!ة م!ن

. ويمك!!ن ف!!ي ه!!ذه الحال!!ة عق!!د م!!ؤتمر للس!!لم يض!!م80أج!!ل ب!!دء المفاوض!!ات ح!!ول ش!!روط الس!!لم

.380- أنظر: محسن علي جاد، مرجع سابق، ص 
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فقط الطراف المتحاربة، فإذا تعلق المر بدولتين فيكون المؤتمر ثنائي!!ا بي!!ن ال!!دولتين، إذا ك!!انت

.81هذه الخيرتان تهدف لحل نزاعهما بدون تدخل أو إشراك أطراف أخرى

أم!!!ا ف!!!ي حال!!!ة م!!!ا إذا ك!!!انت الط!!!راف المتحارب!!!ة ع!!!دة دول، فإنه!!!ا ع!!!ادة م!!!ا تنقس!!!م إل!!!ى

مجموعتين، مجموعة الدول ال!تي تجمعه!!ا مص!الح مش!!تركة ف!!ي مواجه!!ة دول!ة أو مجموع!ة ال!دول

الخرى التي تتفاوض معها كما لو تعلق المر بطرفين فقط.

ذا أبرم!!!!ت ويت!!!!م م!!!!ن خلل ه!!!!ذه الم!!!!ؤتمرات تنس!!!!يق موق!!!!ف دول!!!!ي واح!!!!د ق!!!!ائم ب!!!!ذاته، واط

مفاوضات أو اتفاقات للسلم تكون ممثلة للمجموعة الدولية كلها، فل يجوز لدولة أن تبرم اتفاقا

منفردا عن مجموعته!!ا إل ف!!ي حال!!ة وج!!ود اتف!!اق مس!!بق يبي!ح ذل!ك، والمث!!ال عل!!ى ذل!!ك م!!ا نص!!ت

 بي!!ن ك!!ل م!!ن إنجل!!ترا وفرنس!!ا وتركي!!ا، عل!!ى1854 أفري!!ل 10علي!!ه "معاه!!دة لن!!دن" المبرم!!ة بتاري!!خ 

ضرورة أن تعلن ه!!ذه ال!!دول، الط!!راف الخ!!رى بك!!ل التص!!الت ال!!تي تت!!م م!!ع روس!!يا، ول يمك!!ن

عق!!د س!!لم بطريق!!ة منف!!ردة لي دول!!ة م!!ع ه!!ذه الخي!!رة أي روس!!يا، وه!!و الم!!ر ذات!!ه ال!!ذي ح!!دث

 بي!!ن بريطاني!!!ا وفرنس!!!ا وروس!!!يا،1914 س!!!بتمبر 04أيض!!!ا بالنس!!!بة للتف!!!اق الموق!!!ع بلن!!!دن بتاري!!!خ 

.  381 - أنظر: محسن علي جاد، مرجع سابق، ص 
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، وال!!ذي دعي!!ت إلي!!ة الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة1945- وه!!و م!!ا ح!!دث بمناس!!بة انعق!!اد م!!ؤتمر س!!ان فرنسيس!!كو س!!نة 
وبريطاني!!ا والتح!!اد الس!!وفياتي الس!!ابق بالض!!افة إل!!ى الص!!ين. لق!!د ت!!م اش!!تراط مش!!اركة ال!!دول ال!!تي ك!!انت ق!!د أعلن!!ت
الح!!رب عل!!ى ألماني!!ا ف!!ي الح!!رب العالمي!!ة الثاني!!ة. أنظ!!ر: عب!!د العزي!!ز ق!!ادري، الداة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي، دار هوم!!ة،
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والذي كان يتضمن في أحد بنوده الرئيسية ض!!رورة ال!!تزام أط!!راف التف!!اق بع!!دم عق!!د س!!لم منف!!رد

م!!ع ألماني!!ا ب!!أي ش!!كل م!!ن الش!!كال، وك!!ذا ع!!دم المطالب!!ة ب!!أي ش!!روط تخ!!ص الس!!لم دون اتف!!اق

.82مسبق بينها

كما يمكن أن تتم الدعوة -كما رأينا س!الفا- إل!ى م!!ؤتمر الس!!لم بمب!!ادرة دول!ة أو ع!دة دول

. ويك!!!ون ت!!!دخل الط!!!رف الث!!!الث83محاي!!!دة، ق!!!د توص!!!ف بال!!!دول الوس!!!يطة للس!!!لم أو الراعي!!!ة ل!!!ه

بمبادرة خاصة منه أو بطلب من أحد أطراف النزاع، لبذل جهود في إط!!ار م!!ا يس!!مى بالمس!!اعي

الحمي!!دة به!!دف تنقي!!ة الج!!واء ف!!ي ظ!!ل حال!!ة الح!!رب الش!!املة أو ف!!ي حال!!ة ت!!وتر العلق!!ات بي!!ن

أط!!راف متنازع!!ة، ولمحاول!!ة جم!!ع ه!!ذه الط!!راف إل!!ى طاول!!ة التف!!اوض أو دفعه!!ا إل!!ى ح!!ل الن!!زاع

بأية وسيلة سلمية أخرى. كما قد تكون الدعوة إلى عقد هذه المؤتمرات أيضا بمبادرة م!!ن منظم!!ة

عالمية أو إقليمية وتحت إشرافها أيضا.

ثانيا: أطراف مؤتمر السلم
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كقاع!!دة عام!!ة وب!!الرجوع إل!!ى قواع!!د الق!!انون واعتب!!ارات العدال!!ة، ف!!إن الط!!راف المش!!اركة

ف!!!ي م!!!ؤتمر الس!!!لم لب!!!د أن تك!!!ون ه!!!ي الط!!!راف المعني!!!ة مباش!!!رة ب!!!النزاع ال!!!ذي أدى إل!!!ى قي!!!ام

الح!!!رب، نعن!!!ي ب!!!ذلك ك!!!ل الط!!!راف ال!!تي ق!!امت ب!!!الحرب أو تل!!ك ال!!تي تض!!!ررت مباش!!!رة بس!!!ببها

باعتباره!!!ا أطراف!!!ا معني!!ة مباش!!رة بعملي!!ة التف!!!اوض والس!!!لم ف!!!ي إط!!!ار م!!ا يحق!!ق مص!!!الحها. ه!!ذا

كمب!!!دأ ع!!ام لك!!ن عل!!ى أرض الواق!!!ع س!!يكون الم!!ر مختلف!!ا تمام!!ا حي!!ث ج!!!رت الع!!ادة أن تت!!دخل

الدول العظمى، فتعطي لنفسها الحق في تنظيم وتقرير مصير ال!!دول المهزوم!!ة أو الص!!غرى ف!!ي

المس!!ائل المتعلق!!ة به!!ا دون أن يس!!مح له!!ا بال!!دفاع ع!!ن مص!!الحها أو ح!!تى التش!!اور معه!!ا بالخ!!ذ

 ف!!ي أعق!!اب نهاي!!ة الح!!رب1919بآرائها في المور المصيرية، فأثناء انعقاد "مؤتمر باريس" س!!نة 

يطالي!!ا العالمية الولى، كانت الدول الكبرى وهي الوليات المتح!!دة المريكي!!ة وبريطاني!!ا وفرنس!!ا واط

واليابان هي المهيمنة على عملية اتخاذ الق!رارات الك!!برى والنهائي!!ة أثن!!اء المفاوض!!ات م!ع ألماني!!ا،

بينما أعطي دور محدود يكاد يك!!ون هامش!!يا ف!!ي ه!ذه المفاوض!!ات لل!!دول الخ!!رى ال!!تي ك!!انت ق!!د

شاركت بدرجات متفاوتة في الحرب ضد ألمانيا إلى ج!انب الحلف!اء مث!ل بلجيك!!ا واليون!!ان وبولن!!دا

.84والبرتغال ورومانيا وغيرها من الدول الخرى

وأما عن تشكيلة الطراف المشاركة في المؤتمر فغالبا م!!ا تتك!!ون م!ن رئي!!س الوف!!د وع!!دد

م!!ن الش!!خاص ذوي الكف!!اءة والختص!!!اص م!!ن مختل!!ف المي!!ادين السياس!!ية والعس!!كرية بالدرج!!ة

الولى،   أو من لديهم الدراية واللمام الكافي بموضوع النزاع. هذا ويمكن أن يعقد المؤتمر ف!!ي

إقلي!!م أي دول!!ة م!!ن ال!!دول المتحارب!!ة، أو ف!!ي إقلي!!م دول!!ة محاي!!دة تس!!مى ع!!ادة الدول!!ة المحتض!!نة

84
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للم!!ؤتمر أو الدول!!ة الراعي!!ة أو الوس!!يطة ف!!ي عملي!!ة الس!!لم، وال!!تي يتلخ!!ص دوره!!ا بالس!!اس ف!!ي

محاول!!ة تقري!!ب وجه!!ات النظ!!ر المختلف!!ة للط!!راف المتحارب!!ة عل!!ى طاول!!ة التف!!اوض المباش!!رة أو

غي!!ر المباش!!رة، كم!!ا تس!!عى أيض!!ا إل!!ى ت!!وفير الج!!و الملئ!!م ليتس!!نى الوص!!ول إل!!ى س!!لم يرض!!ي

.85جميع الطراف

كم!!!ا ل تقتص!!!ر المش!!!اركة ف!!!ي م!!!ؤتمرات الس!!!لم عل!!!ى ال!!!دول فق!!!ط، فف!!!ي إط!!!ار الق!!!انون

الدولي الحديث تم إدراج عنصر جديد من خلل إشراك المنظم!!ات الثوري!!ة والتحريري!!ة، وال!!تي ل!!م

يك!!!!ن معترفً!!!!ا له!!!!ا بالشخص!!!!ية القانوني!!!!ة الدولي!!!!ة ول بص!!!!فة المح!!!!ارب ف!!!!ي ظ!!!!ل الق!!!!انون ال!!!!دولي

التقلي!!دي، ولع!!ل أب!!!رز المثل!!ة ف!!ي ه!!ذا الط!!!ار مش!!!اركة جبه!!ة التحري!!!ر ال!!!وطني الجزائري!!!ة ال!!تي

، وك!!ذلك مش!!اركة1962كانت في حالة حرب مع الحتلل الفرنسي في مفاوضات "إيفيان" س!!نة 

منظمة التحري!!ر الفلس!!طينية ف!!ي العدي!!د م!ن م!!ؤتمرات الس!!لم عل!!ى غ!!رار م!!ؤتمرات مدري!!د وأوس!!لو

.86التي جمعتها بالحتلل السرائيلي
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ثالثا: أعمال المؤتمر

بع!!د النته!!اء م!!ن الج!!راءات الش!!كلية والمتعلق!!ة تحدي!!دا بمس!!ألة تب!!ادل الوث!!ائق وخطاب!!ات

العتماد والتفويض وتحديد مكان وت!!وقيت بداي!ة الجتماع!!ات الخاص!ة ب!!المؤتمر، واختي!!ار رئي!!س

للم!!ؤتمر، إذا ك!!ان ع!!دد ال!!دول المش!!اركة أك!!ثر م!!ن دول!!تين، وه!!ي الحال!!ة ال!!تي توك!!ل فيه!!ا مهم!!ة

الرئاسة إلى عض!!و الدول!!ة ال!!ذي انعق!!د الم!!ؤتمر عل!!ى إقليمه!!ا، أي ع!ادة م!ا يك!ون م!ن وف!!د الدول!ة

المضيفة للمؤتمر وهذا ما تقتضيه قواعد المجاملة، والحرص على عام!!ل المحاي!!دة ال!!ذي يض!!من

إلى حد م!!ا نج!!اح الم!!ؤتمر أو عل!!ى الق!!ل ض!!مان انعق!!اده بش!!كل مس!!تمر إل!!ى غاي!ة التوص!!ل إل!ى

الهداف المسطرة من وراء انعقاده.

ويق!!وم الرئي!!س بافتت!!اح أش!!غال الم!!ؤتمر وتس!!ييرها ف!!ي مختل!!ف مراحله!!ا، تس!!اعده ف!!ي دل!!ك

هيئ!!ة توجيهي!!ة تس!!!مى مكت!!ب الم!!!ؤتمر، حي!!!ث يب!!!دأ أعم!!اله بعق!!د الجلس!!ات ال!!تي ع!!ادة م!!!ا تك!!!ون

س!!!!رية. يفت!!!!ح المج!!!!ال خلل الم!!!!ؤتمر للط!!!!راف المش!!!!اركة في!!!!ه م!!!!ن أج!!!!ل إج!!!!راء المفاوض!!!!ات

ج!!راء المناقش!!ات الولي!ة ال!تي والتصالت المباشرة وغير المباشرة، أو بطريقة منفردة للتع!!ارف واط

ترك!!!ز عل!!!ى ض!!!رورة البتع!!!اد ع!!!ن إث!!!ارة القض!!!ايا الخلفي!!!ة الك!!!بيرة ال!!!تي م!!!ن الممك!!!ن أن تعس!!!ف

بالمؤتمر في بداياته، وذلك كله من أجل تسهيل عملية التفاوض المباشر والسراع في الوص!!ول

.87إليها على أساس قواعد تفاوضية سليمة، تضمن نتائج إيجابية في نهاية أشغال المؤتمر
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 وعلى هذا الساس الم!بين تظه!!ر أهمي!ة ه!ذه المراح!!ل الولي!!ة لعق!د الم!!ؤتمر، وال!!تي يت!!م

من خللها تبادل المذكرات التي تتضمن مقترح!!اتهم وآرائه!!م، بالض!!افة ال!!ى مقترح!!اتهم المض!!ادة

ح!!ول قض!!ايا الص!!راع ان وج!!دت، وه!!ذا م!!ا يس!!مى بالس!!لوب الكت!!ابي ال!!ذي يس!!مح بطريق!!ة غي!!ر

مباش!!!رة ت!!!دوين ك!!!ل المط!!!الب ونق!!!اط الخلف. كم!!!ا يت!!!م م!!!ن خلل!!!ه تحدي!!!د الط!!!ار الع!!!ام لعملي!!!ة

التسوية المحتملة والكثر ملئمة م!ن وجه!ة نظ!!ر الط!!راف والوس!!يط المحتض!!ن للم!!ؤتمر، وعل!!ى

هذا الساس تظهر في الفق مكامن حل النزاع على ض!!وء م!!ا ت!!م التف!!اق علي!!ه ومناقش!!ته، لك!ن

تجدر الشارة في هذا المقام بأن معظم مؤتمرات السلم التي تعقد في الوقت الراه!!ن تأخ!!ذ بمب!!دأ

الجمع بين السلوبين الكتابي والشفهي، لم!!ا لك!!ل أس!!لوب م!ن خص!!ائص وممي!!زات إيجابي!!ة تلع!!ب

دورا مهم!!!ا ف!!!ي إنج!!!اح الم!!!ؤتمر، م!!!ن خلل تقري!!!ب وجه!!!ات النظ!!!ر نح!!!و التوص!!!ل إل!!!ى التف!!!اق

النهائي.

وقد تستطيع الطراف التوصل إلى عقد اتفاقية سلم بعد نهاي!!ة المفاوض!!ات، م!!ن خلل

قيامهم بصياغة النصوص ال!!تي اتفق!!وا عليه!ا ف!ي الم!!ؤتمر إذا م!!ا ت!!وافرت الني!ة الخالص!!ة للتج!اه

نح!!و الس!!لم النه!!ائي، وال!!تي ق!!د تتض!!منها المعاه!!دة النهائي!!ة أو الملح!!ق وال!!!برتوكولت الخاص!!ة

.88بها

88

. - انظر على سبيل المثال: اتفاق كامب ديفيد والبرتوكولت التابعة له
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المبحث الثاني:

 معاهدات السلم والدول الغير

طبق!!ا للحك!!ام والمب!!ادئ العام!!ة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي، ف!!إن المعاه!!دات له!!ا ق!!وة الق!!انون فيم!!ا

بين أطرافها، فتكون بذلك نافذة فيم!!ا بينه!!م وعليه!!م الل!!تزام بم!!ا تتض!!منه م!!ن قواع!!د وأحك!!ام عمل

بمب!!دأ أن العق!!د ش!!ريعة المتعاق!!دين، وه!!و م!!ا ذهب!!ت إلي!!ه "اتفاقي!!ة فيين!!ا" لق!!انون المعاه!!دات بنص!!ها

على أن "كل معاهدة نافذة تك!ون ملزم!!ة لطرافه!!ا وعليه!!م تنفي!!ذها بحس!!ن ني!ة". إن مفه!!وم إلزامي!ة

المعاهدات بهذا المعنى له أبعاده الخاصة، ويظهر ذلك من خلل العلقة الوثيقة الموج!!ودة بي!!ن

 م!!ن اتفاقي!!ة ق!!انون المعاه!!دات الم!!ذكورة س!!الفا.26م!!ن ميث!!اق الم!!م المتح!!دة والم!!ادة  2/2الم!!ادة 
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حيث نلحظ من هذه العلقة تلك القيود الواردة على قاعدة التزام المتعاقد بتعاقده، والتي يفرض!!ها

.89مبدأ حسن النية، وميثاق المم المتحدة بوصفه أسمى وثيقة في العلقات الدولية

يتض!!ح مم!!ا س!!بق أن المعاه!!دة له!!ا ق!!وة الق!!انون فيم!!ا بي!!ن أطرافه!!ا، وأن!!ه يق!!ع عل!!ى أولئ!!ك

الط!!!راف ض!!!رورة الل!!!تزام بتنفي!!!ذها، م!!!ن خلل اتخ!!!اذ ك!!!ل الج!!!راءات اللزم!!!ة لوض!!!ع أحكامه!!!ا

موض!!ع التط!!بيق الفعل!!ي عل!!ى أرض الواق!!ع، حي!!ث ت!!دخل حي!!ز الض!!بط الق!!انوني للعلق!!ات ال!!تي

تجم!!ع بي!!ن الط!!راف الموقع!!ة عليه!!ا، إذ م!!ن الممك!!ن ج!!دا أن يظه!!ر أثره!!ا جلي!!ا ف!!ي حركي!!ة ك!!ل

طرف نحو الخ!!ر، عن!د أخ!!ذ بنوده!!ا بعي!ن العتب!!ار أو بمعن!!ى آخ!ر أن الل!!تزام به!!ا يعط!!ي لتل!!ك

العلقة نمطا مغايرا على ما كان سائدا قب!ل تل!ك اللتزام!ات الجدي!دة بم!وجب بن!!ود تل!!ك المعاه!دة

أو التفاقية محل التنفيذ بين أطرافها. 

لق!!!د ظ!!!ل فقه!!!اء الم!!!ذاهب التقليدي!!!ة متمس!!!كين ب!!!احترامهم وتقديس!!!هم لقاع!!!دة اقتص!!!ار آث!!!ار

المعاه!دة عل!ى أطرافه!!ا، وع!!دم الس!ماح بامت!!دادها إل!ى ال!!دول غي!!ر الط!!راف فيه!ا، لك!ن رغ!م ذل!ك

ظهرت كما رأينا في مقدمة هذه الدراسة محاولت لجانب من الفقه الذي اع!!ترف بإمكاني!!ة امت!!داد

آثار المعاه!!دات إل!!ى ال!!دول الغي!!ر ف!!ي بع!ض الظ!!روف والح!!وال، مؤك!!دين ف!!ي ه!!ذا الص!!دد عل!!ى

القاع!!دة العام!ة ال!!تي مفاده!!ا أن "المعاه!!دة ل تنش!!ئ حقوق!!ا لل!!دول الغي!!ر أو ترت!!ب التزام!!ات عليه!!ا

.90إل بموافقتها"
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.68، ص 2002- أنظر: محمد بوسلطان، فعالية المعاهدات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 
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القاع!!!دة تن!!!ادي بض!!!رورة إلغ!!!اء قاع!!!دة الث!!!ر النس!!!بي للمعاه!!!دات م!!!ن مج!!!ال المعاه!!!دات

الدولي!!ة،  أو عل!!ى الق!!ل بالنس!!بة لن!!واع معين!!ة م!!ن المعاه!!دات وه!!ي المعاه!!دات الش!!ارعة، نظ!!را

لك!!ون ه!!ذه الخي!!رة تض!!ع قواع!!د قانوني!!ة يج!!ب أن يخض!!ع له!!ا جمي!!ع أش!!خاص المجتم!!ع ال!!دولي

.91سواء شاركوا في إبرام المعاهدة أم ل 

وم!!ن ال!!رواد الوائ!!ل ال!!ذين س!!اهموا ف!!ي بي!ان التميي!!ز بي!ن المعاه!!دات الش!!ارعة والمعاه!!دات

، حيث يقسم المعاهدات التي1877 في كتابه المنشور سنة Bergbohmالعقدية، الفقيه اللماني 

تبرم بين الدول إلى نوعين، فثم!!ة معاه!!دات تتض!!من قواع!!د تقره!!ا أو تض!!عها ال!!دول عل!!ى اعتب!!ار

أنه!!ا قواع!!د للس!!لوك ف!!ي المس!!تقبل. أم!!ا الن!!وع الث!!اني م!!ن المعاه!!دات فه!!ي ال!!تي تتض!!من أحكام!!ا

تقتص!!!ر فق!!!ط عل!!!ى أطرافه!!!ا ول تتج!!!اوز المكاني!!!ات ال!!!تي يتيحه!!!ا الق!!!انون ال!!!دولي الق!!!ائم لل!!!دول،

ويتمث!!ل ه!!ذا الن!!وع ف!!ي المعاه!!دات العقدي!!ة، وم!!ن أمثلته!!ا ن!!ذكر بالدرج!!ة الول!!ى معاه!!دات الس!!لم

ومثل هذه المعاهدات من النادر أن تكون مصدرا من مصادر القانون الدولي. وهكذا اتجه الفق!!ه

خض!!!اع ك!!!ل ن!!!وع منه!!!ا المعاص!!!ر إل!!!ى التفرق!!!ة بي!!!ن المعاه!!!دات الش!!!ارعة والمعاه!!!دات العقدي!!!ة واط

-Voir: Charles Rousseau : Droit international public, paris, Sirey, 1970, pp 51-53. 

.1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 34     أنظر أيضا: المادة 

91

- Voir: Mc Nair, A the law of treaties, 1961, pp 309-311.
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لحكام معينة، فالنوع الول من المعاهدات يشابه القوانين ومن تم تمتد أحكامها إلى الكافة، أم!!ا

.92النوع الثاني فتقتصر آثارها على أطرافها وأنه يقع على عاتقهم اللتزام بتنفيذها

أم!!!!ا بالنس!!!!بة لل!!!!دول الغي!!!!ر ف!!!!المر يختل!!!!ف نظ!!!!را لختلف المب!!!!ادئ العام!!!!ة ال!!!!تي تحك!!!!م

المعاهدات الدولية بخصوص هذا الموضوع، والتي تنطبق أيضا على معاهدات السلم.

وس!!وف نتع!!رض لمناقش!!ة ه!!ذه الفك!!رة ف!!ي مطل!!بين رئيس!!ين، نتن!!اول مس!!ألة تحدي!!د القواع!!د

ال!!!تي تحك!!!م معاه!!!دات الس!!!لم وال!!!دول الغي!!!ر (المطل!!!ب الول)، ت!!!م نتع!!!رض لبي!!!ان أه!!!م الث!!!ار

المترتبة على الدول الغير في إطار تنفيذ معاهدات السلم (المطلب الثاني).

 القواعد التي تحكم معاهدات السلم والدول الغير:المطلب الول

بمج!!!!رد إب!!!!رام المعاه!!!!دات تص!!!!بح ه!!!!ذه الخي!!!!رة تتمت!!!!ع بخاص!!!!ية الق!!!!وة الملزم!!!!ة بالنس!!!!بة

لعاقديها، بمعنى أنه تصبح لها قوة القانون بينهم، ويلتزمون بتنفيذ م!!ا ترتب!!ه عل!!ى ك!!ل ط!!رف م!ن

التزام!!ات قانوني!!ة. إن العتب!!ار اله!!ام الول بالنس!!بة للمعاه!!دة المبرم!!ة يتمث!!ل ف!!ي قوته!!!ا الملزم!!ة

بالنس!!بة لطرافه!!ا. إن المعاه!!دة وباعتباره!!ا تمث!!ل عق!!دا ف!!إن المب!!دأ الع!!ام به!!ذا الخص!!وص يقض!!ي

92

 -أنظر: محمد مجدي مرجان، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الطراف، دار النهضة العربية، القاهرة،
.19، ص1981
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Pactaب!!!أن ذل!!!ك التعاق!!!!د ق!!!!د     ل يمك!!!ن أن يفي!!!د أو يض!!!!ر ب!!!!الغير (  testis  nec  nocent  ne

porsunt.(

،93وه!!!و م!!!ا يع!!!بر عن!!!ه بع!!!ض فقه!!!اء الق!!!انون ال!!!دولي بمب!!!دأ نس!!!بية المعاه!!!دات الدولي!!!ة

والقاع!!!دة العام!!ة ال!!!تي ك!!!انت س!!ائدة ف!!!ي ه!!ذا الش!!أن والمرتبط!!!ة بمب!!!دأ مس!!!اواة ال!!دول ف!!!ي الس!!!يادة

تقضي بأن القوة الملزمة للمعاهدة تقتصر على أطرافها فقط، ول تمتد أو تؤثر على الدول الغي!!ر

بأي صورة من الصور، فل يمكن للمعاه!!دة – كمب!!دأ ع!!ام- أن ترت!!ب حقوق!!ا أو تف!!رض التزام!!ات

عل!!ى ع!!اتق دول ليس!!ت أطراف!!ا فيه!!ا. كم!!ا أن!!ه ل يمك!!ن أن تتحم!!ل الدول!!ة الغي!!ر أي!!ة مس!!ؤولية أو

التزام!!ات، أو أن تك!!ون عرض!!ة لم!!انع ق!!انوني أو أن تتض!!رر ب!!أي ش!!كل م!!ن الش!!كال أو ين!!تزع

منه!!ا ح!!ق أو أن تط!!الب بح!!ق ف!!ي مص!!لحة أو منفع!!ة أو مي!!زة م!!ن معاه!!دة ل!!م تش!!ارك فيه!!ا، كم!!ا

أنها ل يمكنها أيضا أن تطالب بتنفيذ معاهدة ل تكون طرف!!ا فيه!!ا أو تس!!تند لمث!ل ه!ذه المعاه!دة.

فالمعاه!!دة بالنس!!بة لغي!!ر أطرافه!!ا ه!ي مج!!رد واقع!!ة مادي!!ة ل تكس!!بهم حق!!ا ول تلزمه!!م ب!!أداء واج!!ب

. 94من أي نوع
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، ص2002دار الغ!!!رب للنش!!!ر والتوزي!!!ع،  ،)الج!!!زء الول(- أنظ!!!ر: محم!!!د بوس!!!لطان، مب!!!ادئ الق!!!انون ال!!!دولي 
225.
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ل!!!ى فك!!!رة ه!!!ذه الفك!!!رة نابع!!!ة ع!!!ن قاع!!!دة قديم!!!ة مرتبط!!!ة بالطبيع!!!ة التعاقدي!!!ة للمعاه!!!دة، واط

ل!!!!ى الن!!!!وع الب!!!!دائي م!!!!ن المعاه!!!!دات وه!!!!ي "التفاق!!!!ات الس!!!!يادة والمس!!!!اواة المطلق!!!!ة بي!!!!ن ال!!!!دول واط

التعاقدية" القائمة على التبادل الدقيق للحقوق واللتزامات بي!ن أطرافه!!ا. لك!ن التط!!ورات الحاص!!لة

والمتلحق!!ة ف!!ي المجتم!!ع ال!!دولي والعلق!!ات الدولي!!ة، دفع!!ت إل!!ى ض!!رورة إع!!ادة النظ!!ر ف!!ي قاع!!دة

نس!!بية المعاه!!دات وحص!!!ر ه!!ذه القاع!!دة ف!!ي أض!!يق نط!!اق، فأص!!بح م!!ن الممك!!ن أن تمت!!د آث!!ار

المعاه!!دات خ!!ارج دائ!!رة أطرافه!!ا. حي!!ث اع!!ترف معظ!!م فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي المعاص!!ر بض!!رورة

وضع حدود وقيود على قاعدة نسبية آثار المعاهدات التي ص!!اغها الفق!ه التقلي!!دي وك!!ذلك بس!!بب

ازدياد أهمية المعاهدات الشارعة التي تتمرد كلية على حكم هذه القاعدة العتيقة. 

إل أن!!ه رغ!!م ه!!ذا الع!!تراف فق!!د اختل!!ف الفقه!!اء فيم!!ا بينه!!م ح!!ول الس!!اس الق!!انوني ال!!ذي

يمك!!ن الس!!تناد علي!!ه لتحدي!!د م!!دى إل!!زام المعاه!!دة لل!!دول الغي!!ر وه!!و م!!ا س!!وف نتع!!رض ل!!ه ف!!ي

 م!!ن1969(الف!!رع الث!!اني)، لنتع!!رض بع!!د ذل!!ك إل!!ى موق!!ف اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات لس!!نة 

ه!!ذا الموض!!وع (الف!!رع الث!!الث) لك!!ن قب!!ل الخ!!وض ف!!ي دراس!!ة ه!!ذه النق!!اط لب!!د م!!ن الوق!!وف عل!!ى

تحديد المقصود بالدول الغير وذلك من خلل (الفرع الول).

الفرع الول: تحديد مفهوم الدولة الغير

," ف!!ي الم!!ادة الول!!ى م!نEtat tiers Third stateلقد ورد تعبير أو مصطلح "الدولة الغير 

، ف!!ي مت!ن التقري!!ر الخ!!امس المتعل!!ق بق!!انون المعاه!!دات،95المشروع الذي قدمه الس!!يد في!!تزموريس

حيث أوضح أن تع!!بير ال!!دول الغي!ر بالنس!بة لي معاه!دة تعن!!ي دول!ة ليس!!ت طرف!!ا فعلي!!ا ف!!ي تل!ك

المعاهدة، بغض النظ!!ر عم!ا إذا ك!ان م!ن ح!!ق ه!ذه الدول!!ة أن تص!بح طرف!!ا ف!!ي تل!!ك المعاه!دة أم

ل.

.43- 42- أنظر: محمد مجدي مرجان، مرجع سابق، ص ص، 
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وحس!!ب ال!!دكتور محم!!د مج!!دي مرج!!ان، ف!!إن تع!!بير ال!!دول الغي!!ر يش!!مل بص!!فة عام!!ة أي!!ة

دولة ليست طرفا فعل في تلك المعاهدة، بصرف النظر عما إذا كان لمثل هذه الدولة الحق ف!!ي

أن تص!!بح طرف!!ا فيه!!ا س!!واء ب!!التوقيع أو التص!!ديق أو النض!!مام أو بأي!!ة طريق!!ة أخ!!رى، م!!ادام أن

هذا الحق لم يمارس بعد، وبالتالي فإن تعبير الدولة الغير يشمل:

ن ك!!ان له!!ا الح!!ق وفق!!ا لنص!!وص المعاه!دة ب!أن-1 الدول التي لم تصبح طرفا في المعاه!!دة واط

تص!!بح طرف!!ا فيه!!ا، كال!!دول الموقع!!ة عل!!ى معاه!!دة تس!!تلزم التص!!ديق - ول!!م تص!!دق عليه!!ا

95

 - 1. L'expression « Etat tiers », s'agissant de tout traité, désigne tout Etat qui n'est pas effectivement
partie  au  traité,  que  cet  Etat  soit  ou  non en  droit  d'y  devenir  partie,  par  signature,  ratification,
adhésion ou tout autre moyen, dans la mesure où cette faculté, lorsqu'elle existe, n'a pas encore été
exercée. 
 2. L'expression « Etat tiers » vise donc:
a)  Les Etats qui, bien qu'ils ne soient pas encore parties au traité, sont en droit aux termes de ses
dispositions de le devenir, notamment les signataires d'un traité (exigeant ratification) qui ne l'ont pas
encore ratifié ou les Etats non signataires qui ont la faculté d'y adhérer;
b)  Les Etats qui, n'étant pas en droit aux termes des stipulations du traité d'y devenir parties, ne
peuvent le faire que s'ils y sont expressément invités par toutes les parties au traité et par tout autre
Etat en droit de participer à cette invitation.
3. De même, l'expression « Etat tiers » peut être interprétée comme visant:
a) Les Etats qui, qu'ils aient été ou non des signataires originaires, ont participé à l'élaboration et à la
conclusion du traité mais qui n'y sont pas encore devenus parties ;
b) Les Etats qui n'ont pas participé à cette élaboration et à cette conclusion, qu'ils soient ou non en
droit aux termes des stipulations du traité d'y devenir parties.
4. L'expression « Etat tiers » peut aussi être interprétée comme visant:
a)  Les Etats qui,  bien que n'étant  pas parties  au traité,  n'y sont pas  étrangers,  du fait  qu’ils  ont
participé  à  son  élaboration  et  à  sa  conclusion  ou  qui,  bien  qu'ils  n'aient  pas  participé  à  cette
élaboration ou conclusion, sont en droit aux termes des stipulations du traité d'y devenir parties ;
b) Les Etats entièrement étrangers au traité du fait qu'ils n'ont pas participé à son élaboration et à sa
conclusion et qu'ils ne sont pas en droit aux termes de ses stipulations d'y devenir parties...
Voir : Cinquième rapport de sir Gerald Fitzmaurice, Rapporteur spécial, Annuaire de la Commission
du droit international, 1960, vol, II.
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بعد- أو دولة غير الموقعة على معاهدة ولها حق النضمام.
الدول التي ل يحق لها وفقا لنصوص المعاهدة أن تصبح طرفا فيها ولكنها تس!!تطيع ذل!!ك-2

إذا تلقت دعوة خاصة من جميع أطراف المعاهدة.
الدول الموقعة أصل أو التي اشتركت في بعض جوانب المعاهدة أو ف!!ي إقراره!!ا ولك!!ن ل!!م-3

تصبح طرفا فيها بعد، وكذلك ال!دول ال!تي رغ!م ع!دم اش!!تراكها به!ذه الص!!ورة له!!ا الح!!ق ف!!ي

أن تصبح طرفا فيها وفقا لنصوص المعاهدة.
الدول الغريبة تماما عن المعاهدة بسبب عدم اشتراكها ف!!ي بع!!ض الج!!وانب ول ف!!ي إقراره!!ا-4

.96ولعدم أحقيتها في ذلك وفقا لنصوص المعاهدة
أما اتفاقية فيينا لقانون المعاه!!دات فق!!د مي!!زت وبش!!كل واض!!ح م!ن خلل مادته!!ا الثاني!ة  -

" حي!!ث تفي!د’Etat tiers Lالفقرة الول!!ى- بي!ن تع!!بير الدول!ة "الط!!رف" والدول!!ة "الغي!!ر" أو الثالث!ة "

النقط!!ة (ز) م!!ن الفق!!رة الول!!ى م!!ن الم!!ادة الس!!الفة ال!!ذكر، أن!!ه ي!!راد بتع!!بير "الط!!رف" دول!!ة وافق!!ت

على أن تلتزم بمعاهدة، تكون هذه المعاهدة نافذة عليها. أما النقطة (ج) فتتعرض لتع!!بير الدول!ة

.97الثالثة ويراد به دولة ليست طرفا في المعاهدة
رغ!!م ه!!!ذا التميي!!!ز الواض!!!ح بي!!ن ص!!!فتي الدول!!ة الط!!!رف والدول!!!ة الغي!!!ر وال!!!ذي يك!!!ون علي!!ه

الح!!ال كقاع!!دة عام!!ة، يص!!عب إدراك!!ه ف!!ي واق!!ع الم!!ر، ومم!!ا ل ش!!ك في!!ه أن الدول!!ة ال!!تي تص!!رح

من خلل انضمامها عن موافقتها على الرتباط بمعاهدة لم تشارك في المفاوضات المتعلقة به!!ا

ولم تكن طرفا فيها تتحول بمجرد التزامها هذا من الدولة الغير لتصبح دولة طرفا، ربما ف!!ي ه!!ذه

الحال!!ة ل يط!!رح الش!!كال بح!!دة، لك!!ن ف!!ي ح!!الت أخ!!رى ق!!د تتعق!!د المس!!ألة خاص!!ة بمناس!!بة عق!!د
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.41- أنظر: محمد مجدي مرجان، المرجع السابق، ص 
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معاه!!!دات الس!!!لم. فه!!!ل يمك!!ن الق!!!ول مثل باعتب!!!ار الولي!!!ات المتح!!!دة المريكي!!!ة ه!!ي م!!ن ال!!دول

، وك!!ذلك وض!!ع1979 م!!ارس 26الغير بالنسبة لتفاقية السلم المصرية الس!!رائيلية الموقع!!ة ف!!ي 

هذه الدولة بالنسبة للدفع بعملية الس!!لم الفلس!!طينية الس!!رائيلية باعتباره!!ا - أي الولي!!ات المتح!دة

- في الواقع شاهدة بالنسبة للتفاقية الولى وشريك في الحالة الثانية، ومهم!!ا يك!!ن الوض!!ع فه!!ي

تعني عموما وفي كل الحالت الطرف الذي يسعى إلى ض!!مان تنفي!!ذ معاه!!دة ولي!!س طرف!!ا فيه!!ا،

لكن وبالمقابل هل يعتبر فعليا من الدول الغير؟

 

الفرع الثاني: معاهدات السلم والساس القانوني للزامها الدول الغير

بع!!د أن س!!لم الفق!!ه ال!!دولي بض!!رورة وض!!ع مجموع!!ة م!!ن القي!!ود عل!!ى تط!!بيق قاع!!دة نس!!بية

آثار المعاهدات، وبأنه يمكن للمعاهدات أن تمنح حقوقا بل أيضا أن تفرض التزامات على دول

غير أطراف فيها، لكن رغم اعترافهم هذا اختلفوا حول تحديد الساس القانوني الذي يستند علي!!ه

إلزام المعاهدة للدول الغير.

فبه!!!ذا الخص!!!وص ذه!!!ب ع!!!دد ك!!!بير م!!!ن الفقه!!!اء إل!!!ى أن الس!!!اس الق!!!انوني لل!!!زام بع!!!ض

المعاه!!!دات ومنه!!!ا معاه!!!دات الس!!!لم ل!!!دول غي!!!ر أط!!!راف فيه!!!ا، إنم!!!ا يع!!!ود بالدرج!!!ة الول!!!ى إل!!!ى

مقاصد ونوايا الدول أطراف المعاهدة، التي قد ترت!!ب التزام!ات أو تمن!!ح حقوق!!ا أو مزاي!!ا أو من!!افع

97

 يتض!!!من النض!!!مام م!!!ع التحف!!!ظ إل!!!ى اتفاقي!!!ة فيين!!!ا1987-10-13 الم!!!ؤرخ ف!!!ي 222-87- أنظ!!!ر: المرس!!!وم رق!!!م 
.1969 مايو 23لقانون المعاهدات المبرم في 
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ن س!!لمنا ب!!أنWilliam Bishopلص!!الح ال!!دول الغي!!ر. ف!!ي ه!!ذا الص!!دد يق!!ول الفقي!!ه   أن!!ه ح!!تى واط

المب!!!دأ الساس!!!ي ه!!!و أن المعاه!!!دة ل يمك!!!ن أن تف!!!رض أي التزام!!!ات أو تمن!!!ح أي حق!!!وق لدول!!!ة

ليس!!!ت طرف!!!ا فيه!!!ا ب!!!دون موافقته!!!ا، فإنن!!!ا ف!!!ي الك!!!ثير م!!!ن الح!!!الت نج!!!د بع!!!ض المعاه!!!دات ال!!!تي

تفرض نوعا معينا من اللتزامات على الدول الغير، كما أنه!!ا ف!!ي أوض!!اع أخ!!رى تمن!!ح المعاه!!دة

حقوق!!ا وامتي!!ازات لفائ!!دة ال!!دول غي!!ر الط!!راف فيه!!ا، وم!!ن أمثل!!ة ذل!!ك المعاه!!دات المتعلق!!ة بحري!!ة

اتفاقية المتعلق!!ة بالملح!!ة ف!!ي قن!!اة الس!!ويس، و1888الملحة، مث!!ل "معاه!!دة القس!!طنطينية" لس!!نة 

، وك!!!ذلك معاه!!دات الص!!لح المبرم!!ة بي!!ن الحربي!!ن194898"نظام الملحة في نهر الدانوب" لسنة 

 أن!ه ف!!ي مث!ل ه!ذه الح!!الت يك!!ون أس!!اس الل!!زامBishopالعالميتين الولى والثانية. ويؤكد الفقي!ه 

ما قصده أطراف المعاهدة، بمعنى التزام أطراف المعاهدة بأن تستفيد الدول الغير من المعاه!!دة،

وفي هذه الحالة ل يمكن لطراف المعاهدة العدول عن ال!!تزامهم وس!!حب ه!ذا الح!!ق، خاص!ة ف!!ي

.99حالة ما قبلت الدول المستفيدة بهذا الحق أو الميزة

98

الملح!!ة ف!ي ال!!دانوب يج!ب أن"عل!ى أن ،!! 1948تنص الم!ادة أول!ى م!ن اتفاقي!!ة نظ!!ام الملح!!ة ف!ي نه!ر ال!دانوب لس!!نة -! 
 الملحة،تكون حرة ومفتوحة للمواطنين وللسفن التجارية والبضائع لجميع الدول على قدم المساواة بالنسبة ولرسوم الميناء

."وكافة شروط الملحة التجارية

99

- Voir:  Bishop William, W. General course of public international law, RCADI, t 115, pp 
354-355. 
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ورغ!!!م أن واق!!!ع الممارس!!!ة الدولي!!!ة يش!!!ير إل!!!ى وج!!!ود العدي!!!د م!!!ن المعاه!!!دات ال!!!تي تتض!!!من

نصوصا قصد بها الطراف إقرار حقوق لفائدة الدول الغير أو النتف!!اع م!ن مزاي!!ا مح!ددة، يمك!ن

اعتب!!اره أم!!را مفي!!دا للمص!!لحة الدولي!!ة ولتط!!وير التع!!اون ال!!دولي، خاص!!ة م!!ا تعل!!ق من!!ه ب!!الجوانب

ال!!!تي ته!!!دف إل!!!ى تحقي!!!ق الم!!!ن والتع!!!ايش الس!!!لمي بي!!!ن أط!!!راف المجتم!!!ع ال!!!دولي عل!!!ى اختلف

طبيعتها وتوجهاتها. لكن المر الذي يثير العديد من المشاكل هو مسألة فرض اللتزام!!ات عل!!ى

تلك الدول، نظرا لما تتمت!!ع ب!ه م!ن اس!تقلل ومس!!اواة الم!!ر ال!!ذي يح!!ول دون إمكاني!!ة تقيي!!د دول!ة

بقاعدة لم توافق عليها. فنحن نرى أن قصد الطراف قد يك!!ون حاس!!ما بالنس!!بة لخل!!ق الحق!!وق أو

المزاي!!!ا لص!!!الح الغي!!!ر، لكن!!!ه لي!!!س ك!!!ذلك أو يختل!!!ف الح!!!ال ك!!!ثيرا عن!!!دما يتعل!!!ق الم!!!ر بف!!!رض

التزامات عليها.

إن مسألة قصد الطراف تعتبر من أهم السس القانونية المتعلقة بامتداد آثار المعاهدات

إل!!!ى ال!!!دول غي!!!ر الط!!!راف فيه!!!ا، لك!!!ن يتعل!!!ق الم!!!ر عل!!!ى الخص!!!وص بالج!!!انب الخ!!!اص بمن!!!ح

الحقوق       أو المزايا والمنافع للدول الغير. ويكاد يكون القانون الدولي مستقرا تماما حول نية

أط!!!!راف المعاه!!!!دة بالنس!!!!بة لس!!!!ريان الحق!!!!وق عل!!!!ى الغي!!!!ر، وحري!!!!ة الط!!!!راف التام!!!!ة ف!!!!ي وض!!!!ع

ن ك!!!انت ال!!!دول غي!!!ر الط!!!راف ليس!!!ت ملزم!!!ة باس!!!تعمال المن!!!افع النص!!!وص الص!!!الحة للغي!!!ر، واط

المقررة لصالحها، لذلك يرجع الكثير م!ن الفقه!!اء س!!بب امت!!داد بع!!ض المعاه!!دات منه!!ا معاه!!دات

السلم إلى الدول غير الط!!راف فيه!!ا إل!ى رض!!ا وموافق!!ة ه!ذه الخي!رة. ف!إن الموافق!!ة بالنس!!بة إل!ى

مؤيدي نظرية رضا الغير، تعتبر الشرط الساسي لكي تس!!تفيد الدول!!ة م!ن الحق!!وق أو أن تتحم!!ل

اللتزام!!ات وبالت!!!الي تمت!!د إليه!!ا آث!!ار المعاه!!دة ال!!تي ل!!م تش!!!ارك ف!!ي وض!!عها، أي ض!!رورة ت!!!وافر

عنص!!!!ر رض!!!!ا الدول!!!!ة وموافقته!!!!ا. فف!!!!ي معاه!!!!دات الس!!!!لم ق!!!!د تت!!!!م الموافق!!!!ة بطريق!!!!ة إجباري!!!!ة أو

مفروض!!!!ة س!!!!واء بش!!!!كل مباش!!!!ر وواض!!!!ح أو بش!!!!كل غي!!!!ر مباش!!!!ر، وذل!!!!ك فيم!!!!ا يتعل!!!!ق بالعب!!!!اء

واللتزام!!ات ال!!تي ترتبه!!ا ال!!دول المنتص!!رة عل!!ى ال!!دول المهزوم!!ة بواس!!طة اتفاقي!!ة   ل تك!!ون ه!!ذه
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الخيرة طرفا فيها، لكن رغم هذا تعتبر موافقة ولو باستخدام عنصر القوة وأن الموقف هنا يش!!به

.100المعاهدة الموقعة بطريق الكراه

المطلب الثاني: موقف الفقه والقضاء بشأن معاهدات السلم والدول الغير

يُجم!!ع ك!!ل م!!ن الفق!!ه والقض!!اء ال!!دوليين ول يختلف!!ان ح!!ول مس!!ألة إق!!رار ب!!ل وتأكي!!د مب!!دأ

"، لكنن!ا س!!نحاول تبي!!ان ذل!!ك بش!!كلLa règle inter alios actaالثر النسبي للمعاهدات الدولي!ة "

مفصل من خلل عرض كل موقف على حدة، ف!!ي س!بيل التع!!رف عل!ى خص!!ائص ك!ل رأي م!ن

مختلف جوانبه القانونية.

الفرع الول: موقف الفقه الدولي

يجمع الفقه الدولي على وجود هذا المبدأ من!!ذ أم!!د طوي!!ل، حي!!ث يؤك!!دون أن مب!!دأ نس!!بية

المعاهدات هو في الحقيقة تطبيق لمبدأ نسبية أثر العقود، والذي نجد أساسه في النظ!!م القانوني!!ة

الداخلي!!!ة لل!!!دول، وق!!!د انتق!!!ل ه!!!ذا المب!!!دأ م!!!ن دائ!!!رة الق!!!وانين الداخلي!!!ة إل!!!ى إط!!!ار الق!!!انون ال!!!دولي

والعلقات الدولية، فاكتسب صفة المبدأ العام وترسخ كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفية.

100

218أنظر: محمد مجدي مرجان، مرجع سابق، ص  - .   
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ورغم كل التحولت التي طرأت على المستوى الدولي. فما زال الس!!واد العظ!!م م!!ن الفق!ه

يتمس!!ك بقاع!!دة الث!!ر النس!!بي للمعاه!!دات، وباقتص!!ار قوته!!ا الملزم!!ة عل!!ى أطرافه!!ا وع!!دم امت!!داد

آثارها إلى الدول الغي!!ر، ب!ل ويعت!!برون ه!ذا المب!!دأ قاع!!دة مطلق!ة ل تقب!ل أي اس!!تثناء مهم!!ا ك!انت

الظروف المسند إليها ذلك الستثناء. من بين أبرز فقه!اء الق!!انون ال!!دوليين وكب!!ار المتخصص!!ين

ف!!ي مج!!ال المعاه!!دات الدولي!!ة ال!!ذين تمس!!كوا به!!ذا المب!!دأ، نج!!د الفقي!!ه "ش!!ارل روس!!و" وال!!ذي يؤك!!د

عل!!!ى أن القاع!!!دة العام!!!ة ه!!!ي أن المعاه!!!دات تتمت!!!ع ب!!!الثر النس!!!بي وبالت!!!الي ل يمكنه!!!ا أن تق!!!وم

بالضرار ول أن تفيد الخرين، ويضيف بأن آثارها القانوني!!ة تبق!!ى مح!!دودة ومنحص!!رة ف!!ي إط!!ار

.101أطرافها

 ب!!!أن مب!!!دأ س!!!لطان الرادة ف!!!ي الق!!!انون ال!!!دوليGuggenheimوف!!!ي نف!!!س الس!!!ياق يق!!!ول 

م!!ؤداه نتيج!!ة واح!!دة ه!!ي أن أش!!خاص الق!!انون ال!!دولي ال!!ذين ل علق!!ة له!!م بإنش!!اء المعاه!!دة أو

.102تنفيذها، ليسوا ملزمين بها

101

-  Voir: Charles Rousseau : Droit international public, paris, Sirey, 1970, p 184.

102

 - Voir: Guggenheim , Paul, traité de droit International public, Genève, 1967,vol I, p,197. 
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وفي الطار ذاته يمكن التأكيد على أن جميع فقهاء القانون الدولي الذين تناولوا بالشرح

 وعلق!!وا عليه!!ا، ل!!م يش!!كك أي واح!!د منه!!م ف!!ي وج!!ود1969اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات لس!!نة 

وثبات ورسوخ هذا المبدأ من الناحية القانونية، وتبريرهم في ذل!!ك ه!!و أن اللتزام!!ات الناش!!ئة ع!!ن

المعاهدة هي نابعة في الصل ع!ن اتف!اق، وه!!و اتف!!اق يت!!م التع!!بير عن!ه بش!!كل رس!!مي ف!!ي وثيق!!ة

ج!!!راءات قانوني!!!ة م!!!ن توقي!!!ع وتص!!!ديق. فم!!!ن المنطق!!!ي إذن أن تحت!!!اج إل!!!ى جه!!!د ومفاوض!!!ات واط

.103تحصر آثارها بين الطراف الذين أبرموها دون أن تتعدى إلى الغير ل سلبا ول إيجابا

وق!!د دع!!م الفق!!ه م!!وقفه ه!!ذا ب!!الكثير م!!ن المثل!!ة ح!!ول الممارس!!ة الدولي!!ة المتعلق!!ة بتط!!بيق

مبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية، حيث قالوا إن العديد م!!ن التص!!ريحات ومواق!!ف ال!!دول تك!!رس

صراحة من خلل إعلنهم س!لفا ع!ن تحلله!!م وبراءته!!م م!ن أي ال!!تزام ق!!د ينج!!م ع!ن معاه!دة ليس!!و

أطراف!!ا فيه!!ا. إن!!ه وبالمقاب!!ل ل يمك!!ن لي دول!!ة ص!!احبة مص!!لحة ف!!ي تنفي!!ذ معاه!!دة ليس!!ت طرف!!ا

.104فيها ل يمكنها المطالبة بتنفيذها

103

، دار النهض!!!ة العربي!!!ة، الق!!!اهرة، ص1995- أنظ!!!ر: عل!!!ي إبراهي!!!م، الوس!!!يط ف!!!ي المعاه!!!دات الدولي!!!ة، الطبع!!!ة الول!!!ى، 
1027.

104

-  voir: A.CH Kiss, Répertoire de la pratique Française en matière de droit international public, 
CNRE, Paris,  vol I , p 500.   
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ومن المثلة البارزة في هذا الخص!!وص م!ا تعه!!دت ب!ه ك!ل م!ن بريطاني!!ا والنمس!!ا وفرنس!!ا

، بال!!!!دفاع ع!!!!ن تركي!!!!ا وس!!!!لمتها1856 أفري!!!!ل 16ف!!!!ي إط!!!!ار "معاه!!!!دة ب!!!!اريس" المبرم!!!!ة بتاري!!!!خ 

القليمي!!ة وع!!ن اس!!تقللها السياس!!ي، واعتب!!ار أن أي ع!!دوان يق!!ع عل!!ى تركي!!ا م!!ن أي ج!!انب ك!!ان

يعتبر عدوانا على ه!ذه ال!!دول الثلث. وق!!د ح!!دث أن تحرش!!ت روس!!يا بتركي!!ا وث!!ار التس!!اؤل ح!!ول

أحقية تركيا بمطالبة الدول أطراف معاهدة باريس كلها أو بعضها بتنفيذ هذا التعهد عندما تدعو

الضرورة إلى ذلك. في هذا الطار كان رد الحكومة البريطانية على لسان اللورد "دربي" واضحا

حي!ث أك!د أن تركي!!ا ل يمكنه!!ا ب!أي ح!ال أن ت!!دعي اكتس!!اب ح!!ق م!ن وراء معاه!!دة ل!م تك!ن طرف!!ا

فيه!!ا. وأن بريطاني!!ا ل!م تل!!تزم بال!!دفاع ع!ن اس!تقلل تركي!!ا وس!لمة أراض!!يها إل ف!!ي مواجه!!ة فرنس!!ا

والنمس!!!ا فق!!!ط، وهم!!!ا ال!!!دولتان اللت!!!ان يح!!!ق لهم!!!ا وح!!!دهما المطالب!!!ة بتنفي!!!ذ التعه!!!د ال!!!ذي تتض!!!منه

. 105المعاهدة

الفرع الثاني: موقف القضاء الدولي

سوف تقتصر دراستنا لمسألة مبدأ نسبية المعاهدات الدولية على موقف القضاء ال!!!دولي

سواء محاكم التحكيم الدولية أو محكمة العدل الدولية، من خلل التع!!رض لبع!ض القض!!ايا ذات

الصلة بمشكلة الدراسة والتي تعرضت لها المحكمة الدائمة للعدل الدولي (أول)، ومحكمة العدل

الدولية (ثانيا) ثم نعرض أهم الستنتاجات (ثالثا).
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 .220- أنظر: محمد مجدي مرجان، مرجع سابق، ص  
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 أول: أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي

نس!!تعرض م!!ن خلل ه!!ذه النقط!!ة بعض!!ا م!ن أه!!م أحك!!ام المحكم!!ة الدائم!!ة للع!!دل ال!!دولي

التي تعرضت لمسألة آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الطراف وذلك على النحو التالي:
 (بين الوليات المتحدة وهولندا) L'affaire de l'ile de Palmas قضية جزيرة بالماس:-1

 أكدت المحكمة القيمة القانوني!!ة له!!ذا المب!!دأ1928 أفريل 04ففي حكمها الصادر بتاريخ 

فيم!!ا يتعل!!ق بع!!دم س!!ريان وع!!دم ج!!واز ف!!رض التزام!!ات عل!!ى الدول!!ة الغي!!ر بواس!!طة معاه!!دة ه!!ي

أجنبية بالنسبة لها ولم تشارك فيها. وتتلخص وقائع القضية في هذا الن!!زاع أن الولي!!ات المتح!!دة

1898 ديس!!مبر 10المريكي!!ة اس!!تندت عل!!ى معاه!!دة ب!!اريس المبرم!!ة بينه!!ا وبي!!ن إس!!بانيا بتاري!!خ 

ك!!دليل لتأكي!!د س!!يادتها عل!!ى جزي!!رة بالم!!اس وال!!تي بمقتض!!اها تن!!ازلت إس!!بانيا ع!!ن ج!!زر الفل!!بين
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لصالح الوليات المتحدة ومن توابع ج!!زر الفل!بين ك!!انت جزي!!رة بالم!!اس وال!!تي تحتله!!ا هولن!!دا من!!ذ

.1677106سنة 

ومن خلل حكمها أقرت المحكمة ما يلي:

 أن المعاهدة مهما كانت ل يمكن أن تسري في مواجهة دول أخرى ليست طرفا فيها.أ-
 وأن هولندا هي صاحبة السيادة الفعلية على الجزي!!رة، وأن ه!ذا الوض!!ع ل يمك!ن تع!ديلهب-

أو إلغ!!اؤه بواس!!طة معاه!!دة تم!!ت بي!!ن دول أخ!!رى وه!!ي ل!!م تش!!ارك فيه!!ا، وبالت!!الي معاه!!دة ب!!اريس

.107 ل يمكن بأي حال من الحوال أن تلزم هولندا بشيء1898لسنة 

(بين اليونان وبلغاريا) L’affaire des forêts du Rodope قضية غابات رودوب-2
106

 ص،1995 - أنظر: علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية – البرام -، الطبعة الولى، دار النهضة العربية 
1033.

107

 - Voir: RGDIP, 1935, p 168 -177 et aussi, p 201.

110



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

في هذه القضية تم إقرار نفس المبدأ بمناسبة الن!!زاع ال!!ذي جم!!ع اليون!!ان وبلغاري!!ا. تتعل!!ق

16القضية بتنازل بلغاريا لتركيا عن غابات رودوب وفق!!ا لمعاه!!دة القس!!طنطينية الموقع!!ة بتاري!!خ 

 وه!!ي من!!اطق بلغاري!!ة ف!!ي الص!!ل. أعلن!!ت المحكم!!ة ف!!ي حكمه!!ا الص!!ادر بتاري!!خ1913س!!بتمبر 

 بأن معاهدة القسطنطينية ل يمكنها أن تسري في مواجهة اليونان لنها ليس!!ت1933 مارس 29

طرفا فيها.

قليم جاكس-3  (بين فرنسا وسويسرا) قضية المناطق الحرة لسافوى العليا واع

، لحظ!!ت1932 جويلي!!ة س!!نة 07في حكم المحكمة النهائي الصادر في القضية بتاري!!خ 

المحكم!!ة أن سويس!!را ف!!ي ك!!ل الح!!الت ل!!م تك!!ن طرف!!ا ف!!ي المعاه!!دة المنش!!أة لمنطق!!ة ح!!رة معين!!ة،

 من معاهدة فارساي ل تسري في مواجهة سويسرا التي ليس!!ت طرف!!ا فيه!!ا435مؤكدة بأن المادة 

. ورغ!!م ذل!!ك انته!!ت المحكم!!ة بإقراره!!ا ع!!دم إمكاني!!ة فرنس!!ا إلغ!!اء108إل ف!!ي الح!!دود ال!!تي قبلته!!ا

المن!!!اطق الح!!!رة ب!!!دون موافق!!!ة سويس!!!را، وأن الش!!!تراط لمص!!!لحة الدول!!!ة الغي!!!ر ط!!!رف ج!!!ائز ف!!!ي

المعاه!!دات والق!!انون ال!!دولي، كم!!ا ربط!!ت المحكم!!ة القض!!ية بفك!!رة الت!!وارث ال!!دولي وامت!!داد آث!!ار

المعاه!!دة إل!!ى دول ل!!م تش!!ارك ف!!ي إبرامه!!ا وهك!!ذا تزاوج!!ت أحك!!ام المحكم!!ة الدائم!!ة للع!!دل ال!!دولي

بي!!ن التمس!!ك بقاع!!دة الث!!ر النس!!بي للمعاه!!دات وبي!!ن الس!!تجابة للتجاه!!ات الحديث!!ة والع!!تراف

. 109بإمكانية امتداد آثار المعاهدة لدول غير أطراف فيها
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.1035 - أنظر: علي إبراهيم، مرجع سابق، ص 

111



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

ثانيا: أحكام محكمة العدل الدولية
بخص!!!وص قض!!!اء محكم!!!ة الع!!!دل الدولي!!!ة الحالي!!!ة فق!!!د اخترن!!!ا بع!!!ض النم!!!اذج لحك!!!ام

مرتبطة ببعض القضايا المشهورة منها:
1969قضية الجرف القاري لبحر الشمال سنة -1

تتعل!!ق ه!!ذه القض!!ية ب!!النزاع ال!!ذي نش!!ب بي!!ن ألماني!!ا التحادي!!ة م!!ن جه!!ة وبي!!ن ك!!ل م!!ن

هولن!!دا وال!!دنمارك، ادع!ى ه!ؤلء ب!أن ألماني!ا ق!!د أص!!بحت طرف!!ا ف!!ي اتفاقي!ة جيني!!ف ح!!ول الج!!رف

، وبالت!!!الي ف!!!إن تحدي!!!د الح!!!دود البحري!!!ة بينه!!!م يج!!!ب أن يت!!!م وف!!!ق مقتض!!!يات1958الق!!!اري لع!!!ام 

 من التفاقية المذكورة. كانت هولندا والدنمارك قد استندتا عل!!ى أن ألماني!!ا ك!!انت2 فقرة 6المادة 

قد وقعت على اتفاقية جينيف المذكورة، مع العلم أن هذه الخيرة لم تقم بالمصادقة عليها.

لم ترفض المحكمة في البداية إمكانية أن يكون السلوك اللماني قد أدى فعل إلى قب!!ول

 بش!!رط أن يك!ون ه!ذا الس!!لوك واض!!حا وقاطع!!ا ومس!!تمرا، وبم!!ا أن ألماني!!ا ل!م2 فقرة 6حكم المادة 

تعبر عن قبولها معاهدة جينيف بالشكل الذي تتطلبه أحكام المعاهدة، فسايرت المحكمة التجاه

109

، ص ص1981- أنظر: محمد مجدي مرجان، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الطراف، دار النهضة العربية،  
387-394.
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التقليدي في حكمها من خلل إقرارها عدم سريان أو نف!!اذ اتفاقي!!ة دولي!!ة ف!!ي مواجه!!ة دول ليس!!ت

. 110طرفا فيها، ورفضت بالتالي المزاعم الهولندية والدنماركية

1959قضية حوادث الطيران لسنة -2

 م!!!ن النظ!!!!ام05 فق!!!رة 36ف!!!!ي ه!!!ذه القض!!!!ية اعت!!!!برت محكم!!!ة الع!!!دل الدولي!!!!ة أن الم!!!ادة 

الساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي يعتبر جزءا ل يتجزأ من ميثاق المم المتحدة، لي!!س له!!ا

أي أثر قانوني ملزم بالنسبة لل!!دول ال!!تي ل!م توق!!ع عل!ى النظ!!ام الساس!!ي، وتك!!ون ب!!ذلك المحكم!!ة

.111قد أكدت تأييدها لفائدة الثر النسبي للمعاهدات

1971قضية ناميبيا لسنة -3

في رأيها الستشاري بمناسبة قضية ناميبي!!ا اتخ!!ذت المحكم!ة ق!!رارا مخالف!ا تمام!!ا لمواقفه!!ا

السابقة، حيث ذكرت بأنه على الرغ!!م م!!ن أن ال!!دول غي!!ر العض!!اء ف!!ي منظم!!ة الم!!م المتح!!دة،

 م!!ن الميث!!اق، ولك!!ن وف!!ي إط!!ار م!!ا دعي!!ت إلي!!ه25و 24ليس!!ت ملزم!!ة بمراع!!اة أحك!!ام الم!!ادتين 
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.    43- 38، ص ص 1965- أنظر: تقارير محكمة العدل الدولية، سنته  
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، للمس!!اهمة ف!!ي المجه!!ودات1970 لس!نة 276 من قرار مجلس المن رقم 5 و2تطبيقا للفقرتين 

المبذول!!ة م!!ن قب!!ل الم!!م المتح!!دة لنه!!اء الس!!تندات واعلن ع!!دم مش!!روعية نظ!!ام جن!!وب إفريقي!!ا

ف!!!ي ناميبي!!!ا، ف!!!إنه س!!!يكون لزام!!!ا عل!!!ى ال!!!دول غي!!!ر العض!!!اء أن تتص!!!رف وفق!!!ا لق!!!رارات مجل!!!س

الم!!!ن، م!!!ن خلل ه!!!ذا الحك!!!م نلح!!!ظ إق!!!رار أفك!!!ار جدي!!!دة تتعل!!!ق بإمكاني!!!ة امت!!!داد آث!!!ار بع!!!ض

المواثيق والقرارات تجاه الكافة، بحيث تل!!تزم جمي!!ع ال!!دول بمراعاته!!ا وتنفي!!ذها باعتباره!!ا نصوص!!ا

. وه!!و نف!س موق!!ف الجمعي!ة العام!ة للم!!م المتح!دة112شارعة بما ف!!ي ذل!!ك ال!!دول غي!ر العض!اء

.1970113 أكتوبر 24 الدي تبنته بتاريخ 2625والوارد في قرارها رقم 

ثالثا: الستنتاجات

من خلل مجموعة الحكام المشار إليها، هنا تتفق من خلله!!ا ك!!ل م!!ن مح!!اكم التحكي!!م

الدولي!!ة ومحكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة، التأكي!!د عل!!ى وج!!ود المب!!دأ ف!!ي الق!!انون ال!!دولي العرف!!ي والمتمث!!ل

112

.16، ص  1971سنة - أنظر: تقارير محكمة العدل الدولية، 
.422-421      أنظر كذلك: محمد مجدي مرجان، مرجع سابق، ص
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 -Voir : mohamed BOUSOLTANE, Du Droit a la guerre au Droit de la guerre,  Op.cit, p 67.

114



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

في عدم إمكاني!ة اكتس!!اب الغي!!ر لي ح!ق أو المطالب!!ة ب!ه بمقتض!!ى معاه!دة ل!م يك!ن طرف!!ا فيه!!ا،

وبالمقابل ل يمكن للغير أن يطالب بتنفيذ أحكام معاهدة لم يشارك فيها. وه!!و م!!ا يب!!دي تمس!!كها

بقاعدة الثر النسبي للمعاهدات أي اقتصار أثارها على أطرافها فقط.

ولك!!!ن واس!!!تجابة لمتطلب!!!ات تط!!!ور المجتم!!!ع ال!!!دولي ولمقتض!!!يات اجتماعي!!!ة وموض!!!وعية

فرض!!!تها العلق!!!ات الدولي!!!ة، ظه!!!رت التجاه!!!ات الحديث!!!ة ض!!!من القض!!!اء ال!!!دولي وال!!!تي أب!!!احت

امت!!!داد آث!!!ار المعاه!!!دة خ!!!ارج مج!!!ال أطرافه!!!ا، تغليب!!!ا للمص!!!لحة العام!!!ة للمجتم!!!ع ال!!!دولي عل!!!ى

المص!!لحة الفردي!!ة لل!!دول، كم!!ا س!!عت إل!!ى وض!!ع تميي!!ز بي!!ن المعاه!!دات التعاقدي!!ة ال!!تي تقتص!!ر

آثارها على أطرافها وبين المعاهدات الشارعة التي قد تمتد آثارها إلى جميع ال!!دول بم!!ا ف!!ي ذل!!ك

الدول غير الطراف فيها.   
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الفصل الثاني:

 التصرفات الصادرة بالرادة المنفردة للدول الغير ومعاهدة السلم

لم يول فقهاء القانون الدولي العناية الكافية بدراسة موضوع التص!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة

المنفردة، حيث نجد أنهم تعرضوا إليه في كتابات جد محدودة تفتقد في الكثير م!!ن الم!!واطن إل!!ى

عم!!ق التحلي!!ل والتأص!!يل، وم!!ن الج!!دير بالت!!ذكير أيض!!ا أن المؤلف!!ات العام!!ة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي

.114العام ل!!م تتع!!رض لدراس!ة التص!!رفات الص!ادرة ع!ن الرادة المنف!!ردة إل ف!!ي القلي!ل الن!!ادر منه!ا

ل نعني مما تقدم أن الفقه الدولي لم يتعرض لهذه المسألة عل!!ى وج!!ه الطلق، ولك!!ن الدراس!!ات

ال!!!تي تعرض!!!ت للموض!!!وع قليل!!!ة ج!!!دا، فق!!!د راودت ه!!!ذه الفك!!!رة كتاب!!!ات العدي!!!د م!!!ن الفقه!!!اء ولك!!!ن

114

-  Voir:  DEHAUSSY,  les  Actes  juridiques  unilatéraux  en  droit  international  public,  J.D.I,
N°161 965, page 14.
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المقصد أن الفقه الدولي لم يخصها بنظرية متكاملة. إن ع!دم وج!!ود نظري!!ة للتص!!رفات النفرادي!!ة

الدولية يعيق دراسة هذه المسألة على نحو منهجي. والح!!ق أن نظري!!ة الفع!!ال النفرادي!!ة ل ي!!زال

أمامها شوط طويل حتى تبلغ نفس الدرجة م!!ن التج!!انس ال!!ذي تتس!!م ب!!ه نظري!!ة الفع!!ال المس!!تندة

إل!!ى المعاه!!دات، فرغ!!م أهمي!!ة موض!!وع التص!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة لل!!دول إل أن الفق!!ه

الدولي لم يتمكن م!ن ترويض!!ها والتحك!!م ف!!ي موض!!وعاتها وبالت!!الي ع!!دم تمكن!ه م!ن تقنينه!ا. يبق!ى

نطاق دراستها خصبا تاركا المج!ال واس!!عا أم!!ام الفقه!!اء ودارس!!ي الق!!انون ال!!دولي لب!ذل المزي!!د م!ن

الجه!!!د م!!!ن أج!!!ل تحدي!!!د مع!!!المه باعتب!!!اره موض!!!وعا مناس!!!با للت!!!دوين والتط!!!وير الت!!!دريجي لقواع!!!د

، خاص!!!ة وأن ه!!!ذه التص!!!رفات أص!!!بحت تش!!!كل مص!!!درا م!!!ن مص!!!ادر الل!!!تزام115الق!!!انون ال!!!دولي

الدولي، فتحاول أن تفرض نفسها هي الخرى على واقع الدراسات القانوني!!ة الدولي!!ة، عل!!ى غ!!رار

الدراسات والعمال البحثية الغزيرة التي تن!!اولت موض!!وع العم!!ال التفاقي!ة والمتمثل!!ة تحدي!!دا ف!!ي

المعاهدات الدولية.

  لك!!!ن وبالمقاب!!!ل ن!!!ال ه!!!ذا الموض!!!وع ق!!!درا ك!!!بيرا م!!!ن الهتم!!!ام والعناي!!!ة م!!!ن قب!!!ل فقه!!!اء

الق!!انون ال!!داخلي، حي!!ث تن!!اوله ه!!ؤلء م!!ن زاوي!!ة ق!!درة التص!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة عل!!ى

خل!!ق اللتزام!!ات، وكي!!ف يمك!!ن لثاره!!ا القانوني!!ة أن تتع!!دى مص!!درها وتش!!مل الغي!!ر، فتنش!!ئ له!!م

.116حقوقا وتفرض عليهم التزامات
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 - Voir: Carlo SANTULLI, Les Actes Juridiques unilatéraux en droit international public, J.D.I ,
N°161, p14.
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 ورغم هذا بدأ الحراك الق!!انوني بي!!ن فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي ح!!ول طبيع!!ة العم!!ال الدولي!!ة

الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة، حي!!ث ق!!رر ج!!انب م!!ن الفق!!ه أن!!ه ل!!م يح!!ن ال!!وقت بع!!د لوض!!ع تص!!ور

محدد وواضح للتصرفات الصادرة ع!ن الرادة المنف!!ردة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي. إن المب!!دأ الساس!!ي

الذي يحكم هذا التجاه ه!!و "أن تل!!ك التص!!رفات ل تل!!زم الدول!!ة ال!!تي أص!!درتها، وم!!ن ب!!اب أول!!ى

ل تلزم بقية الدول أو الغي!!ر". فبالنس!!بة له!!ذا التج!اه تعت!!بر ه!ذه التص!!رفات الص!!ادرة ع!ن الرادة

. ولك!ن م!ع التغي!!رات الدولي!!ة117المنفردة مج!!رد مجموع!!ة قانوني!!ة مزيف!ة ف!!ي الق!انون ال!!دولي الع!!ام

الحاصلة حاول اتجاه فقهي آخر أن يولي اهتمام!!ا خاص!!ا له!!ده النوعي!!ة الجدي!!دة م!!ن التص!!رفات

الدولية، نظرا لما يمكن أن يتمخض عنها من التزامات، وبالت!!الي يمك!ن إدراجه!!ا أو النظ!!ر إليه!ا

كمصدر م!!ن مص!!ادر الل!!تزام ال!!دولي. أدى ه!!ذا الختلف بطبيع!!ة الح!!ال إل!!ى الختلف أيض!!ا

في وضع تعريف دقيق لمسألة التصرفات الدولية الصادرة بالرادة المنفردة.
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- أنظر: محمود جمال الدين دكي، الوجيز في النظرية العامة لللتزام، الطبعة الثالثة، مطبعة جامع!!ة الس!!كندرية،
. 432، ص 1978
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- أنظ!!ر: مص!!طفى أحم!!د ف!!ؤاد، النظري!!ة العام!!ة للتص!!رفات الدولي!!ة الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة، منش!!أة المع!!ارف،
.40ص، 2009مصر، 
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وم!!ن ه!!ذا المنطل!!ق ب!!ادر الفق!!ه ال!!دولي ف!!ي محاول!!ة من!!ه لمواكب!!ة التط!!ورات المذهل!!ة ال!!تي

يش!!هدها المجتم!!ع ال!!دولي، إل!!ى الهتم!!ام بدراس!!ة العدي!!د م!!ن التص!!رفات ال!!تي تص!!در ع!!ن الرادة

علن الحي!!اد، وغيره!!ا م!ن التص!!رفات المنف!!ردة مث!!ل إعلن الح!رب، والتحف!!ظ عل!ى المعاه!دات، واط

المنتجة لثار قانونية معينة، وعلى درجة بالغة من الهمية وهي من التصرفات المعهودة وال!!تي

تجد أساسها القانوني في قواعد القانون الدولي. لكن التطور السريع والتغيرات الجذري!!ة الحاص!!لة

ف!!ي السياس!!ات الدولي!!ة أدت إل!!ى ب!!روز أن!!واع أخ!!رى جدي!!دة م!!ن التص!!رفات الص!!ادرة ع!!ن الرادة

المنف!!!ردة ذات الهمي!!!ة القص!!!!وى، وال!!!!تي تك!!!اد تنع!!!!دم ف!!!!ي مجاله!!!ا الدراس!!!ات المتخصص!!!ة نظ!!!!را

لح!!!داثتها، ويتعل!!!ق الم!!!ر مثل بمس!!!ألة الض!!!مانات الص!!!ادرة ع!!!ن بع!!!ض الط!!!راف الغريب!!!ة ع!!!ن

 تتخ!!ذ ع!ادة ش!!كل بيان!!ات أو تص!!ريحات رس!!مية، وه!!ي تص!!در غالب!ا م!ن وال!!تيمعاهدات السلم،

جانب إحدى الدول العظمى كالوليات المتحدة أو غيرها من الدول الكبرى.

 ويمك!!ن أن تق!!!وم به!!ذه المهم!!ة أيض!!ا إح!!دى المنظم!!!ات الدولي!!ة. ويت!!!م ذل!!ك ع!!ن طري!!!ق

تقديم الضمانات لح!د أو جمي!ع أط!!راف معاه!دة الس!!لم لحمله!!م عل!ى الل!تزام بمقتض!!ياتها، وه!!ذا

الضمان يمكن أن يتخذ العديد من الشكال كالش!!تراط لمص!!لحة ط!!رف أو أط!!راف المعاه!!دة، أو

عن طريق الوعد الصادر من الدول!!ة الغي!ر، ويك!!ون ف!!ي غ!الب الحي!!ان ه!!ذا العم!!ل الق!!انوني "ذو

طابع انفرادي" مستقل تماما عن معاهدة السلم وغير مندمج فيها، كما يمك!!ن أن يك!!ون متلزم!!ا

.118معها، يهدف إلى مساعدة الطراف المعينة على التوصل إلى سلم شامل ودائم

118

 ف!!ي خط!!ابه ام!!ام م!!ؤتمر مدري!!د أك!!د الرئي!!س المريك!!ي الس!!ابق "ج!!ورج ب!!وش" عل!!ى أن الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة عل!!ى-
استعداد لتقديم ضماناتها للطراف المعنية (إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية) والتوفير التكنولوجي!ا وال!دعم إذا ك!ان ه!ذا
يتطلبه السلم، كم!!ا أن!!ه أك!!د أن الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة س!وف ت!دعو أص!!دقائها وحلفائه!ا ف!!ي أورب!ا وأس!يا لينظم!وا إليه!ا
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وترتيبا على ما تقدم يمكن ربط إشكالية الموضوع الذي بين أيدينا بالجابة على مجموعة

الس!!!ئلة التالي!!!ة: ه!!!ل يمك!!!ن لح!!!د أو جمي!!!ع أط!!!راف معاه!!!دة الس!!!لم حس!!!ب م!!!ن قُ!!!دم الض!!!مان

لصالحه، مطالبة الدولة الضامنة (الدولة الغير) بتنفيذ وعودها أو تقديم الضمانات والوعود التي

تعه!!دت به!!ا؟ وكي!!ف وه!!ل يمك!!ن إل!!زام الط!!رف الض!!امن بالوف!!اء بالتزام!!اته ال!!تي ت!!دخل ف!!ي إط!!ار

الوعد؟ وف!!ي الخي!!ر ه!ل يمك!!ن للط!!رف أو الط!!راف المس!!تفيدة م!!ن الوع!!د التحل!!ل م!ن اللتزام!!ات

التعاهدي!!ة ال!!واردة ف!!ي معاه!!دة الس!!لم عل!!ى أس!!اس ع!!دم ال!!تزام الدول!!ة الغي!!ر بتعه!!داتها، وم!!ا ه!!ي

السس القانونية التي يمكن الستناد إليها من أجل ذلك؟ هذا ما سوف نحاول الجابة علي!!ه ف!!ي

الباب الثاني من هذه الدراس!!ة. لك!!ن قب!!ل التط!!رق ل!!ذلك ل ب!!د م!ن الخ!!وض ف!!ي دراس!!ة التص!!رفات

الدولية الصادرة بالرادة المنفردة والوقوف على تحديد بنيانها القانوني وتبيان أنواعها مع التركيز

عل!!ى التص!!رفات والعم!!ال النفرادي!!ة المنتج!!ة لثاره!!ا القانوني!!ة، وال!!تي يك!!ون اله!!دف منه!!ا حم!!ل

أطراف معاهدة السلم على التمسك بمقتضياتها.

لق!!د ناقش!!نا ف!!ي الج!!زء الول م!!ن ه!!ذه الرس!!الة فك!!رة أث!!ار المعاه!!دات ف!!ي مواجه!!ة ال!!دول

الغي!!!ر وخلص!!!نا إل!!!ى الق!!!رار كقاع!!!دة عام!!!ة أن المعاه!!!دة ل تعت!!!بر ناف!!!ذة وملزم!!!ة إل فيم!!!ا بي!!!ن

أطرافها. فهي   ل ترتب أثاره!!ا إل ف!!ي مواجه!!ة ه!!ؤلء الط!!راف، والنتيج!!ة أن المعاه!!دة ل يمك!ن

أن تكون مصدر حق أو التزام لمن لم يشارك في وض!!عها. م!ن ه!ذا المنطل!!ق ل يج!!وز للمعاه!دة

أن ترتب التزاما على عاتق الدول الغير دون رضاها.

ويبدو أن تلك التصرفات التي ترتب حقوقا لصالح الدولة التي تقوم بها، ترت!!ب التزام!!ات

جدي!!!دة عل!!ى دول!!!ة ثالث!!ة، وه!!!و أم!!!ر م!!ن ش!!أنه أن يتع!!!ارض م!!ع مب!!!دأ راس!!خ م!!ن مب!!!ادئ الق!!!انون

 م!!ن اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات، وه!!و أن!!ه ل يج!!وز أن ترت!!ب34ال!!دولي ع!!برت عن!!ه الم!!ادة 

تلك العم!ال أي ن!!وع م!ن الل!!تزام عل!ى ال!!دول الغي!ر، إل تل!ك اللتزام!!ات ال!تي تقبله!ا تل!ك ال!!دول

في توفير الموارد حتى يمكن أن يسير السلم والرخاء جنبا إلى جنب.
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 م!ن ن!ص التفاقي!ة الم!ذكورة وه!!و تط!!بيق35صراحة وبشكل خطي، وفق ما نص!!ت علي!ه الم!ادة 

.119للمبدأ القائل بأن المعاهدة ل تنتج آثارا إل فيما بين أطرافها

ففي هذا الشأن وعلى سيبل المثال، أعلنت محكمة العدل الدولية الدائمة ف!!ي قراره!!ا إزاء

قضية "سيليزيا العليا"، أن المعاهدة ل ترتب حقوقا سوى فيما بين الدول الطراف فيه!!ا. وبالمث!!ل

أش!!!ار المحك!!!م الوحي!!!د (م!!!اكس ه!!!وبر) ف!!!ي حك!!!م ف!!!ي قض!!!ية جزي!!!رة "ب!!!المس" إل!!!ى أن المعاه!!!دات

المبرمة بين إسبانيا والدول الخرى ل يمكن أن تلزم هولندا التي ل تكن طرفا فيه!!ا. وف!!ي قض!!ية

 من معاه!!دة فرس!!اي ل يحت!!ج به!!ا م!ن قب!!ل435المناطق الحرة ذكرت المحكمة الدائمة أن المادة 

120سويسرا، التي لم تكن طرفا في هذه المعاهدة وهو الجراء الذي قبلته هذه الخيرة.

لقد اتجه بعض الفقه في تفسير وتحديد أسباب التزام الدولة الغير من أجل ضمان تنفيذ

معاه!!دة ليس!!وا أطرافه!!ا المباش!!رة إل!!ى نظري!!ة التص!!رف المنف!!رد، أو العم!!ل أو الق!!رار الص!!ادر م!!ن

"، وذل!!ك لت!!برير س!!بب ال!!تزام بع!!ض ال!!دول الغي!!ر، حي!!ث تعت!!برL’Acte Unilatéralج!!انب واح!!د "
119

.1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 35و 34أنظر: المادتين - 

120

أنظر بهذا الخصوص: التقرير الول عن الفعال النفرادية الصادرة عن الدول، لجنة القانون الدولي، الجمعية العامة- 
.33، ص 1998للمم المتحدة، الدورة الخمسون، 
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العم!!!ال والتص!!!!رفات الص!!!ادرة عنه!!!م م!!!ن ج!!!انب واح!!!د ملزم!!!ة رغ!!!م ع!!!دم مش!!!!اركتهم ف!!!ي إب!!!رام

المعاه!!!دة ال!!تي تظ!!ل عمل اتفاقي!!!ا يل!!!زم أطرافه!!!ا فق!!ط. فالتص!!!رفات المنف!!!ردة ق!!!د تول!!!د آث!!ارا يمك!!ن

تحليلها بأنها التزامات على ع!اتق الدول!ة الغي!ر، تمن!!ح حقوق!!ا لط!!رف أو أط!!راف معاه!دة الس!لم،

ع!!!ادة م!!!ا تك!!!ون ه!!!ذه التص!!!رفات تع!!!بيرًا ع!!!ن إرادة دول!!!ة أو ع!!!دة دول لكنه!!!ا تك!!!ون ص!!!ادرة عنه!!!م

كجهة واحدة، تهدف إلى حم!!ل ط!!رف   أو أط!!راف المعاه!!دة إل!ى تحم!!ل التزاماته!!ا مقاب!!ل الوع!!ود

أو الض!!مانات، كم!!ا ه!!و الح!!ال بالنس!!بة للدول!!ة أو مجموع!!ة ال!!دول المانح!!ة، ف!!إذا كن!!ا مثل أم!!ام

عملي!!ة إحلل الس!!!لم بي!!ن ال!!!دولتين (أ) و(ب) وت!!!دخلت الدول!!!ة (ج!) بص!!!فة منف!!!ردة خ!!!ارج إط!!!ار

المعاهدة، عن طريق تص!!رف ق!!انوني ص!!ادر ع!ن الرادة المنف!!ردة له!ذه الدول!!ة الغي!!ر، كالتص!!ريح

مثل أو العلن، تلتزم من خلله بتقديم المساعدات مهما كان شكلها للدولة (أ) أو للدول!!ة (ب)

أو كليهم!!ا، بش!!رط التزامهم!!ا ببن!!ود المعاه!!دة وع!!دم الخ!!روج ع!!ن مقتض!!ياتها ونصوص!!ها، وبالت!!الي

ه!!ل تك!!ون ه!!ذه الدول!!ة الغي!!!ر ومهم!!!ا ك!!ان وض!!!عها الق!!!انوني س!!واء ك!!انت دول!!ة راعي!!ة ، مانح!!ة،

مش!!!!اركة أو ش!!!!اهدة عل!!!!ى عملي!!!!ة الس!!!!لم، ملزم!!!!ة بمراع!!!!اة م!!!!ا تعه!!!!دت ب!!!!ه للدول!!!!ة    أو ال!!!!دول

الط!!راف الص!!لية ف!!ي معاه!!دة الس!!لم؟ باعتب!!ار أن عمله!!ا ه!!ذا يعت!!بر عمل انفرادي!!ا ص!!ادرا م!!ن

ج!!انب واح!!د، يؤس!!س في!!ه الط!!ابع المل!!زم له!!ذه التص!!رفات عل!!ى مب!!دأ حس!!ن الني!!ة. يمك!!ن لط!!راف

المعاه!!!دة المعني!!ة أن تعتم!!د عليه!!!ا لمطالبته!!!ا بتنفي!!!ذ ذل!!!ك الل!!!تزام ال!!!ذي ولد!!!د بالنس!!بة له!!م حق!!!وق

ومزاي!!!!ا، تمكنه!!!!م م!!!!ن الس!!!!تناد عليه!!!!ا ف!!!!ي حال!!!!ة نقض!!!!ها م!!!!ن ط!!!!رف الدول!!!!ة الغي!!!!ر للتحل!!!!ل م!!!!ن

اللتزامات التعاهدية.

إن ه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن التص!!!رفات ال!!!تي ترت!!!ب حقوق!!!ا لص!!!الح الغي!!!ر تس!!!تمد قوته!!!ا القانوني!!!ة

أساس!!ا م!ن المراك!!ز ال!!تي تتمت!!ع به!!ا ال!!دول غي!!ر الط!!راف المتدخل!ة ف!!ي عملي!ة الس!!لم، باعتباره!!ا

دول ك!!برى أو ق!!وى عظم!!ى، الم!!ر ال!!ذي يكس!!بها الق!!وة اللزم!!ة ال!!تي تجعله!!ا قابل!!ة للتط!!بيق عل!!ى

ال!!دول الط!!راف ف!!ي معاه!!دة الس!!لم المبرم!!ة رغ!!م كونه!!ا التزام!!ات إض!!افية، لكنه!!ا ق!!د تمل!!ك ف!!ي

الكثير من الوضاع القوة التي تجعلها مكملة للنصوص الساسية للمعاه!دة الص!!لية، وذل!!ك لم!ا

لها من دور مه!م كم!ا أس!لفنا ف!ي تحقي!!ق التوازن!!ات بي!ن التزام!ات وحق!!وق الط!!راف الص!!لية، ب!ل
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وف!!ي بع!!ض الحي!!ان تك!!ون ه!!ي الس!!بب الرئيس!!ي ال!!ذي ي!!دفع أح!!د الط!!راف أو جميعه!!ا إل!!ى إب!!رام

معاهدة السلم.

  وبالض!!افة إل!!ى ذل!!ك وبص!!ورة متزاي!!دة، ك!!ثيرا م!!ا تُع!!رض المس!!اعدات بمختل!!ف أش!!كالها

-كوعد إجمال- غير أن منحها يخضع لشروط معينة، لسيما في الحالة التي يكون فيها وضع

الدولة المستفيدة غير متكافئ. فهل يتعل!!ق الم!!ر هن!!ا بعم!!ل انف!!رادي ب!!دقيق العب!!ارة، إذا ك!ان ه!!ذا

العم!!!ل خاض!!!عا لش!!!رط؟ إن ه!!!ذه المس!!!ألة تس!!!تدعي م!!!ن أج!!!ل الفص!!!ل فيه!!!ا التعم!!!ق ف!!!ي البح!!!ث،

فالممارسة تورد مؤشرات واضحة تدل على أن هذه التص!!رفات أص!!بحت تح!!دث بق!!در متزاي!!د م!!ن

التواتر. 

وعل!!ى وج!!ه التحدي!!د ف!!إن مج!!ال مح!!ددا م!!ن قبي!!ل مج!!ال إحلل علق!!ات الس!!لم أو ن!!زع

السلح، يتيح التأكيد من أن الشرطية ال!!تي تطب!!ع العدي!!د م!ن العلن!!ات والتص!!ريحات النفرادي!!ة

أص!!!بحت م!!!ن الث!!!وابت ف!!!ي العلق!!!ات الدولي!!!ة. فه!!!ل يمك!!!ن بالت!!!الي الج!!!زم أن!!!ه ف!!!ي ه!!!ذا المج!!!ال

بالخص!!وص ل تعت!!بر ه!!ذه الخي!!رة تص!!رفات انفرادي!!ة ب!!دقيق العب!!ارة؟ إن!!ه نظ!!را لخصوص!!ية ه!!ذا

المج!!!ال باعتب!!!اره مج!!!ال ذو أهمي!!!ة قص!!!وى، يت!!!بين م!!!ن الممارس!!!ة أن الش!!!رطية ع!!!ادة م!!!ا تك!!!ون

خاصية من الخصائص التي تحفز على التعهد وتضمن تنفي!!ذ اللتزام!!ات، بحي!!ث أن!ه لوله!!ا لم!!ا

تم التعهد بها.   

فعملي!!!ة الس!!!لم ف!!!ي الش!!!رق الوس!!!ط بي!!!ن إس!!!رائيل والس!!!لطة الفلس!!!طينية مثل ه!!!ي لح!!!د

الس!!اعة رهين!!ة المس!!اعدات المالي!!ة والقتص!!ادية للج!!انب الفلس!!طيني، حي!!ث ت!!م التأكي!!د أن نج!!اح

خطة السلم في المنطقة مرهون بوفاء ثلثة أطراف بالتزاماتها وليس طرفي الن!!زاع فق!!ط، ونعن!!ي

هنا الدول المانحة من جهة وعلى رأسها الوليات المتحدة المريكية، أوروب!!ا والياب!!ان، وم!!ن جه!ة

أخ!!رى إس!!رائيل والس!!لطة الفلس!!طينية. إن ض!!رورة تق!!ديم ال!!دعم الم!!الي والقتص!!ادي س!!وف يمك!!ن

خاصة السلطة الفلس!!طينية م!ن إع!!ادة إنع!!اش اقتص!!ادها وبن!!اء مؤسس!!اتها وه!!و م!!ا يؤك!!د ف!!ي رأين!!ا

أهمية تلزم الدورين السياسي والقتصادي في عملية التسوية.
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وف!!ي نف!!س الس!!ياق ربط!!ت ال!!دول المانح!!ة العض!!اء ف!!ي مجل!!س الم!!ن التزامه!!ا بالعم!!ل

19 الص!!ادر بنيروب!!ي ف!!ي 1574عل!!ى تق!!ديم المس!!اعدات اللزم!!ة م!!ن خلل ق!!رار المجل!!س رق!!م 

، الذي ح!!اول تحقي!!ق الس!!لم الش!!امل ف!!ي الس!!ودان وبخاص!!ة ف!!ي دارف!!ور، م!!برزًا أن2004نوفمبر 

مجلس المن هو على استعداد تام لتخاذ إجراءات حاسمة إذا ل!!م تل!!تزم الط!!راف بتعه!!داتها م!ن

أج!!!ل تحقي!!!ق الس!!!لم، وق!!!د تعه!!!د رئي!!!س مجل!!!س الم!!!ن "ج!!!ون دانف!!!ورت" بوص!!!فه ممثل للولي!!!ات

المتح!!دة المريكي!!ة ف!!ي المجل!!س ب!!أن المس!!اعدات س!!تتدفق للس!!ودان ف!!ور التوص!!ل لتفاقي!!ة س!!لم

.121شامل بين الشمال والجنوب، وذلك بناء على مصداقية الطراف ووفائهم بالتزاماتهم

تعتبر هذه بعض المثلة على التصرفات الدولية الصادرة عن الرادة المنفردة، وللتعم!!ق

أك!!ثر ف!!ي الموض!!وع نح!!اول التع!!رض ف!!ي ه!ذا الفص!ل بتحلي!!ل للنظ!!ام الق!!انوني للتص!!رفات الدولي!ة

الصادرة بالرادة المنفردة، فنتناوله في مبحثين: نتعرض لتحديد مفهوم التصرف الق!!انوني ال!!دولي

الصادر بالرادة المنفردة وبيان أهم أنواعها (المبحث الول (، ونخصص الحيز الث!!اني م!!ن ه!!ذا

الفصل لدراس!!ة التص!!ريحات الدولي!!ة الحادي!!ة الج!انب وم!!ا تلعب!ه م!ن دور ف!!ي الفص!!اح والتع!!بير

القانوني عن اللتزامات الدولية الصادر بالرادة المنفردة )المبحث الثاني(.

المبحث الول:

121

 المتعلق!!ة2004 نوفم!!بر 10أنظ!!ر: وثيق!!ة الم!!م المتح!!دة المتعلق!!ة بمجري!!ات اجتم!!اع مجل!!س الم!!ن ف!!ي نيروب!!ي بتاري!!خ -!! 
. بالتعهد بالعمل من أجل إعادة بناء السودان شريطة التوقيع على اتفاقية سلم شامل
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 التصرفات القانونية الدولية الصادرة بالرادة المنفردة:

وأنواعها  مفهومها

م!!ن المعل!!!وم أن موض!!!وع التص!!!رفات القانوني!!!ة الص!!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!!ردة يعت!!!بر م!!ن

أنظم!!!ة الق!!!انون ال!!!داخلي، حي!!!ث حظي!!!ت دراس!!!ة ه!!!ذه التص!!!رفات بالق!!!در الك!!!افي م!!!ن عناي!!!ة فق!!!ه

القانون ال!!داخلي، حي!!ث تناوله!!ا فق!ه الق!!انون الخ!اص م!ن زاوي!!ة ق!!درتها عل!!ى خل!!ق الل!!تزام، وبه!!ذا

الصدد انقسم هؤلء المختصون إلى مدرستين، الول!!ى تمج!!د الرادة المنف!!ردة وتمنحه!!ا دورا يف!!وق

دور العق!!د ويتعل!!ق الم!!ر هن!!ا بالمدرس!!ة اللماني!!ة ال!!تي تعت!!بر الرادة المنف!!ردة مص!!درا عام!!ا م!!ن

مص!!!ادر الل!!!تزام، أم!!!ا الثاني!!!ة ويتعل!!!ق الم!!!ر بالمدرس!!!ة الفرنس!!!ية، فتجع!!!ل الرادة المنف!!!ردة تحت!!!ل

مرتبة أدنى من العقد. 

وأم!!!ا ف!!!ي مج!!!ال الق!!!انون الع!!!ام ال!!!داخلي وبالتحدي!!!د ف!!!ي مج!!!ال الق!!!انون الداري فنج!!!دها

متأصلة وبقوة فيه، حيث ل يكاد يخلو مؤلف من مؤلفات هذا الفرع من القانون العام م!ن دراس!ة

القرارات الدارية والتي تعرف بأنها أعمال قانونية انفرادية لصدورها عن الرادة المنف!!ردة للدارة،

ويعت!!بر حس!!ب الس!!تاذ س!!ليمان محم!!د الطم!!اوي الق!!رار الداري أب!!رز مظه!!ر يتجس!!د في!!ه س!!لطان

الدارة، فهي تستطيع عن طريقه، وبإرادتها المنفردة أن تص!!در أوام!!ر ملزم!!ة للف!!راد بعم!ل ش!يء

.122أو بالمتناع عن عمل شيء، فيلتزمون بالخضوع لهذه الوامر طواعية أو كرها
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أنظر: سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثالث، أموال الدارة العامة وامتيازاتها، -
.124، ص 1979دار الفكر العربي، طبعة 
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لك!!ن وقب!!!ل الخ!!وض ف!!!ي مس!!ألة تحدي!!!د م!!!دلول التص!!!رفات القانوني!!!ة الدولي!!!ة الص!!!ادرة ع!!ن

الرادة المنفردة، لبد أن نقوم في المقام الول بمحاولة تمييزها عن التصرفات الدولي!!ة التفاقي!!ة.

فبخصوص هذه المسألة ثار خلف بين فقهاء القانون الدولي العام حول وض!!ع وتحدي!!د المعي!!ار

الفض!!ل ال!!ذي يمكنن!!ا م!!ن التفري!!ق بي!!ن التص!!رفين. لق!!د تمس!!ك اتج!!اه فقه!!ي أول بض!!رورة الخ!!ذ

بالمعيار الشكلي الذي يعتمد على وح!دة أو تع!!دد أش!خاص الق!انون ال!!دولي الع!ام. ي!ذهب أنص!!ار

ه!!ذا المعي!!ار إل!!ى التأكي!!د عل!!ى أن التص!!رف التف!!اقي يف!!ترض تواف!!ق إرادة دول!!تين أو أك!!ثر، أم!!ا

التصرف الصادر بالرادة المنفردة فهو الذي ينتج عن الفص!!اح ع!ن إرادة واح!!دة لش!!خص وحي!!د

من أشخاص القانون الدولي. 

إن م!!!ن أه!!!م النتق!!!ادات ال!!!تي يمك!!!ن توجيهه!!!!ا له!!!ذا الفري!!!!ق تتعل!!!!ق بتج!!!اهله حال!!!ة اتف!!!!اق

مجموع!!ة إرادات، وال!!تي تنت!ج عنه!ا إرادة موح!!دة جدي!دة تح!دث آث!ارا قانوني!!ة بالنس!!بة للغي!ر. عل!!ى

هذا الساس نؤكد أن التصرفات بالرادة المنفردة يمكن أن تكون صادرة من طرف دول!!ة واح!!دة،

أو ع!ن مجموع!!ة م!ن ال!!دول ينت!!ج ع!ن اتفاقه!!ا إرادة عام!ة واح!!دة مش!!تركة، ك!!أن يص!!در التص!!رف

م!!ن ط!!رف مجموع!!ة دول مانح!!ة تع!!د بمس!!اعدة دول!!ة أو ال!!دول أط!!راف معاه!!دة الس!!لم، إذا ك!!ان

هذا التصرف يعد اتفاقا فيم!!ا بي!!ن ال!!دول المانح!!ة ف!!إنه يعت!!بر م!ن قبي!!ل العم!!ال الص!!ادرة ب!!الرادة

المنفردة بالنسبة للغير المستفيد من هذه المساعدات.

وأمام هذه النتقادات حاول هذا التج!!اه تص!!ويب المب!!دأ م!ن خلل إق!!راره أن!ه ل يمك!!ن أن

ع!!داد التص!!رف، لك!ن يعت!!د فق!!ط عل!!ى ب!!الرادة ال!!تي يعتد بتعدد الرادات التي شاركت في خلق واط

ق!!!امت حقيق!!!ة بإص!!!داره ح!!!تى ول!!!و ك!!!انت جماعي!!!ة، والمعي!!!ار الج!!!وهري ف!!!ي التص!!!رف الق!!!انوني

الج!!زء الث!اني، النش!!اط الداري، الطبع!ة الول!ى، ناش!ر لب!اد، ،- أنظر بنفس الخصوص: ناصر لباد، الق!انون الداري
.2004الجزائر، 
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الصادر عن الرادة المنفردة ل يتوقف على عدد الش!!خاص المس!!اهمين ف!!ي وض!!عه، ب!!ل يعت!!بر

.123تصرفا أحادي الجانب أو فرديا إذا صدر من شخص قانوني وحيد

بالض!!افة إل!!ى ذل!!ك ف!!إن ه!!ذا المعي!!ار ل يس!!توعب دور المنظم!!ات الدولي!!ة وم!!ا أص!!بحت

تتمت!!ع ب!!ه م!!ن اختصاص!!ات تمكنه!!ا م!!ن اتخ!!اذ جمل!!ة م!!ن التص!!رفات بإرادته!!ا المنف!!ردة كم!!ا ه!!و

الحال بالنس!!بة للق!رارات والتوص!!يات، والقواع!!د التنظيمي!!ة، الراء، المب!!ادئ، والحك!!ام وغيره!!ا م!ن

.124العمال الصادرة عنها

ف!!!!إذا عج!!!!ز المعي!!!!ار الش!!!!كلي ع!!!!ن اس!!!!تيعاب دور المنظم!!!!ات الدولي!!!!ة لمكانه!!!!ا إص!!!!دار

التص!!رفات الدولي!!ة ب!!الرادة المنف!!ردة، ف!!إن التج!!اه الفقه!!ي الث!!اني اعتم!!د المعي!!ار الم!!ادي، ومف!!اده

123

 - Le critère essentiel de l’acte unilatéral ne réside pas dans le nombre de volontés qui participe à son
élaboration, mais dans le nombre de sujet de droit auquel il est imputé, l’acte unilatéral est un acte
qui ne peut être imputé qu’a un seul sujet de droit international.

=
Voir:  Jean-Paul  Jacqué « Eléments  pour  une  théorie  de  l’acte  juridique  en  droit  international  public,

librairie générale de droit et de Jurisprudence, Paris 1972. P 38. 
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.179 - أنظر: محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص
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أن الجانب الواحد يمكن أن يضم أك!!ثر م!ن ش!خص، إل أن التص!!رف الص!!ادر عن!ه يع!!د تص!!رفا

ص!!ادرا ع!!ن الرادة المنف!!ردة، طالم!!ا ك!!ان مض!!مون التص!!رف ل يرس!!ي قواع!!د بي!!ن أش!!خاص ه!!ذا

نما يتعلق بالطرف الغير.  الجانب واط

 ورغ!!!م ه!!!ذا ل!!!م ي!!!ول الفق!!!ه ال!!!دولي لدراس!!!ة ه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن التص!!!!رفات الهمي!!!ة والعناي!!!ة

الكافيتين، بل تعرض ل!ه ف!ي كتاب!ات مح!!دودة يفتق!د البع!ض منه!!ا عم!ق التحلي!ل والتأص!!يل عل!ى

 125غرار ما تم من دراسات في القانون الداخلي.

وبه!!دف التعم!!ق أك!!ثر ف!!ي ه!!ذا المج!!ال س!!وف نح!!اول التع!!رض لتحدي!!د ماهي!!ة التص!!رفات

الدولية الصادرة عن الرادة المنفردة من خلل المطلب الموالي.

المطلب الول: ماهية التصرفات القانونية الدولية الصادرة بالرادة المنفردة

125

- أنظر: أحمد فؤاد، النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الرادة المنفردة، منشأة المعارف،
. 31 السكندرية، ص
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تظهر أهمية البحث في موضوع التصرفات الدولية الصادرة بالرادة المنفردة كخط!!وة

تدريجية نحو محاولة تبنيها وتطوير القواع!!د ال!!تي يمك!ن أن تحكمه!!ا. فه!!ذا الن!!وع م!ن التص!!رفات

ما لبث أن تط!!ور وبش!!كل ملف!ت للنتب!اه، نظ!!را لم!!ا أص!!بحت تكتس!!به ه!ذه التص!!رفات م!ن أهمي!ة

بسبب اطراد الدول في اللجوء إليها واستخدامها في معاملتها الدولية بنية إحداث آث!!ار قانوني!!ة،

فتزايدت بذلك قيمتها نظرا لقترانها ب!!التحولت السياس!!ية، القتص!!ادية والتكنولوجي!!ة ال!!تي يش!!هدها

المجتمع الدولي خاصة ما تعلق منه!!ا ب!!التطور الم!!ذهل ال!!ذي تعرف!!ه وس!!ائل التع!!بير ع!ن مقاص!!د

ومواقف الدول، فتعامل الدولة على المستوى الدولي أصبح يمارس عن طريق المبادرات الفردية

والتص!!!!رفات الحادي!!!!ة الج!!!!انب وال!!!!تي ق!!!!د تتجل!!!!ى أو تتخ!!!!ذ أش!!!!كال ومض!!!!امين مختلف!!!!ة، وه!!!!ذه

التص!!رفات أص!!بحت تمت!!د لتم!!س تقريب!!ا ك!!ل مج!!الت النش!!اط ال!!دولي، سياس!!يا ك!!ان، اقتص!!اديا،

ثقافي!ا، اجتماعي!ا أو أمني!ا، أي جمي!!ع المج!!الت ال!!تي يمك!ن أن تك!!ون محل لت!!دخل إرادة الدول!ة.

لقد أدت هذه الممارسة إلى العمل على إرساء مجموعة من القواعد التي تحكم العلقات الدولي!!ة

في كافة الميادين، فأصبحت تلعب دورا هاما وربما سيكون حاسما ومحوريا مستقبل في تط!!وير

المصادر التقليدية للقانون الدولي.

إن ه!!ذا الن!!وع م!!ن العم!!ال والتص!!رفات وال!!ذي يمت!!از بالمرون!!ة والبتع!!اد ع!!ن القي!!ود

والضوابط التي قد تفرضها بعض قواعد القانون الدولي عل!!ى س!!لطان إرادة ال!!دول، دف!!ع ببعض!!ها

خاص!!ة تل!!ك ال!!تي ت!!رى ف!!ي اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات أنه!!ا غي!!ر ق!!ادرة عل!!ى ض!!بط الرواب!!ط

التعاهدية بين الدول بالشكل الكافي، خاصة عندما يتعلق المر بحماية الم!!ن والس!!لم ال!!دوليين،

وهي تعتقد أنه في هذا المجال قد يكون للتصرفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة دور أك!!ثر إيجابي!!ة

للوصول إلى تلك الهداف، نظرا لكونها أصبحت أكثر اس!!تجابة لحق!!ائق وواق!!ع المجتم!ع ال!!دولي

والقانون الدولي المعاصر.

كم!!!ا يمك!!!ن أن تظه!!!!ر أهميته!!!!ا م!!!ن ناحي!!!ة أخ!!!!رى ف!!!ي إمكاني!!!ة أن ينقل!!!ب التص!!!!رف

الص!!!!!ادر ب!!!!!الرادة المنف!!!!!ردة ليتح!!!!!ول بع!!!!!د ذل!!!!!ك إل!!!!!ى معاه!!!!!دة أو اتف!!!!!اق، فالتص!!!!!ريح، العلن،
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العتراف أو الوعد الذي يصدر من الدول قد يترتب عليه إنشاء معاهدة أو اتفاق دولي، فينشئ

بالت!!!الي قاع!!!دة قانوني!!!ة دولي!!!ة، ه!!!ذا م!!!ن ج!!!انب، وم!!!ن ج!!!انب آخ!!!ر ق!!!د يتع!!!ذر عل!!!ى الط!!!راف

المتنازعة التوصل مباشرة إلى اتفاق محدد المض!!مون وبالخص!!وص ف!!ي ح!!الت ع!!دم التك!!افؤ أو

تن!!!!اقض المص!!!!الح والوض!!!!اع القتص!!!!ادية بي!!!!ن الط!!!!راف مم!!!!ا يس!!!!تدعي ت!!!!دخل إرادة خارجي!!!!ة

تتصرف بصفة منفردة من أجل تحقيق الغايات.

 المق!!!!رر الخ!!!!اص للجن!!!!ة الق!!!!انون ال!!!!دولي، الدبلوماس!!!!ي1997وق!!!!د ح!!!!اول من!!!!ذ س!!!!نة 

Victor Rodriguez Cedenoفيكت!!!ور رودريغي!!!س س!!!يدينيو" م!!!ن خلل تق!!!اريره المتع!!!ددة ال!!!تي " 

عرض!!ها عل!!ى لجن!!ة الق!!انون ال!!دولي التابع!!ة للم!!م المتح!!دة، تحدي!!د مفه!!وم التص!!!رفات الص!!ادرة

بالرادة المنفردة وكانت ف!!ي مجمله!!ا تتمح!!ور ح!ول وض!!ع تعري!!ف ض!!يق له!ذه التص!!رفات، حي!ث

وص!!فها بالعم!!ال "المس!!تقلة" فح!!ددها فق!!ط بالتص!!رفات ال!!تي ل ترتب!!ط بالمعاه!!دات الدولي!!ة، أي

تلك التصرفات التي ل تدخل في إطار تطبيق قاعدة تعاهدية أو عرفية، ومن جهة أخرى يجب

.126أل يرتبط إنتاج آثارها بردود أفعال الدول الخرى

ولك!!ن ف!!ي الك!!ثير م!!ن الحي!!ان تك!!ون التص!!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة مرتبط!!!ة

بأح!!د مص!!ادر الق!!انون ال!!دولي ك!!العرف مثل، حي!!ث تع!!د ف!!ي ه!!ذه الحال!!ة تل!!ك التص!!رفات بمثاب!!ة

. كم!!!!ا يمك!!!!ن أن ت!!!!أتي مرتبط!!!!ة127الس!!!!وابق الض!!!!رورية اللزم!!!!ة لنش!!!!اء قواع!!!!د الع!!!!رف ال!!!!دولي

بالمعاه!!!!دات الدولي!!!!ة، إذ ف!!!!ي الك!!!!ثير م!!!!ن الح!!!!الت والوض!!!!اع ك!!!!ذلك تبي!!!!ح المعاه!!!!دات لل!!!!دول

126

التقرير الول عن الفعال النفرادية الصادرة عن الدول، إع!داد المق!رر الخ!!اص للجن!ة الق!انون ال!دولي- أنظر: 
.1998السيد رودريغيس سيدنيو، الدورة الخمسون.
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الطراف فيها صلحية القيام ببعض التصرفات النفرادية، قد تنعكس بصورها داخل إطار هذه

المعاهدات، باعتبار أن الرادة المنفردة هي الوسيلة للتعبير عن اختلف المصالح الدولية، وم!!ا

ق!!د يلحقه!!ا م!!ن تغيي!!ر ف!!ي ظروفه!!ا مم!!ا ق!!د ي!!ؤدي به!!ا إل!!ى البح!!ث ع!!ن إلغ!!اء م!!ا ارتبط!!ت ب!!ه ف!!ي

إط!!ار تل!!ك المعاه!!دات، أو ع!!ن طري!!ق    م!!ا يمك!!ن أن تب!!ديه م!!ن تحفظ!!ات عل!!ى م!!ا تعه!!دت ب!!ه

إزاء الدول الخرى، أو م!ن خلل النس!!حاب م!ن إح!!دى المنظم!!ات الدولي!!ة، وه!!ذا بالش!!كل ال!!ذي

يتناسب ويتلءم مع مصالحها.

فم!!ن خلل التعري!!ف الس!!ابق للتص!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة يك!!ون المق!!رر الس!!ابق

للجنة القانون ال!!دولي ق!!د حص!!رها ف!!ي " الوع!!د " فق!!ط وه!!و م!!ا يُع!!بر ع!ن قص!!ور ه!!ذا الخي!!ر ف!!ي

يج!!اد الط!!ار الق!!انوني ال!!ذي يحكمه!!ا، خاص!!ة وأن الواق!!ع وض!!ع آلي!!ة فعال!!ة م!!ن أج!!ل تص!!نيفها واط

العملي غني جدا بأمثلة وأنواع متعددة من التصرفات النفرادية وال!!تي ل يمك!ن أن نفص!لها كلي!ا

ع!!ن ب!!اقي أن!!واع التص!!رفات المنف!!ردة عل!!ى وج!!ه العم!!وم، مم!!ا أض!!فى عل!!ى مص!!طلح الوع!!د نوع!!ا

من أنواع البهام والغموض. يعود ذلك أساسا لندرة استخدامه في مجال العلقات الدولي!!ة وع!!دم

.128استقرارها حول مدى اتصافه بوصف المصدر العام لللتزام

يتعل!!!ق الم!!!ر إذا ف!!!ي إط!!!ار ه!!!ذه الدراس!!!ة بالتص!!!رفات الص!!!ادرة ع!!!ن الرادة المنف!!!ردة

للدول والتي تهدف إلى إحداث آثار قانونية، وذلك من خلل ترتيب أو إنشاء حقوق، الع!!تراف

به!!!ا، ض!!!مانها أو تع!!!ديلها، وبالت!!!الي وبمفه!!!وم المخالف!!!ة س!!!وف نس!!!تبعد م!!!ن مج!!!ال دراس!!!تنا تل!!!ك

العمال المنفردة التي ل تستهدف إحداث آثار قانونية، كالعلنات السياسية الرسمية والتي ق!!د
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تشتمل على نيات ومقاصد اتجاه دولة أخرى. في الواق!!ع إن الدول!!ة تس!!تطيع القي!!ام بأفع!!ال تك!!ون

ت!!!ارة ذات طبيع!!!ة سياس!!!ية وت!!!ارة أخ!!!رى ذات طبيع!!!ة قانوني!!!ة، ويتس!!!م التمي!!!ز بينهم!!!ا بالص!!!عوبة

والتعقيد لكن رغم ذلك يمكن التأكيد على أن التصرف القانوني يختلف ع!ن الفع!!ل السياس!!ي م!!ن

حيث ط!!بيعته، أي م!!ن حي!!ث م!!داه وم!!ا يح!دثه م!ن آث!ار، وم!!ن حي!!ث آلي!ة مراقب!!ة تنفي!ذه م!ن قب!!ل

الدول!!ة المعني!!ة ب!!ه. أم!!ا الفع!!ل السياس!!ي فيص!!در غالب!!ا بقص!!د إقام!!ة علق!!ات سياس!!ية م!!ع دول!!ة

أخرى وهو يقع بالضرورة خارج المجال القانوني. إن أساس إلزامية مثل هذه العمال تكمن ف!!ي

129الخلقيات السياسية، وليس في قواعد القانون الدولي.

وك!!!ذلك وبطبيع!!!ة الح!!!ال س!!!وف نق!!!وم باس!!!تثناء التص!!!رفات غي!!!ر المش!!!روعة الص!!!ادرة

بالرادة المنفردة والتي تدخل دراستها في نطاق المسؤولية الدولية.

 كم!!!ا س!!!وف نس!!!تبعد م!!!ن نط!!!اق الدراس!!!ة أيض!!!ا الفع!!!ال والتص!!!رفات المنف!!!ردة وال!!!تي

تتص!!!ل ب!!!إبرام المعاه!!!دات وآثاره!!!ا وه!!!ي: التوقي!!!ع، التحف!!!ظ، النض!!!مام، النق!!!ض، والقب!!!ول. كم!!!ا
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. 16، ص 1974- أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مجلة الحقوق، القاهرة، سنة 

129

 - Voir: Annuaire de L’Institut de Droit International, la distinction entre textes internationaux de
portée juridique et de  textes internationaux dépourvus, de portée juridique, vol.60-I, 1983, p236.
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نس!!!تبعد أيض!!!ا بالض!!!رورة دراس!!ة الفع!!!ال الص!!ادرة ع!!ن المنظم!!!ات الدولي!!ة رغ!!!م م!!!ا تكتس!!به م!!ن

أهمي!!ة، نظ!!را لختلفه!!ا الك!!بير ع!!ن الفع!!ال النفرادي!!ة الص!!ادرة ع!!ن ال!!دول، خاص!!ة فيم!!ا يتعل!!ق

بأساليب تحديدها أو صياغتها.

إن اهتماماتنا في مجال هذه الدراسة سوف تنصب فقط عل!!ى التع!!رف عل!!ى العم!!ال

أو التص!!رفات الدولي!!ة الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة، أي تل!!ك ال!!تي تص!!در م!!ن ج!!انب واح!!د وال!!تي

. فكم!!ا أس!!لفنا ال!!ذكر ق!!د يك!!ون التص!!رف ص!!ادرًا م!!نlatus 130 يطل!!ق عليه!!ا باللتيني!!ة مص!!طلح 

ش!!خص أو ع!!دة أش!!خاص قانوني!!ة دولي!!ة، لك!!ن ف!!ي ش!!كل إرادة موح!!دة مس!!تقلة تمام!!ا ع!!ن ب!!اقي

 أو مش!!!!!تركcollectifالرادات الخ!!!!!رى. فالتص!!!!!رف المنف!!!!!رد ق!!!!!د يتخ!!!!!ذ ش!!!!!كل عم!!!!!ل جم!!!!!اعي 

conjointلك!!ن ه!!ذا العم!!ل    أو التص!!رف ل يه!!دف إل!!ى تنظي!!م العلق!!ات فيم!!ا بينه!!م، ب!!ل ه!!و ،

تعبير متزامن أو متوازي لمجموعة إرادات تصدر في شكل رغبة أو إرادة موحدة من أج!!ل إنت!!اج

آثار قانونية.

لق!!!د تع!!!ددت التس!!!ميات الخاص!!!ة به!!!ذا الن!!!وع م!!!ن التص!!!رفات، حي!!!ث أب!!!انت مجموع!!!ة

العم!!!!ل التابع!!!!ة للجن!!!!ة الق!!!!انون ال!!!!دولي م!!!!ن خلل دراس!!!!تها لمختل!!!!ف المص!!!!طلحات المس!!!!تخدمة

للش!!!ارة إل!!!ى التص!!!رفات والعم!!!ال الص!!!ادرة ب!!!الرادة المنف!!!ردة س!!!واء م!!!ن ط!!!رف الفق!!!ه أو ل!!!دى

القض!!!اء، أنه!!!ا تحم!!!ل أوص!!!!افًا وتس!!!!ميات متع!!!ددة لع!!!ل أبرزه!!!ا: التص!!!!رف الص!!!ادر ع!!!ن الرادة

Acteالمنف!!!!!!!!!!ردة "  Unilatéralأو العلن الص!!!!!!!!!!ادر ع!!!!!!!!!!ن الرادة المنف!!!!!!!!!!ردة  ،"Déclaration

Unilatérale أو الل!!!!تزام الص!!!!ادر ب!!!!الرادة المنف!!!!ردة ،"Engagement Unilatéralأو العم!!!!ل أو 
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.28ص ، 2012 ، منشورات الحلبي الحقوقية، الحتجاج في القانون الدولي،- أنظر: حيدر أدهم الطائي 
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"، أو التعام!!ل الوحي!!دActe Juridique Unilatéralالتصرف الق!!انوني الص!!ادر ب!!الرادة المنف!!ردة "

". إن التس!!مية ال!!تي لق!!ت قب!!ول م!!ن ط!!!رف اللجن!!ة وق!!امتTransaction Unilatéraleالج!!انب "

بتبنيها واستخدامها في أعماله!!ا ه!!ي مص!!طلح التص!!رفات القانوني!!ة الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة

.Actes Juridique Unilatéraux Des Etats"131للدول "

الفرع الول: تعريف التصرفات القانونية الدولية الصادرة بالرادة المنفردة

ل!!م يتف!!ق فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي ك!!ذلك عل!!ى وض!!ع تعري!!ف موح!!د للتص!!رفات القانوني!!ة

الدولي!!ة الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة. م!!رد ذل!!ك أن مفه!!وم التص!!رف النف!!رادي، مفه!!وم غي!!ر موح!!د

كما ذكرنا، فمن جهة تصدر بعض التص!!رفات النفرادي!!ة ف!!ي إط!!ار قواع!!د الق!!انون ال!!دولي، مث!!ل

التص!!رفات النفرادي!!ة المتعلق!!ة بتحدي!!د نط!!اق البح!!ر القليم!!ي، أو التحف!!ظ عل!!ى المعاه!!دات وه!!ي

أفع!!ال انفرادي!!ة تنظمه!!ا تنظيم!!ا وثيق!!ا قواع!!د مح!!ددة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي، بينم!!ا تص!!در تص!!رفات

انفرادية أخرى من الدول في إطار ممارس!!تها لحري!ة التص!!رف عل!ى الص!!عيد ال!!دولي، وه!!ذا الن!!وع

الخير هو محل دراستنا واهتمامنا، وهو يضم طائفة واسعة جدا من العمال المش!!مولة بتس!!مية

التصرفات الدولية النفرادية.

 التصرفات القانونية الصادرة بالرادة المنفردة فقط فيEric Sayولقد حصر إريك ساي   

بعض العمال والتي تتميز بالخصائص الثلثة التالية: 
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-Voir : Documents officielles de L’Assemblée Générale des Nations Unies, 49 session, Genève, 12 
mai – 18 juillet, 1998, p 05. 
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- الفصاح عن إرادة شخص من أشخاص القانون الدولي. 

- أن يكون هذا التصرف مستقل تماما عن غيره من التصرفات الخرى. 

.  132- ول يمكن لهذا التصرف أن يرتب التزامات أو أعباء على الغير

في حين عرفها البعض – التصرفات القانونية الصادرة بالرادة المنفردة- بأنها ك!!ل عم!!ل

إرادي يح!!!دث بني!!!ة إنت!!!اج تع!!!ديل ف!!!ي التنظي!!!م الق!!!انوني الموج!!!ود عن!!!د إص!!!دار العم!!!ل، أو ال!!!ذي

س!!يوجد ف!!ي المس!!تقبل، ف!!ي حي!!ن ذه!!ب رأي آخ!!ر إل!!ى تعري!!ف التص!!رفات ب!!الرادة المنف!!ردة بأنه!!ا

التعبير عن إرادة الدولة بشكل واضح ومحدد تجاه قضية أو مشكلة معين!!ة عل!!ى نح!!و ينت!!ج آث!!ارا

قانوني!!ة لص!!الحها، وق!!د يك!!ون مؤسس!!ا عل!!ى مح!!ض س!!لطتها التقديري!!ة، وق!!د يك!!ون مرتبط!!ا بتنفي!!ذ

.133معاهدة دولية أو قاعدة عرفية دولية

132

- Eric Suy a limité la qualité d’acte Juridique unilatéral aux seuls actes, se caractérisant par les trois
éléments suivants : manifestations de la volonté d’un seul sujet de droit international, indépendance
vis-à-vis d’autres manifestations de volonté, effets qui, tout en correspondant à la volonté manifestée,
ne constituent jamais pour les tiers un change.
Voir : Eric Say, les actés Juridiques Unilatéraux, en droit internationa public, Paris, librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1962, P. 33.      
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. 678، ص 1995أنظر: علي ابراهيم يوسف، القانون الدولي العام، الجزء الول، دار النهضة العربية، القاهرة،-   
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فالتص!!!!رف النف!!!رادي عل!!!ى نح!!!و م!!!ا ه!!!و مقب!!!ول م!!!ن ط!!!!رف غالبي!!!ة آراء فقه!!!اء الق!!!انون

، يجب أن يكون فعل يمكن عزوه إلى دولة واحدة أو دول عدي!!دة، ويخل!!ق علق!!ة قانوني!!ةالدولي

جديدة مع دولة ثالثة لم تش!!ارك ف!!ي القي!!ام ب!ه. وبمعن!!ى أك!!ثر تحدي!!دا، ف!إن الفع!ل النف!!رادي لي!!س

سوى مظهراً عمليًا للرادة الذي يعزى إلى شخص واحد أو أكثر، من أشخاص الق!!انون ال!!دولي،

.134ول يعتمد في فعاليته على فعل قانوني آخر ويكون الهدف منه إحداث آثار قانونية

وأما وجهة نظرنا المقترحة في تحديد مفهوم التصرف الدولي بالرادة المنفردة، فن!!رى ب!!أنه

يمثل كل تعبير صريح أو ض!!مني ص!!ادر ب!!الرادة المنف!!ردة لش!!خص واح!!د م!ن أش!خاص الق!انون

ال!!!دولي، وال!!!ذي يس!!!تهدف م!!!ن ورائ!!!ه اس!!!تقلل ع!!!ن غي!!!ره م!!!ن التص!!!رفات أو التع!!!بيرات الرادي!!!ة

الخرى الصادرة عن شخص أو عدة أشخاص دولية أخرى، ترتيب آثار معينة.

نس!!!تخلص أن ه!!!ذا التعري!!!ف ل يش!!!مل كاف!!!ة العم!!!ال النفرادي!!!ة الص!!!ادرة ع!!!ن الش!!!خص

ال!!دولي، إذ يش!!ترط لكتس!!اب ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات ه!!ذا الوص!!ف أن يس!!تهدف م!!ن إص!!داره

ترتيب آثار قانوني!!ة بعينه!!ا. فم!!ا ه!!ي أه!!م أن!!واع ه!ذه التص!!رفات، وكي!!ف يمك!!ن تحدي!!د أن!!واع تل!!ك

التي تحدث آثار قانونية؟

الفرع الثاني: التمييز بين التصرفات الصادرة بالرادة المنفردة والتصرفات الدولية التفاقية 
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- voir : Jaqué, Op.cit., p384.
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فيم!!!ا يتعل!!!ق بمس!!!ألة تميي!!!ز التص!!!رفات القانوني!!!ة الدولي!!!ة الص!!!ادرة م!!!ن ج!!!انب واح!!!د ع!!!ن

التصرفات القانونية الدولية التفاقية، فيمك!!ن الق!!ول به!!ذا الخص!!وص أن هن!!اك معي!!ارين رئيس!!يين

وهما:

أول: المعيار الشكلي

يذهب أنص!!ار ه!ذا المعي!!ار إل!ى الق!!ول ب!أن ه!ذا الن!!وع م!ن التص!!رفات مؤس!!س عل!!ى وج!!ود

إرادة منفردة والتي تكف!!ي لوح!!دها لح!!داث أث!!ار قانوني!!ة، م!ن خلل التع!!بير ع!ن إرادة واح!!دة، أم!ا

التصرفات التفاقية فتحتاج - لفراز آثارها- إلى أكثر من إرادة، وهذا ما يش!!كل أس!!اس التميي!!ز

. وبمعن!!ى آخ!!ر ف!!إن التص!!رف الق!!انوني ال!!دولي الص!!ادر ب!!الرادة135بي!!ن الن!!وعين م!!ن التص!!رفات

المنفردة يكفي لتكوينه صدور تعبير واح!!د ع!ن الرادة وه!!و م!!ا يقتض!!ي حس!!ب بع!!ض فقه!!اء ه!!ذا

المعيار وحدة الشخص القانوني الذي يصدر عنه هذا التعبير، في حين يتطلب العم!!ل التف!!اقي

 ف!إن التص!!رف الق!!انونيSuyالدولي لتكوينه وجود أكثر م!ن تع!!بير إرادي واح!!د. فبالنس!!بة للفقي!ه 

الدولي الصادر من ج!!انب واح!!د، ه!!و ال!!ذي يع!!بر ع!ن إرادة ش!!خص واح!!د م!!ن أش!!خاص الق!!انون

ال!!!دولي. إض!!!افة إل!!!ى ذل!!!ك يش!!!ترط أن يك!!!ون التص!!!رف الص!!!ادر م!!!ن ج!!!انب واح!!!د منتج!!!ا لث!!!ار

قانونية، ول يمكنها أن تفرض التزامات على شخص دولي آخر دون موافقته.

والحقيق!!!!ة أن ه!!!!ذا التج!!!!اه ق!!!!د تع!!!!رض إل!!!!ى انتق!!!!ادات ح!!!!ادة، لعج!!!!زه ع!!!!ن تفس!!!!ير بع!!!!ض

التص!!!رفات ال!!!تي تص!!!در ع!!!ن مجموع!!!ة م!!!ن ال!!!دول مُش!!!تركةً، لك!!!ن يص!!!طبغ عمله!!!ا بالط!!!ابع أو

135

محمد سعيد الدقاق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي، منشأة - 
.170، ص 1973المعارف،  السكندرية، 

137



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

التص!!رف م!!ن ج!!انب واح!!د، وم!!ن أمثلته!!ا ح!!الت التن!!ازل الجم!!اعي ع!!ن الحق!!وق بالنس!!بة لح!!د

. وه!!و م!!ا ينطب!!ق عل!!ى العلن المش!!ترك لرئيس!!ي فن!!زويل136أشخاص الق!!انون ال!!دولي المس!تفيدة

 بكوس!!!!تاريكا، وال!!!!ذي اتف!!!!ق في!!!!ه الرئيس!!!!ان عل!!!!ى برنام!!!!ج1980 أوت 3والمكس!!!!يك الص!!!!ادر ف!!!!ي 

التع!!اون ف!!!ي مج!!ال الطاق!!!ة لبل!!دان أمريك!!!ا الوس!!!طى ومنطق!!ة بح!!!ر الك!!ارايبي، والتزم!!!ا ف!!ي إط!!اره

ببعض المواقف القانونية لص!الح دول!ة ثالث!ة ل!م تش!!ارك ف!ي وض!!عه، وفض!!ل ع!ن ذل!!ك ق!!ام ه!ذان

البل!!!دان فيم!!!ا بع!!!د بتنفي!!!ذ ه!!!ذه اللتزام!!!!ات وج!!!!رى تأكي!!!دها ف!!!ي وق!!!!ت لح!!!!ق ف!!!ي بيان!!!ات بنف!!!س

.137المضمون

وم!!ن المثل!!ة الخ!!رى الب!!ارزة أيض!!ا ف!!ي ه!!ذا المج!!ال العلن!!ات المش!!تركة الص!!ادرة ع!!ن

لطاتهم ف!!ي إقلي!!م ألماني!!ا وه!!و العلن ال!!ذي ت!!م بم!!وجبه1945الحلف!!اء ف!!ي جويلي!!ة   والمتعلق!!ة بسُ!!

تحدي!!د الوض!!ع الق!!انوني للماني!!ا وذل!!ك بع!!د استس!!لمها اللمش!!روط. ف!!إذا ك!!انت ه!!ذه العلن!!ات

تش!!كل نوع!!ا م!!ن التف!!اق بي!!ن الحلف!!اء، فإنه!!ا تعت!!بر أعم!!ال قانوني!!ة ص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة

136

. 27ص - حيدر أدهم الطائي، المرجع سابق ، 
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 - أنظر: تقرير لجنة القانون الدولي (وثائق المم المتحدة)، التقرير الول عن الفعال النفرادية الصادرة عن الدول،
.22الدورة الخمسون، ص 
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بالنسبة للمانيا وضعت نظاما قانونيا دوليا يحتوي جملة م!!ن اللتزام!!ات والحق!!وق، رغ!!م أن ه!!ذه

.138العلنات قد تم العتراف بها وصياغتها فيما بعد بموجب اتفاقيات باريس

أدى ذل!!ك ب!!الفقه إل!!ى ض!!رورة البح!!ث ع!!ن معي!!ار آخ!!ر يك!!ون أك!!ثر ملءم!!ة للتميي!!ز بي!!ن

التصرفات الصادر من جانب واحد والتصرفات الدولية التفاقية.

ثانيا: المعيار المادي 

عل!!ى نقي!!ض المعي!!ار الش!!كلي، ف!!إن المعي!!ار الم!!ادي ينبن!!ي عل!!ى ع!!دد الط!!راف المش!!تركة

في إنشاء التصرف ولي!!س عل!ى أس!اس تع!دد الش!خاص أو الرادات، فبالنس!!بة إل!ى ه!ذا التج!اه

الرافض لفكرة وجوب ص!!دور العم!!ل النف!!رادي م!ن ج!!انب ش!خص ق!!انوني واح!!د، ف!!العبرة بالنس!!بة

نم!!ا ف!!ي وح!!دة الرادة، إذ يمك!!ن أن ينش!!أ التص!!رف لهم لي!س ف!!ي تع!!دد الط!!راف أو الش!!خاص واط

المنفرد باجتماع عدة إرادات في إرادة واح!!دة تص!!بح تمث!!ل جانبً!!ا واح!!دًا. وم!ن ت!م ف!إن التص!!رفات

الصادرة بصفة جماعية أو مشتركة، وعندما تهدف إلى التعبير عن موقف مشترك أو ع!!ن إرادة

138

،1995 - أنظر: صلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
.469ص 
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واح!!!دة وتبتغ!!!ي إح!!!داث أث!!!ر ق!!!انوني بص!!!فة انفرادي!!!ة دون الحاج!!!ة لط!!!راف أخ!!!رى لتك!!!وين ه!!!ذا

التصرف، فإن هذه التصرفات تعد أعمال صادرة عن الرادة المنفردة.

إن المعي!!ار الساس!!ي ف!!ي تحدي!!د التص!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة ه!!و ص!!دورها م!!ن

ونش!!ير أن محكم!!ة، ج!!انب واح!!د دون الحاج!!ة إل!!ى وج!!ود إرادة مقابل!!ة ح!!تى ينت!!ج التص!!رف آث!!اره

الع!!دل الدولي!!ة ق!!د تبن!!ت ه!!ذا المعي!!ار ف!!ي تحدي!!دها لمفه!!وم التص!!رفات الدولي!!ة الص!!ادر ب!!الرادة

، وه!!!!ي القض!!!!ية ال!!!!تي س!!!!وف1974المنف!!!!ردة بمناس!!!!بة قض!!!!ية التج!!!!ارب النووي!!!!ة الفرنس!!!!ية لس!!!!نة 

.139نتعرض لها بأكثر تفصيل في حينه

وكحوصلة لتحديد المعي!!ار أو الس!!اس المعتم!!د للتميي!!ز بي!ن الن!!وعين م!ن التص!!رفات ي!!رى

الستاذ محمد سعيد الدقاق بأننا نكون بصدد تصرف قانوني دولي صادر بالرادة المنف!!ردة عن!!د

ن س!!اهم ف!!ي قي!!ام التص!!!رف أك!!ثر م!!ن يت!!م التع!!بير بواس!!!طة مرك!!!ز وحي!!د ع!!ن المص!!الح ح!!تى واط

شخص قانوني دولي، م!!ادام مض!!مون التص!!رف يتعل!!ق ب!!الغير ولي!!س بمج!!رد علق!!ة متبادل!!ة بي!ن

. 140أطراف التصرف
139

Voir : CIJ rapport, 1974, parag 43, p 267 -. 
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.185  - أنظر: محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص
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المطلب الثاني: أنواع التصرفات الدولية الصادرة بالرادة المنفردة

خلص!!!!نا م!!!!ن خلل المطل!!!!ب الس!!!!ابق إل!!!!ى تحدي!!!!د مفه!!!!وم التص!!!!رفات القانوني!!!!ة الدولي!!!!ة

الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة، وتوص!!لنا إل!!ى أن ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات يعت!!بر مج!!رد تع!!بير ع!!ن

إرادة واح!!دة ول!!و تع!!ددت الط!!!راف الدولي!!ة ال!!تي أص!!!درته، وه!!!و م!!ا يف!!رق بين!!ه وبي!!ن التص!!!رفات

التفاقية الثنائية         أو المتعددة الطراف، وانتهينا في الخير إل!!ى بي!!ان ق!!درة ه!!ذا التص!!رف

على خلق اللتزام.

وسوف نتعرض من خلل هذا المطلب للصور الرئيسية للتصرفات الصادرة عن الرادة

المنفردة للدول فقط، دون الخوض في العمال والتصرفات الصادرة عن المنظمات الدولية.

لقد اختلف فقاء القانون الدولي أيضا حول تحدي!!د أس!!اس أو معي!!ار لتص!!نيف التص!!رفات

الدولية الصادرة بالرادة المنف!!ردة. يعت!!بر ج!!انب مه!!م م!ن الفق!ه أن!ه م!ن الص!!عوبة بم!!ا ك!ان وض!!ع

معايير محددة للتصرفات المنف!!ردة م!ن أج!!ل تص!!نيفها نظ!!را لع!!ددها المعت!!بر وتنوعه!!ا وف!!ي بع!!ض

، كم!!!ا أن ه!!!ذا التج!!!اه ل ي!!!رى أي!!!ة دواع!!!ي أو أهمي!!!ة لوج!!!ود تص!!!نيف أو141الحي!!!ان لغموض!!!ها

تقس!!يم مح!!دد له!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات، فبالنس!!بة له!!م يعت!!بر أي تقس!!يم غي!!ر مج!!دي ف!!ي ال!!وقت

الراهن. ف!!الهم بالنس!بة له!ذا الفري!!ق ه!!و تحدي!!د م!!ا إذا ك!ان ه!ذا التص!!رف منتج!!ا لث!!اره القانوني!!ة،

141

.273 - أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
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وبالت!!الي م!!دى إلزاميت!!ه بالنس!!بة للدول!!ة ال!!تي أص!!درته، وه!!ل يمك!!ن للدول!!ة المعني!!ة بالتص!!رف أن

تتمسك بتنفيذ هذا اللتزام.

ولتحديد أهم الصور والشكال ال!!تي يمك!!ن أن تتخ!!ذها ه!!ذه التص!!رفات ل ب!!د م!ن الرج!!وع

إلى الفرق الفقهية المختلفة التي تعرضت لدراسة هذا النوع من العمال. لق!!د ت!!م تص!!نيفها بط!!رق

:142مختلفة يمكن إيجازها فيما يلي

يتعل!!!ق الم!!!ر بالتطبيق!!!ات الرئيس!!!ية للتص!!!رفات الص!!!ادرة ع!!!ن الرادة المنف!!!ردة وه!!!ي تل!!!ك

التصرفات المرتبطة ب!:

تنفيذ التفاقيات الدولية والنسحاب من المنظمات الدولية.-1
التصرفات المنفردة والمتعلقة بالمنازعات الدولية.-2
التصرفات الصادرة عن الرادة المنفردة للدول في إطار علقات التنسيق.-3

أم!!ا لجن!ة الق!!انون ال!!دولي التابع!ة للجمعي!ة العام!ة للم!!م المتح!!دة، فق!!د ق!!امت بمحاول!!ة لتنظي!!م

هذه الممارسة م!ن خلل تجميعه!!ا ف!!ي ثلث فئ!ات، يب!!دو أن ه!ذا التقس!!يم إل!ى فئ!!ات مختلف!ة م!ن

العمال المادية حضي بقبول أوفر كأساس لتصنيف عام، يتمثل في: 

العمال التي تتحمل بموجبها الدولة التزامات (الوعد والعتراف).-1
العمال التي تتنازل بموجبها الدولة عن حق (التنازل).-2
العمال التي تؤكد بموجبها الدولة حقا أو مطلبا قانونيا (الحتجاج).-3

142

 -voir : Paul Reuter, Droit International Public, collection Thémis, presse Universitaire de France,
2eme édition, Paris, 1963, p92.
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ويدرج بصورة مستقلة الشعار، الذي هو دون ش!!ك عم!!ل انف!!رادي م!ن وجه!!ة النظ!!ر الش!!كلية

ولك!!ن ل تجم!!ع الراء عل!!ى م!!ا إذا ك!!ان يش!!كل عمل انفرادي!!ا ب!!المفهوم ال!!ذي يه!!م لجن!!ة الق!!انون

الدولي. 

أم!!!ا التص!!!نيف الخ!!!ر للتص!!!رفات الص!!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!!ردة وال!!!ذي ن!!!راه ملئم!!!ا م!!!ن

الناحية المنهجية فيجد مجاله وتطبيقاته م!ن خلل م!!ا يمك!!ن أن ينج!!ر عنه!ا م!ن آث!!ار ف!!ي إط!!ار

الق!!!انون ال!!!دولي، وه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن التص!!!!رفات يك!!!ون متجه!!!ا للتع!!!بير إم!!!ا ع!!!ن مواق!!!ف السياس!!!ة

الخارجية للدول    أو تلك التي تكون ناجمة عن بعض التصرفات الداخلية ال!!تي تح!!دث آثاراه!!ا

عل!!ى المس!!توى الخ!!ارجي. وس!!وف نتع!!رض م!!ن خلل ه!!ذا المطل!!ب له!!م ص!!ور ه!!ذا الن!!وع م!!ن

التصرفات.

ويختزل بعض الفقه الدولي صفة التصرفات الدولي!!ة النفرادي!!ة ف!!ي بع!!ض العم!ال ال!!تي

تك!!!ون تع!!!!بيرا ع!!!ن إرادة ش!!!خص واح!!!د، وتك!!!ون ه!!!ذه الرادة مس!!!تقلة تمام!!!ا ع!!!ن ب!!!اقي الرادات

الخرى، وليس لهذه الرادة أن ترتب التزامات على عاتق الغير. ويتعلق الم!!ر ف!!ي ه!!ذا الص!!دد

الص!!ادر غالب!!ا ف!!ي بالتص!!رفات والعم!!ال التالي!!ة: الع!!تراف، التن!!ازل، م!!ع ال!!تركيز عل!!ى الوع!!د

.143شكل تصريح

وعلى هذا الساس س!!وف نتط!!رق إل!ى دراس!!ة موض!!وع التص!!رفات ال!!تي تمث!!ل تع!!بيرا ع!ن

السياسة الخارجية للدول والتي نؤدي إلى خلق اللتزام!!ات، حي!!ت نتع!!رض إل!!ى مس!ألة الع!!تراف

ل!!ى التص!!ريح أو العلن )الف!!رع الث!!الث(، وأم!!ا الوع!!د )الف!!رع الول( ث!!م التن!!ازل )الف!!رع الث!!اني( واط
143

 - voir : Eric Suy,. Op. cit, pp 81 a 107.     
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وباعتب!!!اره مح!!!ور دراس!!!تنا فس!!!وف نخص!!!ص ل!!!ه حي!!!زا أوف!!!ر وذل!!!ك م!!!ن خلل الفص!!!ل الول م!!!ن

الباب الثاني. 

 الفرع الول: العتراف

يعتبر العتراف من أهم التصرفات الصادرة عن الرادة المنفردة للدولة والتي من خلله!!ا

نلح!!ظ وج!!ود بع!!ض العم!!ال أو التص!!!رفات القانوني!!ة وتؤك!!!د ب!!أن ه!!ذه العم!!ال أو التص!!!رفات

تلزمها.

كثيرا ما ترتبط مسألة العتراف، وه!!ذا م!!ا نلحظ!!ه ف!!ي معظ!!م المؤلف!!ات القانوني!!ة الدولي!!ة،

بإح!!!!دى ص!!!!وره فق!!!!ط، ويتعل!!!!ق الم!!!!ر بموض!!!!وع الع!!!!تراف بال!!!!دول أو الحكوم!!!!ات الجدي!!!دة، أم!!!!ا

العتراف كمفهوم أوسع وأشمل فلم يلق العناية الكافية والقدر اللزم من الدراسة والبح!!ث، حي!!ث

اكتف!!!!ى بحص!!!!ر تطبيق!!!!اته الرئيس!!!!ية دون وض!!!!ع تعري!!!!ف مح!!!!دد ل!!!!ه أو وض!!!!ع تكيي!!!!ف لط!!!!بيعته

، إن مس!!!ألة الع!!!تراف ل ت!!!رد عل!!!ى ص!!!نف واح!!!د م!!!ن العتراف!!!ات، وه!!!و الع!!!تراف144القانوني!!!ة

بال!!دول أو الحكوم!!ات، ب!!ل عل!!ى العك!!س ف!!إن الع!!تراف ق!!د ي!!رد عل!!ى أي وض!!ع تص!!رف ق!!انوني

دولي كان، فتتحرك الدولة بإرادتها المنفردة فتقوم بملحظ!!ة ذل!!ك التص!!رف أو الوض!!ع فتق!!وم بم!!ا

تملك من سلطة بإقراره وبالتالي اللتزام بشرعيته فتنتج الثار القانونية المستقلة في ذلك عن أية

إرادة أخرى مقابلة.

فالعتراف يقوم أساسا على وجود شرطين هامين:
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.292 - أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص
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أل يك!!ون م!!ن ص!!در عن!!ه الع!!تراف ق!!د ش!!ارك ف!!ي خل!!ق أو نش!!أة التص!!رف أو الوض!!ع-1

القانوني المعترف به.
أن تُلزم الدولة المعترفة نفسها بهذا التصرف أو الوضع على أس!!اس الع!!تراف أي ينش!!أ-2

.145اللتزام على عاتق مصدر العتراف فيؤدي به إلى تحمل كافة اللتزامات الناجمة عنه

أول: مفهوم العتراف في القانون الدولي

على عكس ما ذهبت إليه غالبي!ة مراج!!ع الق!!انون ال!!دولي ف!!ي تعريفاته!!ا للع!!تراف بربط!!ه

عموما بمسألة العتراف بالدول والحكومات، فقد تن!!اوله أس!!تاذنا محم!!د بوس!!لطان عل!!ى عم!!وميته

حي!!ث يؤك!!د أن تع!!بير الع!!تراف ف!!ي لغ!!ة الق!!انون ل!!ه م!!دلول ع!!ام، فق!!د تع!!!ترف الدول!!ة بمط!!الب

إقليمية لدولة أخرى أو بالتغيرات التي تحدث عن الس!يادة وبص!فة عام!ة كلم!!ا تعل!!ق الم!!ر بفع!ل

الدول!!ة عل!!ى من!!!وال معي!!ن تم!!س ب!!ه حق!!وق ال!!دول أو مص!!!الحها السياس!!ية كن!!ا أم!!ام اع!!تراف أو

عكسه. وبمعنى آخر فإن العتراف هو وسيلة يمكن للدول بواسطتها أن تفصح عن رغبتها ف!!ي

القرار اتجاه بعضها البعض بوجود وض!!عيات أو أفع!!ال وك!!ذلك الق!!رار بآثاره!!ا القانوني!!ة. وال!!تي

ب!!دون ذل!!ك الع!!تراف ل يمك!!ن الس!!تناد عليه!!ا ف!!ي م!!واجهتهم وبمعن!!ى آخ!!ر قب!!ول تحم!!ل نتائ!!ج
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- Voir : Septième rapport sur les actes unilatéraux de l’État, Commission du droit international
Cinquante-sixième session Genève, 3 mai-4 juin et 5 juillet-6 août 2004
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قانونية لتلك الوضعيات والفعال أو قد يكون الع!!تراف وس!!يلة فعال!!ة للمس!!اهمة ف!!ي خل!!ق قواع!!د

.146القانون الدولي
في مؤلفه القانون الدولي العام العتراف بأنه ذلك Nguyen Quoc Dinhويعرف الفقيه 

الجراء الذي يقوم من خلله شخص من أشخاص الق!!انون ال!!دولي والمتمث!!ل تحدي!!دا ف!!ي الدول!!ة،

وال!!!تي تش!!!ارك ف!!!ي خل!!!ق أو وض!!!ع التص!!!رف ال!!!دولي، وتس!!!لم بمش!!!روعيته وتل!!!تزم بنت!!!ائجه وآث!!!اره

القانونية.
ويعرف!!ه رأي آخ!!ر ب!!أنه ك!!ل تص!!رف ق!!انوني يص!!در ع!!ن الرادة المنف!!ردة لي ش!!خص م!!ن

أشخاص القانون الدولي العام من جانب واحد يستهدف القرار بقيام وضع دولي معين والتسليم

.147بمشروعيته

كما يُع!!رف الع!!تراف أيض!!ا بك!!ونه عمل انفرادي!ا تق!ر بم!وجبه الدول!ة بوج!!ود حق!!ائق معين!!ة

ق!!د ت!!ؤثر عل!!ى حقوقه!!ا أو التزام!!اتها أو مص!!الحها السياس!!ية، فتع!!بر ص!!راحة أو تق!!ر ض!!منا م!!ن
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-83ص، ص 2002- أنظر: محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي، الجزء الول، دار الغرب للنشر والتوزيع، طبعة 
84.
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، س!!نة16- أنظ!!ر: محم!!د س!!امي عب!!د الحمي!!د، التص!!رفات الدولي!!ة الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة، مجل!!ة الحق!!وق، الع!!دد 
. 220ص، 1974
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خلله بأن تلك الوقائع ستكون عوامل محد دة عند إقام!!ة علق!!ات قانوني!!ة مس!!تقبل، عل!!ى المن!!وال

.148الذي يحدد العمل ذاته

ونخل!!ص ف!!ي الخي!!ر إل!!ى أن الع!!تراف – كتص!!رف دول!!ي ص!!ادر ع!!ن الرادة المنف!!ردة –

المنسوب لشخص من أشخاص القانون الدولي يملك س!لطة الل!!تزام بش!رعية وض!!ع معي!ن وينت!ج

آثارا قانونية، فهو يرتكز أساسا في جوهره على وجود شخص قانوني يملك س!!لطة الل!!تزام بآث!!ار

الع!!!!تراف وه!!!!ذه الرادة كم!!!!ا تب!!!!دو واض!!!!حة ف!!!!ي مج!!!!ال التفاق!!!!ات الدولي!!!!ة تظه!!!!ر ب!!!!ذات درج!!!!ة

.149الوضوح في مجال العتراف كتصرف قانوني صادر عن الرادة المنفردة

ثانيا: الطبيعة القانونية للعتراف

لق!!!د اختل!!!ف الفق!!!ه ال!!!دولي ك!!!ذلك بش!!!أن تكيي!!!ف ق!!!انوني للع!!!تراف الص!!!ادر ع!!!ن الرادة

المنفردة، ففي ه!ذا الط!!ار تب!اينت أراء الفقه!اء م!ن خلل ثلث!ة اتجاه!!ات، ف!!ذهب التج!اه الول

148

- M. Bedjaoui (ed.), International Law: in J.M. Ruda, "Recognition of States and Governments" 
Achievements and Prospects (Dordrecht, Boston, Londres), 1991, p. 449
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ال!!!!ذي تملي!!!!ه المدرس!!!!ة اليطالي!!!!ة واللماني!!!!ة وال!!!!ذي يُع!!!!رف بالتج!!!!اه المق!!!!رر، إل!!!!ى إنك!!!!ار ق!!!!درة

العتراف على إنتاج آثار قانونية جديدة، نظرا لن العتراف ل يمكن أن ي!!رد عل!!ى ش!!يء غي!!ر

موجود م!ن قب!ل، فالدول!!ة مثل تعت!!بر حقيق!ة واقعي!!ة يرتب!!ط وجوده!!ا بمج!!رد اس!!تكمال العناص!!ر أو

الركان التي تدخل في تركيبة الدولة (القاليم، الشعب وسلطة سياسية)، ومن تم فإن العتراف

لن يكون ل!ه أي أث!!ر إذا ل!!م تك!!ن الدول!!ة ق!!د اس!!تكملت تل!ك العناص!!ر، ف!!العتراف ف!!ي ه!ذه الحال!!ة

لن يجع!ل منه!ا شخص!!ا دولي!!ا. كم!ا أن ع!!دم الع!!تراف بالدول!!ة المس!!توفية لش!!روطها وال!!تي يعت!!بر

وجودها مسألة واقعية ما هو إل تعبير عن طغيان الج!!انب السياس!!ي عل!!ى الج!!انب الق!!انوني ف!!ي

.150العلقات الدولية
وقد استند هذا التجاه لتدعيم رأيه على قضية المضايق بي!ن بريطاني!!ا وألماني!!ا المع!!روض

، حي!!ث ت!!م تفس!!ير لج!!وء بريطاني!!ا إل!!ى المحكم!!ة لح!!ل الن!!زاع ال!!ذي151عل!!ى محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة

شب بينهما وبين ألمانيا رغ!!م ع!!دم اع!!تراف بريطاني!!ا بألباني!!ا. لق!!د ت!!م تفس!!ير ذل!!ك عل!!ى أن!ه تقري!!ر

150

  - Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dailllier et Alain Pellet, Droit international Public ,5éme édition,
L.G.D.J, 1994.p 530 et ss. 
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لم!!!ر الواق!!!ع ول يكش!!!ف ع!!!ن أث!!!ار قانوني!!!ة جدي!!!دة. واج!!!ه ه!!!ذا التج!!!اه انتق!!!ادات به!!!ذا الش!!!أن،

.152واعتبروا لجوء بريطانيا لحل النزاع معها على المحكمة يعتبر بمثابة العتراف الضمني بها
وأما التجاه الثاني فهو بزعامة الفقيه كلسن، والذي قسم العتراف إلى عملي!!تين إح!!داهما

سياسية والخرى قانونية. فالمرحل!!ة الول!!ى ت!!برز بوض!!وح أن الع!!تراف مج!!رد إج!!راء ذي طبيع!!ة

كاش!!فة مق!!ررة، ف!!العتراف بالدول!!ة مثل يف!!رض وجه!!ة النظ!!ر السياس!!ية ال!!تي تس!!بق وج!!ود الدول!!ة

المعترف بها. وأنه في مرحلت!ه الثاني!!ة ينش!!ئ عل!ى ع!اتق المع!!ترف التزام!ا مقتض!اه المتن!!اع ع!ن

المنازع!!ة ف!!ي مش!!روعية موض!!وعه فيع!!د تص!!رفًا م!!ن طبيع!!ة منش!!ئة. بالنس!!بة له!!ذا التج!!اه ينت!!ج

العتراف اللتزام!!ات الجدي!!دة عل!!ى ع!اتق مص!!دره من!!ذ لحظ!ة التح!!ول م!ن العملي!!ة السياس!!ية إل!!ى

العملية القانونية، أي بالنتقال من مرحلة القرار إلى مرحلة التسليم بمشروعية محل العتراف.
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نش!!اء جمهوري!!ة إس!لمية. والمش!!اكل ال!تي ترتب!ت-  في نفس السياق كان من نتائج  سقوط النظام المبراطوري في إي!ران واط
على ذلك من حي!!ث تغيي!!ر الحكوم!!ة والع!تراف بها. وم!ن الناحي!!ة المبدئي!!ة، أبق!!ت جمي!ع ال!دول عل!!ى علق!!اتها الدبلوماس!!ية

. وه!ذا م!!ا1979ف!!براير  05ب!!اعتراف ص!ريح، بمج!!رد تش!كيل حكوم!!ة بزارغ!ان ف!!ي  م!!ع إي!!ران. وقب!ل بعض!!ها النظ!!ام الجدي!!د
ف!براير، وبريطاني!!ا العظم!ى وبلجيك!ا والهن!د وليبي!!ا والك!!ويت 12الجمهوريات الش!!تراكية الس!!وفياتية ف!ي  كان عليه أمر اتحاد

 من!!!ه.14ف!!!براير، والص!!!ين ف!!!ي  13الجن!!!وبي والجزائ!!!ر وت!!!ونس والع!!!راق والمملك!!!ة العربي!!!ة الس!!!عودية والردن ف!!!ي  واليم!!!ن
علق!!اتها وباس!!تثناء بريطاني!!ا العظم!!ى وبلجيك!!!ا، ف!!إن ال!!دول الغربي!!ة الخ!!رى وك!!ذلك بولن!!دا وتشيكوس!!!لوفاكيا اكتف!!ت بإبق!!اء

ال!دورة السادس!!ة لجن!ة الق!انون ال!دولي،أنظ!ر: تقري!ر الدبلوماسية مع النظام اليراني الجديد، مم!!ا يماث!ل اعتراف!ا ض!!منيا ب!ه. 
.48-47ص ص ، المرجع السابقوالخمسون،

149



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

أم!!ا أنص!!ار التج!!اه الث!!الث فيمي!!زون بي!!ن وج!!ود الدول!!ة، ووج!!ود الشخص!!ية الدولي!!ة، وهم!!ا

مس!!!!ألتان مختلفت!!!!ان، فوج!!!!ود الدول!!!!ة ل يعن!!!!ي اكتس!!!!ابها عض!!!!وية المجتم!!!!ع ال!!!!دولي، واكتس!!!!ابها

ذا وس!!!عنا نط!!!اق الع!!!تراف ليش!!!مل مش!!!روعية أي للشخص!!!ية الدولي!!!ة ل يك!!!ون إل ب!!!العتراف. واط

وض!!ع أو تص!!رف عل!!ى الص!!عيد ال!!دولي فنس!!لم أن الرادة ف!!ي الع!!تراف تلع!!ب دورا أساس!!يا ف!!ي

نش!!أة وخل!!ق الل!!تزام، فه!!ذه الرادة تع!!ترف بش!!رعية موق!!ف معي!!ن طالم!!ا ك!!ان ذل!!ك الموق!!ف غي!!ر

مخ!!الف لقواع!!د الق!!انون ال!!دولي. إن الدول!!ة المعترف!!ة تتمت!!ع بكام!!ل س!!لطاتها التقديري!!ة ف!!ي مج!!ال

العتراف أو عدم العتراف، إل أن!ه يق!!ع عل!ى عاتقه!!ا ال!!تزام أساس!!ي مقتض!!اه ع!دم التعس!!ف ف!!ي

ل تعرض!!!ت للس!!!تهجان م!!!ن قب!!!ل بقي!!!ة أعض!!!اء الجماع!!ة اس!!!تعمالها له!!!ذا الح!!!ق ف!!!ي التق!!!دير، واط

.153الدولية

ثالثا: أشكال العتراف

لم تفرض قواع!!د الق!!انون ال!!دولي ش!!كل معين!!ا للع!تراف. وف!!ي الواق!!ع العم!ل ال!!دولي تتع!!دد

إجراءاته وتتخذ صورًا مختلفة، فقد يك!!ون الع!!تراف أح!!ادي الج!!انب ص!!ادرا م!!ن جه!ة واح!!دة وق!!د

يك!!ون ص!!ادرا بص!!فة جماعي!!ة أو مش!!تركة، مث!!ال ذل!!ك اع!!تراف ك!!ل م!!ن بريطاني!!ا وفرنس!!ا وروس!!يا

. كم!!ا أن!!ه يمك!!ن1832وتركيا بصفة جماعية بدولة اليونان من خلل معاهدة القسطنطينية س!!نة 
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.176 - 175أنظر: مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص ص - 
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للعتراف شأنه ش!أن التص!!رفات القانوني!!ة الدولي!!ة أن يت!!م ش!!فويا أو كتابي!!ا فه!!و ل يت!!م ف!!ي ص!!ورة

مح!!!!ددة، فكم!!!!ا يك!!!!ون ص!!!!ريحا يمك!!!!ن أن يك!!!!ون ض!!!!منيا يس!!!!تدل علي!!!!ه م!!!!ن بع!!!!ض الوق!!!!ائع أو

التص!!رفات م!!ن ج!!انب الدول!!ة تج!!اه ال!!دول الخ!!رى دون ص!!دوره ف!!ي ش!!كل رس!!مي، كالعلن!!ات

الرس!!مية ب!!العتراف لب!!د أن تنص!!ب عل!!ى وض!!ع دول!!ي معي!!ن مس!!تهدفا الق!!رار بوج!!وده والتس!!ليم

بمش!!روعيته، وح!!تى ل يتص!!ور الع!!تراف بوض!!ع غي!!ر موج!!ود فعل م!!ا ل!!م يك!!ن الع!!تراف معلقً!!ا

. 154على شرط وجوده

أما اهتمامنا فسوف ينصب على دراسة شكل محدد من التصرفات النفرادية والتي يمكن

أن تل!!زم ال!!دول قانون!!ا، وال!!تي ق!!د تتخ!!ذ ش!!كل التص!!ريحات أو العلن!!ات الرس!!مية أو ح!!تى مج!!رد

سلوك غير رسمي، ولكنها تصرفات يمكن أن تعتمد عليها الدول أط!!راف معاه!!دة الس!!لم بص!!فة

معقولة لمطالبة مصدرها اللتزام بها.

ول يب!!!دو هن!!!اك ش!!!ك بص!!!فة عام!!!ة ف!!!ي أن!!!ه يمك!!!ن لدول!!!ة م!!!ا أن تتص!!!رف عل!!!ى الص!!!عيد

ال!!!دولي ع!!!ن طري!!!ق التص!!!ريح أو العلن بقص!!!د إنت!!!اج وتحقي!!!ق آث!!!ار قانوني!!!ة. وه!!!و التص!!!رف

 وم!!!ن الص!!!عب ج!!!دا م!!!ن الناحي!!!ة العملي!!!ة حص!!!ر وتحدي!!!د.الك!!!ثر ت!!!واترًا ف!!!ي الممارس!!!ة الدولي!!!ة

جم!!ال وبغ!!ض،العمال النفرادية دون أن يعبر عنها في مت!ن إعلن أو رتض!!من ف!!ي تص!!ريح  واط

النظر عن الشكال التي يمكن أن تتخذها هده التصرفات في الواقع فإن التص!!ريحات النفرادي!!ة

قد تتضمن على وجه التحديد إما تنازلً أو اعترافًا أو احتجاجًا أو تعهدًا.
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أنظر: محمود ابراهيم حامد سكر، التصرف القانوني الصادر بالرادة المنفردة وأثره في تطوير القانون الدولي- 
.103 ص 2006، العام، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس
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الفرع الثاني: التنازل

يعت!!!!بر التن!!!!ازل م!!!!ن التص!!!!رفات الص!!!!ادرة ع!!!!ن الرادة المنف!!!!ردة للدول!!!!ة، وه!!!!و واح!!!!د م!!!!ن

. ويقص!!د ب!ه التخل!!ي ع!ن155العمال المتكررة ف!!ي الق!انون ال!!دولي وبالخص!!وص ف!ي عص!!رنا ه!ذا

، وه!!و يع!!د م!!ن156حق          أو اختصاص أو سلطة أو عن زعم أو ادعاء أو مطالب!!ة معين!!ة

أوض!!ح وأه!!م التص!!رفات ف!ي ه!ذا المج!!ال، رغ!م أن!ه ل يوج!!د م!ا يمن!!ع أن يك!!ون ل!ه ط!!ابع اتف!!اقي.

فمثلم!!!ا أن الدول!!!ة ح!!!رة ف!!!ي التقي!!!د باللتزام!!!ات طواعي!!!ة وبص!!!ورة انفرادي!!!ة كم!!!ا رأين!!!ا بخص!!!وص

الع!!تراف، ف!!إن بإمكانه!!ا ك!!ذلك أن تتن!!ازل وبنف!!س الص!!ورة ع!!ن حق!!وق أو ع!!ن مطالب!!ات قانوني!!ة

معينة، بمعنى أن التنازل يعتبر تصرفًا تصدره الدولة وفقا لحريتها واختياراتها وتك!!ون الحق!!وق أو

المص!!الح أو المزاي!!ا موض!!!وع التن!!ازل تخص!!!ها وح!!دها ول تتعل!!ق بال!!دول الغي!!ر.  ولب!!د أن يم!!س

التنازل الحقوق الشخصية أو العينية دون غيرها. وه!!و م!!ا أك!ده الفق!ه وأق!!ره القض!!اء، م!!ن ض!!رورة

التصريح الواضح عن التنازل من خلل الخطار به، على الق!!ل بالنس!!بة لل!!دول ال!!تي ق!!د يمس!!ها

155

 - Voir : Rousseau, op. cit, p 427.
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 - أنظ!!ر: محم!!!د يوس!!ف عل!!!وان، الق!!انون ال!!دولي الع!!ام –المقدم!!!ة والمص!!ادر-، دار وائ!!ل للطباع!!!ة والنش!!!ر، الطبع!!!ة
.410 ص، 2000 الثانية، سنة
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هذا المظهر من مظاهر التعبير عن الرادة. غير أن التنازل ل يمكن بأي حال من الحوال أن

 إل!!ى أن التن!!ازل ع!!ن قاع!!دة م!!ن قواع!!د الق!!انون ال!!دوليBentzيف!!ترض. ف!!ي ه!!ذا الص!!دد، أش!!ار 

. فم!!ن المب!!ادئ ال!!تي تقره!!ا ق!!وانين ال!!دول157موضوعة لصالح المجتم!!ع ال!!دولي ل يج!!وز افتراض!!ه

كاف!!ة أن التن!!ازلت ل يج!!وز أب!!دا أن تك!!ون مفترض!!ة. وم!!ع ذل!ك، أك!!د بع!!ض الب!!احثين وم!!ن بينه!!م

Jacquéأن التنازل ممكن أن يصدر عن تعبير صريح عن الرادة،     أو كذلك عن مجموع!!ة ،

. غي!!ر أن158م!!ن التص!!رفات ال!!تي يمك!!ن أن يس!!تدل منه!!ا عل!!ى نف!!س الش!!يء لك!!ن بص!!ورة قطعي!!ة

جم!!!اع الفقه!!اء نظ!!را للص!!عوبات ال!!تي ينط!!!وي عليه!!ا كش!!ف قطعي!!ة ه!!ذا ال!!رأي ل!!م يح!!ظ بتأيي!!د واط

التن!!ازل. ل!!ذلك ف!!المتفق علي!!ه، أن مض!!مون التن!!ازل يج!!ب أن يخض!!ع ف!!ي تفس!!يره لقواع!!د التفس!!ير

الض!!يق ف!!ي جمي!!ع الح!!وال، وم!!ن ث!!م ينبغ!!ي تفس!!ير التن!!ازل عل!!ى النح!!و ال!!ذي يحص!!ر م!!داه ف!!ي

. وف!!ي حال!ة الق!!رار ب!أن التن!!ازل ممك!ن أن يك!ون ض!منيا، ف!إن التن!!ازل159أضيق الح!!دود الممكن!!ة

.160ل يجوز أن يستنتج إل من الوقائع التي ل تخضع لي تفسير آخر في ظل ظروف الواقعة

أول: تعريف التنازل

157

 - Voir : Le silence comme manifestation de volonté en droit, R.G.D.I.P., Année 1963, page 75.

158

 - Voir : Jacqué, op. cit, p 34.
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يمكن تعريف التنازل بداية بأنه عمل قانوني انفرادي، بهدف التعبير عن الرادة، يتخلى

بم!!!!وجبه ش!!!!خص م!!!!ن أش!!!!خاص الق!!!!انون ال!!!!دولي ع!!!!ن ح!!!!ق شخص!!!!ي دون ت!!!!دخل لرادة ط!!!!رف

. في حين عرفه البعض الخر بأنه التخل!!ي الختي!!اري للدول!!ة ع!ن ح!!ق م!ن حقوقه!!ا فه!!و161آخر

. وعرف!!ه فري!!ق آخ!!ر ب!!أنه عم!!ل162ينص!!رف إل!!ى ش!!يء يخ!!ص الدول!!ة المتنازل!!ة ول يمك!!ن افتراض!!ه

ص!!!ادر ع!!ن الرادة المنف!!!ردة بغ!!!رض التع!!!بير ع!!ن الرادة ال!!!تي بمقتض!!!اها يتخل!!!ى أح!!د أش!!خاص

159

محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، الدار الجامعية الجديدة،أنظر: -  

.316، ص 2015السكندرية، 

160

.1156أنظر: قرارات التحكيم الدولية، المجلد الثاني، ص  - 

161

 -Voir : Eric SUY ,op.cit, p, 157.
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الق!!انون ال!!دولي الع!!ام ع!!ن ح!!ق شخص!!ي دون الحاج!!ة ال!!ى التع!!بير ع!!ن ارادة أخ!!رى م!!ن ج!!انب

. فيمك!!ن الق!!ول إذا ب!!أنه تص!!رف ص!!ادر ع!ن163ش!!خص آخ!!ر م!!ن أش!!خاص الق!!انون ال!!دولي الع!!ام

الرادة المنف!!ردة للدول!!ة تتن!!ازل أو تتخل!!ى بمقتض!!اه طوع!!ا ع!!ن ح!!ق شخص!!ي. ويتض!!ح م!!ن ه!!ذا

التعريف أنه اقتصر القابلية للتنازل على الحقوق الشخصية وحدها، لكنه من الجائز حسب رأين!!ا

أن يك!!!ون التن!!!ازل كم!!!ا أس!!!لفنا ال!!!ذكر يتعل!!!ق ب!!!أنواع أخ!!!رى م!!!ن الحق!!!وق مث!!!ل تن!!!ازل الدول!!!ة ع!!!ن

اختص!!!اص أو دع!!!وة أو دف!!!اع أو التن!!!ازل ع!!!ن مج!!!رد رأي، والملح!!!!ظ هن!!!ا أن الم!!!ر ل يتعل!!!ق

. ويك!!ون له!!ذا التص!!رف ط!ابع إلزام!ا وه!!و م!ا ذهب!!ت إلي!ه164بتصرفات تمس حقوق أطراف أخ!!رى

ص، دار النهضة العربية، 1976 - أنظر: حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة الثانية، سنة 
156.

163

.198ص ، دار النهضة العربية، 1969أنظر: عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، سنة - 

164

.496 ، ص2009 - أنظر: عبد العزيز قادري، الداة في القانون الدولي العام (المصادر)، دار هومة، الجزائر، 
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المح!!!اكم الدولي!!ة ف!!ي الك!!!ثير م!!ن القض!!ايا المتعلق!!ة ب!!!الثر الق!!!انوني للتن!!!ازل عل!!ى غ!!رار القض!!!ايا

المتعلق!!ة ب!!إعلن "إهل!!ن" ال!!ذي بمقتض!!اه وع!!دت النروي!!ج واع!!ترفت ب!!ل وتن!!ازلت لفائ!!دة ال!!دانمارك،

تن!!ازل ن!!اقل ل تن!!ازل تخل  مم!!ا يجع!!ل من!!ه ف!!ي رأي بع!!ض الكت!!اب علق!!ة اتفاقي!!ة، وه!!و ق!!ول ل

نتفق معه لنه يرف!!ع الط!!ابع النف!!رادي ع!ن العم!ل .كم!!ا نظ!!رت محكم!!ة التحكي!!م الدائم!!ة ف!!ي ه!ذه

 نوفم!!بر11المسألة وبتت في ش!!أنها. وف!!ي ه!ذا الص!!دد أض!فت المحكم!ة ف!!ي قراره!!ا الص!!ادر ف!!ي 

، ف!!ي القض!!ية المتعلق!!ة بال!!دين ودف!!ع الفوائ!!د م!!ن ط!!رف تركي!!ا لفائ!!دة روس!!يا، طابع!!ا إلزامي!!ا1912

. 165على تنازل روسيا عن استرداد فوائد دينها على تركيا

ثانيا: أنواع التنازل

يميز الفقه الدولي بين نوعين من التنازل، مسألة التن!!ازل غي!!ر الناق!!ل وال!!ذي يطل!!ق علي!!ه

أيض!!ا تس!!مية "تن!!ازل تخل!!ي" ال!!ذي يقتص!!ر عل!!ى التخل!!ي ع!!ن ح!!ق م!!ا، تنحص!!ر آث!!ار ه!!ذا الن!!وع

الول ف!!ي إنه!!اء الحق!!وق المتن!!ازل مح!!ل تن!!ازله دون نقله!!ا إل!!ى غي!!ره ومث!!ال ذل!!ك تن!!ازل دول!!ة ع!!ن

دعوة أو متابعة. وهناك حالت للتنازل قد يكون الغرض منها التخل!!ي ع!ن اختص!!اص أو دع!!وى

أو دفع أو ادعاء أو حتى عدم مواصلة بعض العمال الجرائية التي عم!!دت إليه!!ا الدول!!ة، لع!!ل

17من أبرز أمثلتها التنازل عن استئناف القرار البريطاني بعدم تسليم بينوشيه إلى إسبانيا. فف!!ي

 أصدر مكتب العلم الدبلوماسي ب!!وزارة الخارجي!!ة الس!!بانية البي!!ان الت!!الي :"وجه!!ت2000يناير 

إلى السفير السباني تعليمات بأن يؤكد مرة أخرى لوزارة الداخلي!ة البريطاني!!ة الق!!رار ال!!ذي اتخ!ذته

165

 -voir : Repports of International Arbitral Awards (RIAA) vol II. p 1156.
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إس!!!!بانيا بع!!!!دم تق!!!!ديم أي ن!!!!وع م!!!!ن أن!!!!واع الس!!!!تئناف ض!!!!د الق!!!!رار ال!!!!ذي اتخ!!!!ذته وزارة الداخلي!!!!ة

 166البريطانية بشأن عملية تسليم السيناتور بينوشيه".

وأما النوع الثاني فيتعلق بالتن!!ازل الناق!!ل ال!!ذي ينط!!وي عل!ى نق!ل ذل!ك الح!!ق إل!!ى ش!خص

ما من أشخاص القانون الدولي، وهو م!!ا يع!!بر عن!ه ج!!انب م!!ن الفق!ه بالتن!!ازل التف!!اقي، حي!!ث ل

يقتصر أثره عل!ى إنه!!اء حق!!وق المتن!!ازل موض!!وع تن!!ازله، ب!ل ي!!ترتب علي!ه أيض!!ا نق!ل الح!ق مح!ل

التنازل إلى طرف التفاق الخر، وم!!ن أمثلت!ه التن!!ازل ع!ن ج!!زء م!ن إقلي!!م الدول!!ة أو التن!!ازل ع!ن

  فإن التنازل غير الناقل هو العمل الق!!انوني ال!!ذي Eric Suyالمطالبة به. وحسب الفقيه الدولي

تقتص!!ر بم!!وجبه الدول!!ة عل!!ى التخل!!ي ع!!ن ح!!ق م!!ا، دون اش!!تراط أن يك!!ون ذل!!ك التخل!!ي لص!!الح

ش!!خص آخ!!ر م!!ن أش!!خاص الق!!انون، أو أن تنش!!غل الدول!!ة المتنازل!!ة بمص!!ير ذل!!ك الح!!ق .وعل!!ى

النقيض من الحالة الولى، ف!!إن التن!!ازل الناق!!ل ينط!!وي عل!!ى عملي!!ة أك!!ثر تعقي!!دا ل تقتص!!ر عل!!ى

نما تشمل أيضا نقل ذلك الح!!ق إل!!ى ش!!خص آخ!!ر بعين!ه. وبالت!!الي، مجرد التخلي عن حق ما، واط

166

- le 17 janvier 2000, le Bureau d’information diplomatique (OID) du Ministère espagnol des affaires
extérieures a rendu public le communiqué suivant : «L’Ambassadeur d’Espagne a également reçu
pour instruction de réitérer la décision qu’a prise l’Espagne de n’introduire aucun  recours contre la
décision finale prise par le Ministère britannique de l’intérieur concernant  l’extradition du sénateur
Pinochet. ». L’OID devait le répéter le 26 janvier 2000 : « Le Ministère des affaires extérieures … a
simplement réaffirmé à plusieurs reprises que le Gouvernement espagnol était fermement décidé à ne
pas recourir  contre la  décision que pourrait  prendre le  Ministère de l’intérieur  du Royaume-Uni
tendant  à  mettre  définitivement  fin  au  processus  d’extradition  du  sénateur  Pinochet…  Il  a
simplement formellement réitéré sa décision de ne pas former de recours. » Voir : Spanish Yearbook
of International Law, Année1999-2000, p.97.
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يك!!ون هن!!ا الط!!ابع النف!!رادي للعم!!ل موض!!ع ش!!ك، لن!!ه ف!!ي الواق!!ع يش!!كل اتفاق!!ا، بك!!ل م!!ا ينط!!وي

علي!!ه ه!!ذا المص!!طلح م!!ن معن!!ى. وم!!ن القض!!ايا ال!!تي ينطب!!ق عليه!!ا الح!!ديث به!!ذا الخص!!وص،

. وذل!!ك أن التف!!اق1979 آوت 05تنازل موريتانيا عن مطالبته!!ا المتعلق!!ة بالص!!حراء الغربي!!ة ف!!ي 

المبرم بين موريتانيا وجبهة البوليساريو ينص على أن جمهورية موريتانيا السلمية تعل!!ن رس!!ميا

. لكن!!ه تبق!!ى167أن!!ه لي!!س ل!!ديها مطالب!!ات إقليمي!!ة أو غي!!ر إقليمي!!ة فيم!!ا يتعل!!ق بالص!!حراء الغربي!!ة

الحقيق!!ة المؤك!!دة والمقبول!!ة، تتمث!!ل ف!!ي أن التن!!ازلت القليمي!!ة ق!!د درج!!ت حالي!!ا عل!!ى اتخ!!اذ ش!!كل

168مكتوب وفي صورة معاهدات، مؤكدة بذلك اليقين الصادق للواقع الدولي الذي أوجدته.

وم!!ن أب!!رز المثل!!ة للتميي!!ز بي!!ن التن!!ازل غي!!ر الناق!!ل والتن!!ازل الناق!!ل، إعلن مل!!ك الردن

 والمتعل!!!ق بف!!!ك الرتب!!!اط الداري والق!!!انوني بي!!!ن الردن والض!!!فة1988 جويلي!!!ة 31الص!!!ادر ف!!!ي 

 وح!!تى احتلله!!ا عل!!ى1950الغربية، والتي ك!!انت ج!!زءا م!!ن المملك!!ة الردني!!ة الهاش!!مية من!!ذ ع!!ام 

 وحقيق!ة الم!!ر أن الردن ق!!د تن!!ازل ع!ن ح!ق ل يملك!ه بحك!!م الواق!!ع،1967يد إس!!رائيل ف!!ي ع!ام .

ك!!!ون الض!!!فة الغربي!!!ة تعت!!!بر إقليم!!!اً محتلً م!!!ن قب!!!ل دول!!!ة أخ!!!رى. وق!!!د ت!!!م ه!!!ذا التن!!!ازل لغ!!!راض

سياسية وليست قانونية لتمكين فلسطينيي الضفة الغربية من حقهم في إقامة دولتهم.

كم!!ا يمك!ن ع!رض بع!ض المثل!ة لقض!!ايا ت!!م الفص!ل فيه!!ا ع!ن طري!!ق التحكي!!م والقض!اء،

وهي قضايا لم يفترض فيها تنازل الدولة عن حقوقها. ومن الجذير بالذكر أن نذكر هنا قضية "

) بريطاني!!ا العظم!!ى ض!د البرتغ!!ال( ق!!رر قاض!!ي التحكي!!م1931 جويلي!ة 10المنظ!!ورة ف!!ي  كامبل "

"ك!!ارتون دي في!!رات"، فيم!!ا يتعل!!ق ب!!التخلي ع!ن ح!!ق امتي!!از لس!!تخراج المع!!ادن، أن التن!!ازل غي!!ر
167

  -R.G.D.I.P, N°84, Année 1980, p 402.
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ن ك!ان بش!!أن واقع!!ة أخ!!رى، ف!!ي قض!!ية ل!!وتس) فرنس!!ا ض!!د مفترض البتة. وقد تأكد ه!!ذا ال!!رأي، واط

، ال!!!!تي أك!!!!دت فيه!!!!ا محكم!!!!ة الع!!!!دل الدائم!!!!ة أن "تقيي!!!!د1927 س!!!!بتمبر 07تركي!!!!ا( المنظ!!!!ورة ف!!!!ي 

. ب!!!!!ل يمك!!!!!ن أن يعت!!!!!بر الس!!!!!كوت إذا م!!!!!ا اق!!!!!ترن بظ!!!!!روف169اس!!!!!تقلل ال!!!!!دول أم!!!!!ر ل يف!!!!!ترض"

168

 جزي!!رة م!!ن ج!زر25ومم!!ا يؤك!!د ذل!!ك تن!!ازل الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة ع!ن مطالبته!!ا بالس!!يادة القليمي!!ة عل!ى أراض!ي  -!! 

، أن الولي!!ات المتح!!دة1980 م!!اي 20). فقد أعلنت وزارة الخارجية المريكية رسميا، في 1980 ماي 20المحيط الهادي (

 جزي!رة م!ن ج!زر وس!ط وجن!وب المحي!!ط اله!!ادي،25المريكية متنازلة عن تقديم مطالبات بالس!!يادة القليمي!!ة عل!ى أراض!ي 

 ج!!!زر "إيلي!!!س"، ال!!!تي ن!!!الت)2(،!!! 1979 ج!!!زر "جيل!!!برت"، ال!!!تي أص!!!بح اس!!!مها "كيريب!!!اتي" اعتب!!!ارا م!!!ن جويلي!!!ة )1(ه!!!ي: 

ن!!دربيري"، الواقعت!!ان تح!!ت)4(؛14 جزر مجموعة  "فينيكس" ال )3( مثل "توفالو"؛ 1978استقللها عام   جزيرتا "ك!!انتون واط

 أفري!!!ل06الدارة المش!!!تركة للولي!!!ات المتح!!!دة المريكي!!!ة وبريطاني!!!ا العظم!!!ى بع!!!د تب!!!ادل م!!!ذكرات ف!!!ي ه!!!ذا الش!!!أن بتاري!!!خ  

) الج!!زر المرجاني!!ة الثلث ال!!تي تش!!كل ج!!زءا م!!ن6 الج!!زر المرجاني!!ة ال!!تي تش!!كل ج!!زءا م!!ن ج!!زر "ك!!وك"؛ ()5(؛!! 1939

مجموعة جزر "توكيلو"، والتي تنتمي إلى نيوزيلندا. 
 1101R.G.D.I.P, N°84, Année 1980, p  Voir :

، عل!ى أرب!ع معاه!!دات تن!ازل1983 جويلي!ة 22والواقع أن ه!ذا النب!أ ل!ه تتم!!ة، وذل!ك بموافق!!ة مجل!!س الش!يوخ المريك!!ي، ف!ي 

 جزيرة من جزر جنوب المحيط الهادي. فالمعاهدة الولى، المبرم!!ة25بموجبها هذا البلد عن أي مطالبة له بالسيادة على 

مع نيوزيلندا، تنص على تخلي الوليات المتحدة المريكية عن مطالبتها القليمية بشأن ت!وكيلو، ولك!!ن م!!ع تأكي!!د س!!يادتها
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وملبسات قاطع!!ة ف!!ي دللته!!ا ت!وجه الرادة إل!!ى التن!!ازل ع!ن ح!!ق معي!ن، كم!!ا ل!!و س!!كتت إح!!دى

.  170الدول عن الحتجاج عن وضع يتعارض وأحد حقوقها رغم تبليغها الرسمي به

ثالثا: وسائل التعبير عن التنازل

        يتضح من خلل تعريفنا للتنازل أن إرادة التنازل ووسائل التعبير عنه!!ا مثله!!ا مث!!ل س!!ائر

التصرفات الدولية الصادرة بالرادة المنفردة ل تخضع لشكل معين، فكما يمكن أن يكون التنازل

كتابة عن طريق المراسلت، أو مشافهة عن طريق التصال الهاتفي أو عن طريق البرق مثل،

وكما يُتصور أن يكون صريحا، يمكن أن يُتصور التعبير عنه!!ا ك!!ذلك بص!!ورة ض!!منية، إذا اتخ!!ذ

على جزر سويتر. والمعاهد الثانية تعين الحدود البحرية بي!!ن إقلي!!م س!!اموا المريكي!!ة وج!زر ك!!وك،  والمعاه!!دة الثالث!!ة تن!!ص

على التخلي عن أربع جزر من أرخبيل "توفالو"، التي  تقع شمالي جزر فيج!!ي وتع!!رف باس!!م ج!!زر "إيلي!!س". أم!!ا المعاه!!دة

 جزي!!!رة ف!!!ي كيريب!!!اتي، ال!!تي تق!!ع ش!!مالي توف!!الو وك!!!انت تع!!رف باس!!!م ج!!زر14الرابع!!!ة والخي!!رة فتن!!ص عل!!ى التخل!!ي ع!!ن 

"جيلبرت".
Voir : R.G.D.I.P.N°88 (Annee1984), p 234  
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 - Voir : P.C.I.J, Serie A, N° 10, p 18.

170

.314 - انظر محمد السامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص
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. غي!!ر أن171المتن!!ازل م!!ن المواق!!ف م!!ا ل ي!!دع أي مج!!ال للش!!ك ف!!ي انص!!راف إرادت!!ه إل!!ى التخل!!ي

ه!!!دا ال!!!رأي ل!!!م يح!!!ظ بتأيي!!!د واس!!!ع نظ!!!را للص!!!عوبات ال!!!تي ينط!!!وي عليه!!!ا. لك!!ن الممارس!!!ة الدولي!!!ة

، لك!ونه يمث!ل مب!دأ172المبدأ القاضي بأن التنازل ل يجوز افتراضه بأي حال م!ن الح!!وال أفرزت

قانونيًا تق!ره ال!!دول كاف!!ة نظ!!را لتعلق!ه بحقوقه!!ا واختصاص!!اتها. ه!ذا ل يعن!!ي بالض!!رورة وج!!وب أن

يقع التن!!ازل بش!!كل ص!!ريح ب!ل يعن!!ي إلق!اء عبء إثب!!ات التن!!ازل عل!!ى م!ن ي!دعي وق!!وعه، ووج!!وب

الحتراز في قبول ما يعد دليل على وقوع التن!!ازل الض!!مني م!!ن تص!!رفات الدول!!ة المنس!!وب إليه!!ا

171

- أنظر: محمود إبراهيم حامد سكر، التصرف القانوني الصادر بالرادة المنفردة وأثره في تطوير القانون الدولي العام، رسالة لنيل
.    205، ص2006درجة دكتوراه، جامعة عين شمس،  

172

 -J. Bentz a indiqué à cet égard qu’ « une renonciation à une règle de droit international établie dans
l’intérêt de la communauté des nations ne peut se présumer »; voir « Le silence comme manifestation
de volonté en droit international public », (R.G.D.I.P., t. 67 (1963), p. 75.
 Jacqué, dans  Éléments…  (op. cit.,),  a affirmé cependant que la renonciation peut résulter d’une
manifestation expresse de volonté, ou bien d’une série de comportements concluants; toutefois, cette 
=
position ne semble pas avoir été accueillie très favorablement dans la doctrine,  compte tenu des
difficultés que cela impliquerait aux fins de preuve.
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 رغ!!!م ذل!!!ك أك!!!د الفق!!ه ض!!!رورة الل!!!تزام بش!!!رط الع!!!راب الص!!!ريح ع!!ن التن!!!ازل،173ه!!!ذا التص!!!رف.

 ع!!!ن محكم!!!ة الع!!!دل الدولي!!!ة ف!!!ي قض!!!ية رعاي!!!ا1952 أوت 27مستش!!!!هدا ب!!!الحكم الص!!!ادر ف!!!ي 

 وم!!ن هن!!ا ف!!إن الس!!كوت أو الق!!رار ل يكفي!!ان لجع!!ل174الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة ف!!ي المغ!!رب.

التنازل نافذا، وهو ما يفرض تفسيرا ضيقا في هذا الشأن. وعلى أي حال، ف!!إن التن!!ازل الض!!مني

ل يعت!!د ب!ه إل إذا ك!!ان مترتب!!ا عل!!ى وق!!ائع يت!!وافر فيه!!ا  -م!ن حي!ث المظه!!ر عل!!ى الق!ل- ط!!ابع

، أصدرت محكمة1955أفريل          06قضية نوتبوم، التي بُت فيها بتاريخ   ففي175القطعية.

173

.315 أنظر محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -

174

 - I.C.J, reports, 1952.

175
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الع!!دل الدولي!!ة حكم!!ا يقض!!ي بض!!رورة ت!!وافر الن!!ص الص!!ريح ف!!ي التن!!ازل. وت!!م التأكي!!د عل!!ى ذل!!ك

)الرجنتين ضد بريطانيا العظمى (ال!!تي تتعل!!ق بح!!ق بمناسبة قضية إغلق ميناء بوينوس آيرس

 أوت  الرجنتين في التقدم بمطالبة أكد فيه!!ا رئي!!س ش!!يلي، ف!!ي ق!!رار تحكيم!!ي ص!!ادر ف!!ي الفات!!ح

، أن عدم احتفاظ طرف بحق ما ل يعني تخليه عنه. وأيض!!ا ف!!ي قض!!ية الس!!فينة الس!!ويدية1870

 جويلي!!ة18السويد ضد الوليات المتحدة المريكي!!ة( المنظ!!ورة ف!ي  "ولي العهد غوستاف أدولف")

، أكد قاضي التحكيم" بوريل" أن أي تنازل عن حق أو مطالبة      ل يجوز افتراضه، إذ1932

يجب أن تقام عليه أدلة قاطعة، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

الفرع الثالث: الحتتجاج الدولي

        م!!ن أج!!ل دراس!!ة موض!!وع الحتج!!اج ال!!دولي، ارت!!أيت أن!!ه م!!ن الط!!بيعي أن نب!!دأ بتحدي!!د

وتوض!!!يح المفه!!!وم الق!!!انوني للحتج!!!اج (أول)، بينم!!!ا س!!!نبحث بع!!!ض مه!!!ام ووظ!!!ائف الحتج!!!اج

(ثانيا)، أما النقطة الخيرة فنخصصها لتبيان القيمة القانونية للحتجاج (ثالثا).

أول: المفهوم القانوني للحتتجاج

يمك!!ن الق!!ول ب!!أن الحتج!!اج يعت!!بر ال!!وجه الس!!لبي للع!!تراف، يع!!بر م!!ن خلل!!ه الش!!خص

ال!!دولي ع!!ن الرف!!ض، ويتمث!!ل م!!ن الناحي!!ة الواقعي!!ة ف!!ي رف!!ض الع!!تراف بمش!!روعية وض!!ع دول!!ي

معين، غالب!!ا م!ا يك!ون ف!ي ش!كل رف!!ض الع!!تراف بادع!اءات جه!ة دولي!ة م!ا أو رف!!ض الع!تراف

فف!ي قض!ية المن!اطق الح!رة ف!ي س!افوي العلي!ا وبلد جيك!!س، المنظ!ورة أم!!ام المحكم!!ة الدائم!ة للع!دل ال!دولي، ف!!ي الجلس!!ة-!! 
، أك!!د ممث!!ل الحكوم!!ة الفرنس!!ية أن!!ه” فيم!!ا يتعل!!ق بالتن!!ازل الض!!مني، ل يج!!وز، م!!ن1932 أفري!!ل 26العلني!!ة المنعق!!دة ف!!ي 

حيث المبدأ، افتراض التنازل عن حق ما، لنه كي يتسنى التسليم بفكرة التن!!ازل، يتعي!ن الستش!!هاد بأعم!ال ل لب!!س فيه!اي.
انظ!!ر: التقري!!ر الس!!ابع ع!!ن العم!!ال النفرادي!!ة لل!!دول، مق!!دم م!!ن الس!!يد فيكت!!ور رودريغي!!س س!!يدنيو، المق!!رر الخ!!اص للجن!!ة

 .2004 آوت 06 جويلية – 04 جويلية و04 ماي –03القانون الدولي، الدورة السادسة والخمسون، جنيف، 
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.176بحالة ما، واقعية     أو قانونية، إن الحتجاج بهذا المفهوم يتن!!اقض بالنتيج!!ة م!ع الع!!تراف

وه!!!و ب!!ذلك ض!!د فك!!رة القب!!ول وض!!د فك!!رة ع!!دم الع!!تراف. لك!!ن مج!!رد ع!!دم الع!!تراف ل يع!!ادل

تلقائي!!ا الحتج!!اج ول يمك!!ن الق!!ول البت!!ة أن الحتج!!اج يس!!اوي ع!!دم الع!!تراف، فالحتج!!اج عم!!ل

ايجابي يتطلب ظهوره بطريقة تعبير إيجابية من الدولة، ول يمك!!ن أن يتحق!!ق بالتزامه!!ا الس!!كوت.

وبه!!!ذا الص!!!دد يؤك!!!د بع!!!ض الفقه!!!اء أن الحتج!!!اج ل يمك!!!ن أن يأخ!!!ذ ص!!!ورة الس!!!كوت لن ه!!!ذا

. كم!!!!!ا أن الحتج!!!!!اج ل يع!!!!!بر بالض!!!!!رورة ع!!!!ن ع!!!!دم177الخي!!!!!ر ينف!!!!!ي وج!!!!!ود الحتج!!!!!اج تمام!!!!!ا

الع!!!!!تراف، فه!!!!!ذا الخي!!!!!ر يمك!!!!!ن أن يع!!!!!بر عن!!!!!ه بالس!!!!!كوت وه!!!!!و أم!!!!!ر غي!!!!!ر ممك!!!!!ن بالنس!!!!!بة

.178للحتجاج
176

- Voir : Venturini, La Portée et les effets juridiques des attitudes et des actes unilatéraux des Etats,
RCADI, 1964 II, TOM 112 p 433. 

177

 - أنظر: محمد اسماعيل، القانون الدولي العام-القاعدة الدولية واللتزام الدولي-دار وهدان لطباعة والنشر، القاهرة،
.268، ص 1983

178
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 الحتج!!!!اج ب!!!!أنه التص!!!!ريح الرادي الص!!!!ادر ب!!!!الرادة المنف!!!!ردةE.Suy         ويع!!!!رف الفقي!!!!ه 

. أم!!ا الفقي!!ه "أوبنه!!ايم" فيؤك!!د179للشخص الدولي لمواجهة تهديد أو انتهاك حقوق الطرف المحتج

أن الحتجاج عبارة عن بلغ شكلي من إحدى الدول إل!!ى دول!!ة أخ!!رى تع!!ترض م!!ن خلل!ه عل!!ى

. وهن!!اك م!!ن يع!!رف الحتج!!اج ب!!أنه الوس!!يلة180تص!!رف اتخ!!ذته، أو يمك!!ن أن تتخ!!ذه دول!!ة أخ!!رى

.181التي تلجأ إليها الدولة ضد انتهاك حقوقها أو التدخل في مصالحها السياسية

، - أنظر: حيدر أدهم الطائي، الحتجاج في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان

.37، ص2012

179

 -E.Suy, op.cit, p79.

180

 Oppenheim, international, Law, and treaties, vol 1, peace, 8n edition, 1960,
p874 . - 

181
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        إل أن ال!!رأي الفقه!!ي الراج!!ح ف!!ي تعري!!ف الحتج!!اج ه!!و أن!!ه ذل!!ك التص!!رف الص!!ادر ع!!ن

الرادة المنف!!ردة لش!!خص بعين!!ه م!!ن أش!!خاص الق!!انون ال!!دولي الع!!ام والمتض!!من اتج!!اه ه!!ذه الرادة

نح!!و ع!!دم الع!!تراف بمش!!روعية وض!!ع دول!!ي معي!!ن، تص!!رفا ك!!ان أو واقع!!ة أو مس!!لكا أو ادع!!اء،

بالنظر لمساسه بحقوق المحتج أو مصالحه أيا كان شكل التعبير عن الرادة المنفردة المحتج!!ة،

وأي!!!ا ك!!!ان ش!!!كل التع!!!بير ع!!!ن الرادة المنف!!!ردة المحتج!!!ة، بش!!!رط ص!!!دوره ع!!!ن الجه!!!از المخت!!!ص

.182بالتعبير عن الرادة المحتجة في مجال العلقات الدولية

         يتضح من تعريفنا للحتجاج أنه مثله مثل جميع التصرفات الصادرة ب!!الرادة المنف!!ردة،

يش!!!!ترط لص!!!!حته ت!!!!وافر كاف!!!!ة ش!!!!روط الص!!!!حة مث!!!!ل (الهلي!!!!ة - س!!!!لمة الرض!!!!ا م!!!!ن العي!!!!وب -

مشروعية المحل والسبب) بالضافة إلى ضرورة صدوره من جهة مختصة. م!!ن ناحي!!ة أخ!!رى ل

ن ج!!رت الع!!ادة عل!!ى ت!!وجيهه ف!!ي ش!!كل م!!ذكرة يش!!ترط إف!!راغ الحتج!!اج ف!!ي ق!!الب ش!!كلي معي!!ن واط

دبلوماسية مكتوبة  أو في صورة مذكرة أو تصريح شفوي.

        وم!!ن التص!!رفات الدولي!!ة المش!!ابهة للحتج!!اج وال!!تي تفي!!د الرف!!ض أو ع!!دم القب!!ول، وال!!تي

يمك!ن إدراجه!!ا ف!!ي إط!!ار ردود الفع!!ال ال!تي تص!!در ع!ن ال!!دول ض!!د مطالب!!ة غي!ر مش!!روعة مث!ل

التص!!!!رفات المتعلق!!!!ة بال!!!!دفاع ع!!!!ن النف!!!!س وأعم!!!!ال النتق!!!!ام أو الث!!!!أر، ومب!!!!دأ المعامل!!!!ة بالمث!!!!ل،

.193، 1969 - أنظر: عبد العزيز سرحان، القانون الدولي، دار النهضة العربية، 

182

 - انظر: محمود ابراهيم حامد سكر، التصرف القانوني الصادر بالرادة المنفردة وأثره في تطوير القانون
؛ أنظر كذلك: محمد سامي عبد الحميد،106، ص 2006الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 

.306أصول القانون الدولي، مرجع سابق، ص 
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ك!!القرارات بقط!!ع العلق!!ات الدبلوماس!!ية أو س!!حب الس!!فير أو ط!!رده، أو تق!!ديم ش!!كوى أم!!ام جه!!از

دولي، أو البدء بإجراءات قضائية. كما أن هناك تصرفات قانونية أخرى التي تختل!!ف م!!ن حي!!ث

مض!!مونها الق!!انوني م!!ع الحتج!!اج لكنه!!ا تش!!ترك مع!!ه م!!ن حي!!ث الغاي!!ة واله!!داف ويتعل!!ق الم!!ر

.183هنا بالتحفظ والتحذير

ثانيا: وظيفة الحتتجاج

        يتضح لنا من خلل ما تقدم حول تعريف الحتجاج أن وظيفته تكم!!ن ف!!ي العلن ع!ن

ع!!دم القب!!ول بوض!!ع معي!!ن ت!!راه الدول!!ة المحتج!!ة غي!!ر مش!!روع للمحافظ!!ة عل!!ى حقوقه!!ا، فم!!ن ه!!ذا

نتبين الدور الذي يلعبه الحتج!!اج ف!!ي إط!!ار العلق!ات الدولي!ة، إذ أن!ه اعلن بع!!دم القب!!ول لحال!ة

تراها الدولة المحتجة غير مقبولة بغ!!رض المحافظ!!ة عل!ى حقوقه!!ا ومص!!الحها، وطل!ب التع!!ويض

عن الضرار التي قد لحقت بها من جراء ذلك التصرف المحتج ضده. كما أن الحتجاج!!ات ق!!د

تلع!ب دور الج!زاء، فت!!ؤدي ف!!ي بع!ض الح!الت بالدول!!ة ال!تي وج!!ه ض!!دها الحتج!!اج للع!!دول ع!ن

تص!!رفها واص!!لح الض!!رر الن!!اجم ع!!ن عمله!!ا. مث!!ال ذل!!ك م!!ا ح!!دث عن!!دما احتج!!ت فرنس!!ا عل!!ى

60 مم!!ا دف!!ع بألماني!!ا بإلغ!!اء الم!!ادة 1919ألماني!!ا بس!!بب انته!!اك دس!!تورها لمعاه!!دة فرس!!اي لس!!نة 

.184 من دستور "فايمار" اللماني02فقرة 
183

.42ص - أنظر: حيدر ابراهيم الطائي، مرجع سابق، 

184
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        ويمك!!ن الق!!ول إن الحتج!!اج يض!!في ن!!وع م!!ن المرون!!ة عل!!ى العلق!!ات الدولي!!ة ف!!ي إط!!ار

ن تعل!!ق الم!!ر ب!!الجزاء المعن!!وي فق!!ط فالحتج!!اج ال!!ذي نظرية الجزاء في القانون ال!!دولي، ح!!تى واط

ي!!وجه ض!!د دول!!ة ومهم!!ا ك!انت درج!ة ت!!أثيره فس!!يبقى الج!!انب المعن!!وي والخلق!!ي م!!ؤثرا، وه!!ذا ف!!ي

.185حد ذاته يحقق جانبا من أغراض الجزاء

ثالثا: القيمة القانونية للحتتجاج

للحتجاج قيمة قانونية تتمثل في عدم س!!ريان وك!!ذا ع!!دم القب!!ول بش!!رعية ادع!!اء أو وض!!ع

معين احتجت ضده الدولة. إن القيمة القانونية للحتجاج تجد أساسها في قواع!!د الق!!انون ال!!دولي

ال!!تي تفس!!ح له!!ا المج!!ال ح!!تى ترت!!ب آثاره!!ا، فيمك!!ن الق!!ول ب!!أن الق!!وة ال!!تي تعط!!ي القيم!!ة القانوني!!ة

للحتجاج ترتب!!ط بتط!!بيق مب!!دأ حس!ن الني!ة ومب!!دأ المعامل!ة بالمث!!ل ذات الس!اس العرف!!ي، وال!!دليل

على ذلك ما أقره مجم!!وع الفقه!اء م!ن ض!!رورة أن يس!!بق اللج!!وء إل!!ى الت!!دابير المض!!ادة م!ن حي!ث

.186المبدأ بعض أشكال الحتجاج أو الخطار أو المطالبة أو النذار

.55ص- أنظر: المرجع سابق،  

185

 - أنظر: دنيس لويد، فكرة القانون، ترجمة سليم الهويض، المجلس الوطني للثقافة والفنون والدب، الكويت،
.70ص، 1981
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       وبالضافة إلى الثار المترتبة على الحتجاج في المحافظة على حقوق المحتج، يشترط

أن يك!!!ون التص!!!رف والعم!!!ل مح!!ل الحتج!!!اج مش!!!روعا، بمعن!!!ى أل يك!!!ون المحت!!ج ق!!!د اس!!!تند ف!!!ي

احتج!!اجه عل!!ى حق!!وق مزعوم!!ة غي!!ر مؤسس!!ة ول وج!!ود له!!ا. كم!!ا ل يتص!!ور أن ينت!!ج الحتج!!اج

لفائدة المحتج حقوقا جديدة غير تلك الثابتة بالفعل. ويشترط لنتاج الحتج!!اج لث!!ره الق!!انوني أن

يكون واضحا وجليا في مضمونه، وأن يستمر ما استمر الوض!!ع محل!!ه، وأل يته!!اون أو يتق!!اعس

المحت!!ج ف!!ي ت!!وجيهه إل!!ى المحت!!ج ض!!ده، بمج!!رد علم!!ه بالحال!!ة مح!!ل الحتج!!اج، وأل يظه!!ر ف!!ي

.187السلوك المستقبلي للمحتج ما يدل على عدوله عن ذلك الحتجاج أو التخلي عنه

       ولق!!د أق!!ر القض!!اء ال!!دولي الع!!تراف بالقيم!!ة القانوني!!ة للحتج!!اج ف!!ي قض!!ية المص!!ائد بي!!ن

، حي!!!ث أك!!!دت المحكم!!!ة أن النروي!!!ج ق!!!د احتج!!!ت عل!!!ى1951ك!!!ل م!!!ن النروي!!!ج وبريطاني!!!ا س!!!نة 

القاع!!دة المي!!ال الثلث!!ة ف!!ي تحدي!!د البح!!ر القليم!!ي، وأن احتجاجه!!ا المس!!تمر ض!!د ه!!ذه القاع!!دة

يجعل منها ل تسري في مواجهة النروي!!ج. أم!!ا ف!!ي الن!!زاع الح!!دودي بي!ن كولومبي!!ا وفن!!زويل، أي!ن

، فف!!ي1907تن!!ازلت كولومبي!!ا للبرازي!!ل ع!!ن بع!!ض المن!!اطق الواقع!!ة ف!!ي ح!!وض الم!!ازون س!!نة 
186

.85-84 - أنظر: حيدر أدهم الطائي، مرجع سابق، ص ص 

187

.310-309ص - أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، 
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الوقت الذي كانت فيه هذه المناطق محل مطالبة من قبل فنزويل، لكن هذه الخيرة أي فن!!زويل

ل!!م تع!!ترض أو تق!!دم أي احتجاج!!ات عل!!ى ق!!رار كولومبي!!ا بالتن!!ازل لفائ!!دة البرازي!!ل فق!!د فس!!ر ع!!دم

.188احتجاجها وسكوتها بمثابة موافقة ضمنية على التنازل

       والنتيجة التي يمك!ن استخلص!!ها مم!!ا ت!!م عرض!ه، تتعل!ق بأهمي!ة الحتج!!اج وال!!دور المه!!م

الذي يلعبه كآلية متاحة أمام جميع الدول لحماية حقوقهم ومصالحهم التي من الممكن أن تك!!ون

عرضة للتهديد أو النتهاك.

188

 - انظر: مفيد محمود شهاب، الثار القانونية للسكوت في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي،
.81-80، ص ص 29، مجلد 1973
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المبحث الثاني:

 التصريحات الحادية الجانب

يعتبر التصريح الحادي الجانب أو م!!ا يس!!مى اختص!!ارا بالتص!!ريح أو العلن الص!!ادر

ع!!ن الرادة المنف!!ردة، م!!ن أك!!ثر الج!!راءات اس!!تخداما م!!ن قب!!ل الدول!!ة ف!!ي إنش!!اء قواع!!د قانوني!!ة،

ومن التصرفات الدولية المؤسسة على نظري!!ة س!!يادة الدول!!ة، وال!!تي تُمكنه!!ا وبص!!ورة فردي!!ة ك!!ذلك

بأن تقوم بالتعبير عن إرادتها وفقا لمصالحها أو رغباتها الذاتية، دون أن يكون لذلك ف!!ي الك!!ثير

من الحيان أية علقة ل مع المعاهدات ول مع العرف الدولي. وحسب النص الذي تبنته لجن!!ة

، يمك!!ن2006القانون الدولي التابعة للمم المتحدة خلل انعقاد دورتها الخامسة والثمانين، سنة 

تحدي!!د المفه!!وم الق!!انوني للتص!!ريح باعتب!!اره كغي!!ره م!!ن التص!!رفات الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة،

إن!!ه عم!!ل ب!!الرادة المنف!!ردة يص!!در ع!!ن ش!!خص ق!!انوني دول!!ي يرغ!!ب م!!ن ورائ!!ه وبص!!فة علني!!ة

الفصاح عن إرادت!ه ف!ي الل!!تزام بم!!ا ص!!در عن!ه وال!!ذي م!ن الممك!!ن أن ينت!ج عن!ه آث!!ارا قانوني!!ة.

فإذا توافرت شروطه كان كذلك، فإن الدولة المص!رحة تك!ون ملزم!ة بتص!!رفاتها النفرادي!ة تطبيق!!ا

لمب!!!دأ حس!!!ن الني!!!ة، ويمك!!!ن للدول!!!ة المعني!!!ة أو المس!!!تفيدة الس!!!تناد عل!!!ى ذل!!!ك التص!!!ريح لمطالب!!!ة

.189الدولة المصرحة تنفيذ التزاماتها

189

- Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer
des  obligations Juridiques et  commentaires  y relatifs,  l’annuaire de la commission du droit
international, 2006, vol. II(2). 
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إن ه!!!ذا المب!!!دأ يف!!!رض عل!!!ى الدول!!!ة المص!!!رحة واج!!!ب الل!!!تزام بم!!!ا ص!!!در عنه!!!ا ب!!!الرادة

المنف!!ردة، ولي!!س م!!ن حقه!!ا أن ت!!ثير مس!!ألة س!!لطان الرادة وحري!!ة التص!!رف لل!!تراجع عم!!ا ص!!در

منها من تصريحات. ووفقا دائما لنتائج أعمال لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة المم المتحدة،

 مؤسس!!ة)Stricto sensu( أخذها بعي!ن العتب!!ار بمعناه!!ا الض!!يق  يجبفإن مثل هذه التصرفات

ذلك على العديد من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية ولعل أبرزها قرار المحكمة

 حي!ث أن!ه اس!!تنادا190 المتعل!!ق بالتج!!ارب النووي!!ة الفرنس!!ية،1974ديسمبر  20المؤرخ في        

على جملة من التصرفات الصادرة بالرادة المنفردة لفرنسا أعلن!ت ه!ذه الخي!رة نيته!ا الك!ف ع!ن

وق!!د ك!!انت.!! 1974إج!!راء التج!!ارب النووي!!ة ف!!ي الج!!و بمج!!رد إتم!!ام حمل!!ة التج!!ارب النووي!!ة لع!!ام 

 ك!!!ذلك ق!!!رار المحكم!!!ة المتعل!!!ق.التص!!!ريحات الفرنس!!!ية موجه!!!ة إل!!!ى حكوم!!!تي اس!!!تراليا ونيوزلن!!!دا

والذي أكدت فيه المحكمة وبقوة أنه بإمكان الدول ،191بالنزاع الحدودي بين بوركينافاسو والمالي

190

-Essais nucléaires (Australie C. France, Nouvelle-Zélande C. France).  Arrêts du 20 décembre
1974, C.I.J. Recueil 1874, P 267 et 268.

191

 -Arrêts du 22 décembre 1986, C.I.J, Recueil 1986, P 573.
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المعني!!ة به!!ذه التص!!رفات، أخ!!ذها بعي!!ن العتب!!ار والس!!تناد عليه!!ا م!!ن أج!!ل مطالب!!ة تل!!ك ال!!دول

192المصرحة بضرورة اللتزام بتنفيذها.

ومن أجل دراسة هذا النوع من التصرفات لبد من مراعاة العدي!!د م!!ن العناص!!ر ال!!تي

والش!!كل ، كالتاري!!خ واختص!!اص الجه!!ة أو الهيئ!!ة ال!!تي تص!!درها،تش!!كل هيكله!!ا وكيانه!!ا الق!!انوني

 والجه!!!!!ات،واله!!!!!داف المتوخ!!!!!اة منه!!!!!ا ، وس!!!!!ياقها وملبس!!!!!اتها، ومض!!!!!مونها،ال!!!!!ذي تص!!!!!در ب!!!!!ه

، وتعليله!!!!!!ا، وردود أفع!!!!!!ال الط!!!!!!راف الخ!!!!!!رى، وردود أفع!!!!!!ال الجه!!!!!!ات المس!!!!!!تهدفة،المس!!!!!!تهدفة

نهائها   أو نقضها،وتطبيقها، وتعديلها ونطاقها القانوني.  واط

هذه العناصر سيتم التفصيل فيها من خلل ثلث محاور، نتعرض إلى موضوع الكي!!ان

الق!!!!!انون للتص!!!!!ريح ال!!!!!دولي الح!!!!!ادي الج!!!!!انب (المطل!!!!!ب الول)، ث!!!!!م بع!!!!!د دل!!!!!ك نتط!!!!!رق إل!!!!!ى

التص!!!ريحات وط!!!رق التع!!!بير عنه!!!ا (المطل!!!ب الث!!!اني) وف!!!ي الخي!!!ر نح!!!اول الكش!!!ف ع!!!ن القيم!!!ة

القانونية التي قد يتمتع بها التصريح الصادر عن الرادة المنفردة للدولة (المطلب الثالث).

192

 - Des déclarations formulées publiquement et manifestant la volonté de s’engager peuvent avoir pour
effet de créer des obligations juridiques. Lorsque les conditions pour qu’il en soit ainsi sont réunies,
le caractère obligatoire de telles déclarations repose sur la bonne foi ; les États intéressés peuvent
donc en tenir compte et tabler sur elles; ils sont fondés à exiger que de telles obligations soient
respectées.

        - Voir :Documents officiels  de l’Assemblée générale des Nations Unies, Soixante et unième session,
Supplément   no  10  (A/61/10)  ,   Rapport  de  la  Commission  du  droit  international,   Cinquante-
huitième session,  1er mai-9 juin et 3 juillet-11 août 2006. New York, 2006, p388. 
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المطلب الول: الكيان القانون للتصريح الدولي الحادي الجانب

ما هو جدير بالذكر أن التص!!ريح الح!!ادي الج!انب باعتب!اره تص!!رف ص!!ادر ع!ن الرادة

المنفردة، تحكمه مجموعة من العناصر التي تشكل في مجملها هيكل ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات

الدولية، ومن تم تستوجب الدراسة المتعمقة لهذا التصرف ضرورة التحليل الدقيق لك!!ل العناص!!ر

المكونة ل!ه، وذل!!ك عل!!ى ض!!وء م!!ا توص!!لت إلي!ه لجن!ة الق!!انون ال!!دولي التابع!ة للم!!م المتح!!دة م!!ن

.2006 التي انعقدت سنة 58استنتاجات وردت في النص الذي تبنته هذه الخيرة في دورتها 

إن هذه المجموعة من العناصر التي تشكل الكيان الق!!انون للتص!!ريح الح!!ادي الج!انب،

م!ا ه!ي إل مجموع!ة الرك!!ان والش!!روط ال!!تي تًح!!دد الط!!ار الق!!انوني له!ذا التص!!رف، لتجع!ل من!ه

في نهاية المر كيانا قانونيا مستقل. وعلى هذا الساس سوف نتعرض لهذه المسألة م!!ن خلل

دراسة المبادئ والعناصر التالية:

الفرع الول: مبدأ رسمية التصريحات

يدخل هذا النوع من العمال كما ذكرنا م!ن قب!!ل ف!!ي طائف!ة التص!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة

المنفردة، والتي تصدر عن ش!!خص ق!!انوني دول!!ي يري!!د م!ن خلل!ه إبلغ تص!!رف معي!ن لدول!ة أو

دول أخ!!رى، ح!!ول إح!!دى المواض!!يع أو المش!!اكل لب!!داء رأيه!!ا، والفص!!اح ع!ن إرادته!!ا ح!ول ذل!ك

الموض!!!وع  أو المش!!كل، ويق!!ع عل!!ى ع!!اتق الدول!!ة المص!!رحة الل!!تزام به!!ذا الموض!!!وع س!!واء ك!!ان

الهدف منه القيام بعمل أو المتناع عن القيام بعمل. 

إن هذا التحديد للطار القانوني للتصريحات مرده إلى التأثير والدور الكبير ال!!ذي لعبت!ه

الق!رارات المختلف!ة لمحكم!ة الع!دل الدولي!!ة، والمثل!!ة ف!!ي ه!ذا الص!!دد مت!!وفرة لع!ل أبرزه!!ا التص!!ريح

، والقاض!!!ي بوق!!!ف التج!!!ارب النووي!!!ة الفرنس!!!ية ف!!!ي1974الفرنس!!!ي الم!!!ذكور أعله الص!!!ادر س!!!نة 
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الج!!و. ي!!برز ط!!ابع الرس!!مية م!!ن خلل التص!!ريحين الل!!ذين أدل!!ى بهم!!ا رئي!!س جمهوري!!ة فرنس!!ا ف!!ي

، وم!!!!ذكرة وجهته!!!!ا س!!!فارة فرنس!!!!ا ف!!!!ي "ويلنغت!!!!ن" إل!!!ى وزارة1974 جويلي!!!ة 25 و1974 ج!!!وان 08

، ورس!!!الة وجهه!!!ا رئي!!!س جمهوري!!!ة فرنس!!!ا إل!!!ى رئي!!!س1974 ج!!!وان 10خارجي!!!ة نيوزيلن!!!دا بتاري!!!خ 

علنين أدلى بهما وزي!!ر ال!!دفاع الفرنس!!ي ف!ي 1974جويلية  01الوزراء النيوزيلندي في     16، واط

، وآخ!!ر أدل!!ى ب!!ه وزي!!ر الخارجي!!ة الفرنس!!ي أم!!ام الجمعي!!ة العام!!ة1974 أكت!!وبر 11 و1974أوت 

. 1974 سبتمبر 25للمم المتحدة في 

 أفري!!ل س!!نة24ه!!ذا كم!!ا يمك!!ن اعتب!!ار التص!!ريح المص!!ري ك!!ذلك، وال!!ذي ص!!در بتاري!!خ 

عق!!ب الق!!رار ال!!ذي أص!!دره الرئي!!س جم!!ال عب!!د الناص!!ر والقاض!!ي بت!!أميم الش!!ركة العالمي!!ة 1957

، وال!!!ذي ت!!!م م!!!ن خلل!!!ه تحدي!!!د نظ!!!ام الملح!!!ة1957 جويلي!!!ة 26لقن!!!اة الس!!!ويس البحري!!!ة بتاري!!!خ 

، إض!!!!افة إل!!!!ى التص!!!!ريح الردن!!!!ي المتعل!!!!ق بالتن!!!!ازل ع!!!!ن الض!!!!فة193البحري!!!!ة ف!!!!ي قن!!!!اة الس!!!!ويس

، وذلك في خطاب رسمي وجهه الملك الردني إل!ى رعاي!اه، ولكن!!ه  ك!ان موجه!!ا أيض!!ا194الغربية

إل!!!ى المجتم!!!ع ال!!!دولي بص!!!ورة غي!!!ر مباش!!!رة. والجهت!!!ان الرئيس!!!يتان الم!!!وجه إليهم!!!ا هم!!!ا إس!!!رائيل،

193

. 197، ص 1969- أنظر: عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

194

 .1988 جويلية 31- أنظر: تصريح ملك الردن المتعلق بالتنازل عن الضفة الغربية بتاريخ 
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ومنظمة التحرير الفلسطينية. تعتبر هذه التصريحات من قبيل العلن!!ات الرس!!مية الموجه!!ة إل!!ى

المجتمع الدولي، المر الذي يوضح وبشدة إفصاح إرادة هذه الدول عن نيتها في خلق اللتزام.

ه!!!ذا كم!!!ا تج!!!در الش!!!ارة ف!!!ي ه!!!ذا الص!!!دد إل!!!ى أن!!!ه يمك!!!ن ك!!!ذلك أن تك!!!ون التص!!!ريحات

" وال!!ذي ص!!در خللIhlenثنائية، ولعل إبراز مثال لها في الواقع الدولي، نذكر تص!!ريح إهلن "

" بي!!!ن وزي!!!ر خارجي!!!ةCopenhaguen المحادث!!!ات الثنائي!!!ة البحت!!!ة ال!!!تي ج!!!رت بمدين!!!ة ك!!!وبنهغن "

ال!!!دانمرك والس!!!فير النرويج!!!ي، تص!!!ريح إهل!!ن وه!!و إعلن ص!!يغ ش!!فويا ويتعل!!!ق بس!!يادة ال!!!دانمرك

 وق!!د نظ!!رت في!!ه المحكم!!ة الدائم!!ة للع!!دل ال!!دولي، كم!!ا ش!!كلت الم!!ذكرة موض!!وع،عل!!ى "غرينلن!!د"

دراسات فقهية هامة.

ف!!ي ش!!كل إعلن ش!!فوي ع!!ن وزي!!ر خارجي!!ةي (الس!!لوك) ولق!!د ص!!در ه!!ذا التص!!رف العمل!!

النروي!!ج وك!!ان موجه!!ا إل!!ى وزي!!ر خارجي!!ة ال!!دانمرك أثن!!اء اجتم!!اع منعق!!د بينهم!!ا، وق!!د ق!!ام ال!!وزير

النرويجي بتحرير محضر بوقائع المقابلة لغراض إدارته، ثم أرسله إلى الوزير الدانماركي.

وفي أثناء المقابلة تل!ك، ذك!!ر ال!!وزير ال!!دانماركي ف!!ي ب!!ادئ الم!!ر أن بل!ده ليس!ت له!!ا أي

مصالح في "سبيتزبورغن" وأنه لن يعترض على ممارس!!ة النروي!ج لس!!يادتها عل!!ى القلي!!م الم!!ذكور

لك!!!ن وف!!!ي وق!!!ت لح!!!ق، أف!!!اد ال!!!وزير ال!!!دانماركي أن!!!ه يرغ!!!ب ف!!!ي توس!!!يع المص!!!الح القتص!!!ادية

والسياس!!!ية إل!!!ى مجم!!!وع إقلي!!!م غرينلن!!!د، وأن الولي!!!ات المتح!!!دة لي!!!س ل!!!ديها اع!!!تراض عل!!!ى ه!!!ذه

الرغب!!ة، وأن حكوم!!ة ال!!دانمرك تأم!!ل أل يك!!ون ل!!دى حكوم!!ة النروي!!ج أيض!!ا اع!!تراض عل!!ى ه!!ذه

الرغبة.

وجواب!!ا عل!!ى ذل!!ك، أك!!د ال!!وزير النرويج!!ي، الس!!يد "إهل!!ن" أن الحكوم!!ة النرويجي!!ة ل!ن ت!!ثير

أي ص!!عوبات ف!!ي تس!!وية ه!ذه المس!!ألة. وق!!د ج!!رت ه!ذه المقابل!ة ف!!ي س!!ياق مناقش!!ة عل!ى الص!!عيد

الع!!المي ش!!اركت فيه!!ا ال!!دول ال!!تي ك!!انت ل!!ديها س!!يادة عل!!ى" س!!بيتزبورغ  وغرينلن!!د ". وق!!د ظن!!ت

الدانمرك أنها إذا لم تعترض على رغبة النرويج بسط س!!يادتها عل!ى س!!بيتزبورغ، ف!إن النروي!!ج ل!ن

 ال!!دانمرك ق!!د وجه!!ت طلب!!اوك!!انتتعترض على رغب!ة ال!!دانمرك ممارس!!ة س!يادتها عل!ى غرينلن!!د. 

في هذا الصدد إلى الوليات المتحدة والنرويج.  ورغم أن ذلك الطلب ل!م يتض!من إش!ارة ص!!ريحة
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إل!!!ى رغب!!!ة ال!!!دانمرك بس!!!ط س!!!يادتها عل!!!ى غرينلن!!!د، إل أن الولي!!!ات المتح!!!دة فس!!!رته عل!!!ى ه!!!ذا

النح!!و. وف!!ي جمي!!ع الح!!وال، فق!!د ك!!انت ل!!دى الحكوم!!ة النرويجي!!ة مص!!لحة خاص!!ة ف!!ي الس!!احل

195الشرقي لغرينلند، بالنظر إلى ما تتيحه المنطقة من فوائد في مجال الصيد البحري والبري.

إن المسألة المطروحة تتعلق بما إذا كان إعلن إهلن يشكل عمل انفراديا، نهائي!!ا وغي!!ر

مشروط، على غرار م!!ا اعت!برته ال!!دانمرك، أم أن!ه عل!ى العك!س م!ن ذل!ك يش!!كل عمل ين!درج ف!!ي

وق!!د نج!!م ع!!ن عملي!!ة المفاوض!!ات اتف!!اق دول!!ي. م!!ن ه!!ذا المنطل!!ق، ي!!رى إط!!ار علق!!ة تعاهدي!!ة،

العديد م!ن الكت!!اب، بم!!ن فيه!!م م!!اكنير، أن إعلن إهل!ن اتف!!اق غي!!ر رس!!مي، ف!!ي حي!ن أن!!ه يش!!كل

في نظر المحكمة الدائمة للعدل الدولي عمل انفراديا.

ورغ!!م أن الحكوم!!ة النرويجي!!ة ق!!د قص!!دت أن يك!!ون إعلن إهل!ن مش!!روطا بس!!ياق اتف!!اق،

أك!!!!دت محكم!!!!ة الع!!!!دل الدولي!!!!ة ف!!!!ي النهاي!!!!ة أن الني!!!!ة المض!!!!منة ف!!!!ي ذل!!!!ك العلن واض!!!!حة. إذ

انص!!!رفت تل!!!ك الني!!!ة إل!!!ى تأكي!!!د أن ال!!!دانمرك والنروي!!!ج ل!!!ن تعترض!!!ا عل!!!ى س!!!يادة ال!!!دانمرك عل!!!ى

غرينلن!!د كك!!ل ول!!ن تحتل ج!!زءا م!!ن غرينلن!!د. وه!!و م!!ا اعت!!برته المحكم!!ة الدائم!!ة بالفع!!ل عمل

انفراديا يلزم النرويج في حالة العتراف بغرينلند كجزء من القليم الدانماركي، حي!!ث أعلن!!ت م!!ا

يلي:

195

 -Voir : Statut juridique du Groenland oriental, cour permanente de justice internationale, 
arrêt du 5 avril 1933, xxv session, 1933, fascicule no 53.
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"إن المحكم!!ة ت!!رى أن!!ه ل ج!!دال ف!!ي أن ردا م!!ن ه!!ذا القبي!!ل يص!!در ع!!ن وزي!!ر خارجي!!ة

باسم حكومته استجابة لطل!!ب تق!دم ب!ه ممث!ل دبلوماس!!ي لدول!!ة أجنبي!ة بش!أن مس!ألة تن!درج ض!من

. 196"اختصاصه هو رد ملزم للبلد الذي ينتمي إليه الوزير

وك!!ان ه!!ذا التص!!ريح ملزم!!ا لدول!!ة النروي!!ج ف!!ي مواجه!!ة دول!!ة ال!!دانمرك م!!ن حي!!ث إذا م!!ا

حاولت الولى العدول عن التزاماتها وال!!تراجع ع!ن موقفه!!ا، فحكم!!ت محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة ض!!د

النروي!!!ج. والخلص!!!ة أن التص!!!ريح إذا م!!!ا ص!!!در ع!!ن ال!!!دول بص!!!فة رس!!!مية ح!!!ول مس!!ألة معين!!ة

ذا م!!ا اس!!تندت ال!!دول الخ!!رى عل!!ى مث!!ل ه!!ذا التص!!رف ونظم!!ت علقاته!!ا قانوني!!ة أو واقعي!!ة، واط

وأمورها المستقبلية في ضوء هذا الوضع وبناء علي!!ه، ف!!إن الدول!!ة الول!!ى ال!!تي ص!!در عنه!!ا ذل!!ك

التصرف تعتبر ملزمة دوليا تجاه الدول الخرى بعدم العودة أو الرجوع عن مواقفها. 

الفرع الثاني: أهلية إصدار التصريحات 

196

- Voir: Arrêt du 5 Avril 1933, C.P.J série A/B, N° 53 notamment  page 71, concernant le statut
Juridique du Groenland oriental.

انظ!!ر أيض!!!ا: تقري!!!ر لجن!!!ة الق!!!انون ال!!دولي المق!!!دم م!!!ن ط!!رف الس!!يد فيكت!!!ور رودريغي!!!س س!!يدنيو، المق!!!رر الخ!!!اص، ال!!!دورة
، التقري!!!!ر الث!!!!امن ع!!!!ن العم!!!!ال2005 اوت 05 جويلي!!!!ة – 11 ج!!!!وان و03 م!!!!اي– 02الس!!!!ابعة والخمس!!!!ون، جني!!!!ف، 

.30النفرادية للدول، ص 
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 يتمث!!ل ف!!ي ق!!درة الش!!خص ال!!دولي عل!!ى اكتس!!اب الحق!!وق،إن المقصود بمسألة الهلية هنا

وتحم!!!ل اللتزام!!!ات، كم!!!ا نقص!!!د ب!!!ذلك أيض!!!ا تمت!!!ع الدول!!!ة بالشخص!!!ية القانوني!!!ة الدولي!!!ة وال!!!تي

تمنحه!!ا الق!!درة عل!!ى اكتس!!اب الحق!!وق وتحم!!ل اللتزام!!ات عل!!ى المس!!توى ال!!دولي، والمس!!اهمة ف!!ي

نشاء قواعد الق!!انون ال!!دولي. وكم!!ا س!بقت الش!!ارة إلي!ه ف!إن ال!!دول ه!ي الش!خص الرئيس!!ي خلق واط

في العلقات الدولي!!ة ال!!تي بإمكانه!!ا عق!د التص!!رفات القانوني!!ة ف!!ي جمي!!ع المي!!ادين، وه!!و م!ا يؤك!!د

أهليتها الكامل!ة به!!ذا الخص!!وص وال!!تي ل تح!!دها قي!!ود إل م!!ا تعل!!ق منه!!ا بمخالف!!ة القواع!!د الم!رة

في القانون الدولي.

لق!!د اع!!ترفت محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة لل!!دول بأهلي!!ة ال!!دول ف!!ي القي!!ام بتص!!رفات ب!!الرادة

المنفردة وبتحمل اللتزامات التي تعهدت بها، وهذا قياسا على ما قضت به المادة السادس!!ة م!!ن

، وال!!تي تن!!ص عل!!ى أن " ك!!ل دول!!ة له!!ا أهلي!!ة إب!!رام1969اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات لع!!ام 

، وه!!ذا الن!!ص يؤك!!د مب!!دأ حقيق!!ي ق!!ائم ف!!ي العلق!!ات الدولي!!ة، ه!!و أن ال!!دول ذات197المعاه!!دات"

الس!!!!يادة ه!!!!ي الش!!!!خص الق!!!!انوني الص!!!!يل للق!!!!انون ال!!!!دولي الع!!!!ام ال!!!!ذي يس!!!!تطيع القي!!!!ام بجمي!!!!ع

. وم!!ن ت!!م ف!!إن الدول!!ة ال!!تي تمث!!ل الوح!!دة الساس!!ية ض!!من أط!!راف198التص!!رفات القانوني!!ة الناف!!ذة

الجماعة الدولية، تستطيع أن تلزم نفسها في أي مجال من مجالت الق!!انون ال!!دولي لم!ا له!ا م!ن

أهلية كاملة وحرية واسعة، في اللتزام بجميع أن!!واع التص!!رفات الدولي!!ة س!!واء ك!!انت ذات طبيع!!ة

اتفاقية أو صادرة عن إرادتها المنفردة.

197

.1969 ماي 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 06- أنظر: المادة 
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الفرع الثالث: أن يكون التصريح منتجا لثاره القانونية 

تعت!!!بر مس!!ألة تحدي!!!د الث!!!ار القانوني!!ة الناجم!!ة ع!!ن التص!!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة

وبالتحدي!!د الث!!ار القانوني!!ة الناجم!!ة ع!!ن التص!!ريحات، م!!ن الم!!ور الش!!ائكة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي

الع!!ام نظ!!را لرتباطه!!ا بني!!ة مص!!درها. وبه!!ذا الخص!!وص ح!!اولت لجن!!ة الق!!انون ال!!دولي أن تض!!ع

بعض المع!!ايير للتحدي!!د م!!تى يك!!ون التص!!ريح منتج!!ا لث!!اره القانوني!ة، وذل!!ك اس!!تنادا عل!ى ق!!رارات

198

 -Voir: la Jurisprudence cité a l’appui des principes directeurs 1 et 3 de la commission de droit

international a sa 58 session، année 2006.
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، وم!!ن بي!ن ه!ذه المع!!ايير وح!!تى يك!ون التص!!ريح منتج!!ا لث!اره لب!!د م!ن199محكم!ة الع!!دل الدولي!!ة

مراعاة ما يلي:

أول: الخذ بعين العتبار مضمون التصريح

إن التص!!!رفات الص!!!ادرة ب!!!الرادة المنف!!!ردة مح!!!ل دراس!!!تنا، تمث!!!ل تل!!!ك التص!!!رفات القانوني!!!ة

الص!!!ادرة ع!!ن ال!!!دول، وال!!!تي تك!!!ون له!!!ا الق!!!درة عل!!!ى خل!!!ق اللتزام!!!ات عل!!!ى ع!!!اتق مص!!!درها، أو

حقوق لصالح الغير، ومن ت!!م ف!!إن التص!!ريح باعتب!اره يمث!!ل أح!د التص!!رفات الص!!ادرة ع!ن الرادة

المنف!!ردة يس!!توجب أن يك!!ون ل!!ه مض!!مون أو موض!!وع مح!!دد وواض!!ح تمام!!ا. ل يرت!!ب التص!!ريح

النفرادي التزامات على الدول!!ة ال!!تي أص!!درته م!ا ل!م يص!!اغ بعب!ارات واض!!حة ودقيق!!ة، ترتب!!ط به!!ا

الثار الناجمة عن التصرف، بمعنى آخر لبد أن يتضمن التصريح وبش!!كل واض!!ح المح!!ل وأن

يك!!ون ه!!ذا الخي!!ر مح!!دد أو قاب!!ل للتحدي!!د، وبطبيع!!ة الح!!ال أن يك!!ون مش!!روع، وه!!و م!!ا استش!!فته

لجن!!ة الق!!انون ال!!دولي م!!ن ق!!!رارات محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة، مث!!ل قراره!!ا الس!!الف ال!!ذكر والمتعل!!!ق

 إذ يتعلق مض!!مونه بمجموع!!ة العم!ال ال!تي تمث!ل ف!ي مجمله!!ا عملبالتجارب النووية الفرنسية،

ن صيغت في أشكال متع!!ددة، يُلح!!ظ أنه!!ا تش!!ير إل!ى وق!!ف التج!!ارب النووي!!ة ال!!تي تق!!وم واحدا واط

 رئي!!س الجمهوري!!ة موق!!ف الحكوم!!ة الواض!!حتصريحالمحيط الهادي. ويبين  بها فرنسا في جنوب

199

- Pour déterminer les effets juridiques de telles déclarations, il  convient de tenir compte de leur
contenu, de toutes les circonstances de fait dans lesquelles elles sont intervenues et des réactions
qu’elles  ont  suscitées.   -Voir :  Documents  officiels  de  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies,
op.cit., p390.
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،1974 ةيلي!!جو 25بشأن الجدال المطروح. فقد أشار الرئي!!س الفرنس!!ي ف!!ي إعلن!ه الص!!ادر ف!!ي 

المسألة المتصلة بالتجارب النووية، تعلمون أن رئيس الوزراء ق!!د تح!!دث بخصوص هذه إلى أنه

الوطني!!ة خلل خط!!اب تق!!ديم برنام!!ج الحكوم!ة، وص!!رح ب!أن التج!!ارب النووي!!ة علنا أم!!ام الجمعي!ة

ون ق!!د أوض!!ح أن ه!!ذه الحمل!!ة م!!ن التج!!ارب الجوي!!ة س!!تكشخص!!يا ه!!ون استس!!تمر، وك!! الفرنس!!ية

 .200الخيرة، فقد كان أعضاء الحكومة إذن على علم كامل بنوايانا في هذا الصدد

22لق!!د ت!!م الت!!ذكير بنف!!س المب!!ادئ ف!!ي الق!!رار الص!!ادر ع!!ن نف!!س المحكم!!ة ك!!ذلك بتاري!!خ 

، حي!!ث خلص!!ت المحكم!!ة201 والمتعلق بالنزاع الحدودي بي!!ن بوركينافاس!!و والم!!الي1986ديسمبر 

 التصريحات على أث!!ر إنش!!اء التزام!!ات قانوني!!ة للدول!!ة ال!!تي تص!!درذهإلى أنه يمكن أن تنطوي ه

التصريحات باسمها، ولكن فقط عندما تكون نية الدولة المصدرة له!ا متجه!ة لن تص!!بح ملتزم!!ة

200

- Voir: Affaire des Essais nucléaire, op.cit, p53.

201

 - Voir: Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), C.I.J. Recueil 1986, p. 573 et 
574, par. 39 et 40
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 المتعل!!ق2006 ف!!براير 3بها وفق شروطها. وأيضا نفس الموقف بالنس!!بة للق!!رار الص!!ادر بتاري!!خ 

. 202بالعمال المسلحة داخل إقليم الكونغو

ثانيا: ضرورة مراعاة ملبسات وظروف صدور التصريح

في حالت أخرى لم تتمكن محكمة العدل الدولي!!ة م!ن تحدي!!د الث!!ار القانوني!!ة لبع!!ض

التص!!!ريحات نظ!!!را لغي!!!اب مض!!!مون واض!!!ح له!!!ا، وح!!!تى انع!!!دام الظ!!!روف والملبس!!!ات المحيط!!!ة

بصدورها. ففي حالة الشك في نطاق اللتزامات الناشئة عن مث!!ل ه!!ذا التص!!رفات، يج!!ب تفس!!ير

ه!!!ذه اللتزام!!!ات تفس!!!يرا ض!!!يقا. م!!!ن أه!!!م ق!!!رارات المحكم!!!ة به!!!ذا الش!!!أن ن!!!أتي عل!!!ى ذك!!!ر الق!!!رار

المتعل!!ق بقض!ية العم!!ال العس!!كرية ف!!ي نيك!!اراغوا، والق!!رار المتعل!!ق بقض!ية الن!!زاع الح!!دودي بي!ن

. فف!!ي ه!!ذه الق!!رارات ول!!دى تفس!!ير المحكم!!ة لمض!!مون ه!!ذه203بوركينافاس!!و وم!!الي الم!!ذكور س!!الفا

اللتزام!!ات، أول!!ت العناي!!ة البالغ!!ة لدراس!!ة مض!!مون ن!!ص التص!!ريح أو العلن، وك!!ذلك للس!!ياق

الع!!ام والظ!!!روف المحيط!!ة بص!!دوره بم!!ا يمك!!ن أن يس!!تدل من!!ه إن ك!!ان هن!!اك ثم!!ة ني!!ة ف!!ي عق!!د

. 204اللتزام القانوني

202

 -Activités armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002) République démocratique du Congo
c. Rwanda, compétence et recevabilité, par. 49.
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وعل!!ى العم!!وم ف!!إن ج!!ل القض!!ايا ال!!تي نظ!!رت فيه!!ا المحكم!!ة له!!ي تأكي!!د م!!ن خلل

أحكامه!!ا عل!!ى الهمي!!ة البالغ!!ة لض!!رورة ووج!!وب مراع!!اة ظ!!روف وملبس!!ات ص!!دور التص!!ريح،

مستندة في ذلك على قضية التصريحات الصادرة عن سويسرا والمتعلقة بجملة المزاي!!ا الممنوح!!ة

لموظفي المم المتحدة وحصانتهم. 

س!!لطات أظه!!رت ،فم!!ن خلل العدي!!د م!!ن العم!!ال والتص!!!ريحات الحادي!!ة الج!!انب

العف!!اءات والمتي!!ازات  الكامل تخوي!!ل الم!!م المتح!دة ح!!ق الس!!تفادة م!!ن نف!!سادهاستعداجنيف 

التي سبق تخويلها لمؤسسات دولية أخرى، وذلك كتأكيد ب!أن ه!ذه الخي!!رة ستس!!تفيد م!ن نظ!!ام ل

203

 - Voir: CIJ, 22/12/1986 Affaire du différend frontalier entre le Burkina-Faso et le Mali :  la CIJ
considère que la déclaration unilatérale du chef d'Etat malien qui, selon le Burkina-Faso, confortait
un tracé de frontière favorable au Burkina-Faso, n'a pas de force obligatoire dans la mesure où les
parties auraient pu exprimer leur accord sur ce point. L'absence d'accord est un indice de l'intention
du Mali.

204

 - Voir  aussi: L’ Affaire  des  activités  militaires  et  paramilitaires  au  Nicaragua et  contre  celui-ci
(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), Arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 132, par. 261 et
Affaire du différend frontalier  (Burkina Faso/République du Mali), C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par.
39.
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الراض!!ي رعاية من كافة الجوانب عن النظام المخول لكل منظمة دولية أخرى لها مقر في يقل

أي امتي!!!از، تخ!!!وله السويس!!!رية. وبتع!!!بير آخ!!!ر، يح!!!ق للم!!!م المتح!!!دة أن تطل!!!ب الس!!!تفادة م!!!ن

.205تة بينهما المؤقاتسويسرا إلى أية منظمة دولية أخرى ولم يرد في الترتيب

       ثالثا: مراعاة ردود الفعال التي تثيرها التصريحات بالنسبة للدول الخرى

   مم!!ا ل ش!!ك في!!ه ف!!ي ظ!!ل الق!!انون ال!!دولي المعاص!!ر أن إرادة الدول!!ة الص!!ريحة والواض!!حة

أصبحت كافية لخلق اللتزامات القانونية الدولية، وبالتالي ليس!!ت بحاج!!ة أن تق!!ترن ب!!إرادة أخ!!رى

 لكن!!ه بخص!!وص أن!!واع مح!!ددة م!!ن التص!!رفات الص!!ادرة ب!!الرادة المنف!!ردة،لتنت!!ج آثاره!!ا القانوني!!ة

مثل ما هو عليه الحال بالنسبة للبيان!!ات أو التص!!ريحات، ف!!إن الفق!ه ال!!دولي اس!!توجب لك!!ي تنت!ج

الرادة آثارها القانونية في هذا الشأن، ضرورة تداخل الرادات المعنية بهذا التص!!رف إم!!ا إيجاب!!ا

.206أو سلبا

205

-  هدا ما يتبين من المذكرة الصادرة عن إدارة القانون الدولي العام التابع للدارة السياسية التحادية السويسرية 
.1979 أفريل 02والمؤرخة في 

206

.211، ص 1969- حامد سلطان، القانون الدولي وقت السلم، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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فمن القواعد الراسخة في مجال القانون الدولي أنه ل يمكن فرض التزامات من جانب 

دول!!ة عل!!ى دول!!ة أخ!!رى دون موافقته!!ا. وفيم!!ا يتعل!!ق بق!!انون المعاه!!دات ت!!م ت!!دوين ه!!ذا المب!!دأ ف!!ي

 وال!!تي تقض!ي ب!أن "المعاه!!دة ل ترب!!ت أي!ة التزام!!ات عل!ى1969 من اتفاقية فيين!!ا لع!!ام 34المادة 

دولة ثالثة ول أية حق!!وق له!!ا دون موافقته!!ا". م!ن ه!!ذا المنطل!!ق ن!!رى أن!ه لي!!س ثم!ة م!!ا ي!دعو إل!ى

عدم سريان هذا المبدأ على التصريحات النفرادية أيضا.

ونتيج!!ة لم!!ا س!!بق ذك!!ره ف!!إنه ل يمك!!ن لي دول!!ة أن تف!!رض التزام!!ات م!!ن أي ن!!وع عل!!ى

دول!!ة أخ!!رى وجه!!ت إليه!!ا التص!!ريحات النفرادي!!ة، إل إذا قبل!!ت تل!!ك ال!!دول تل!!ك اللتزام!!ات قب!!ول

واضحا     ل لبس فيه، وفي هذه الظروف تكون هذه الدول!!ة أو ال!!دول ملزم!!ة ف!!ي الواق!!ع بس!بب

. 207قبولها هذا

وه!!و م!!ا يمك!!ن وص!!فه ب!!رد فع!!ل ال!!دول المعني!!ة أو المس!!تهدفة إزاء التص!!ريحات الص!!ادرة

 فعلى مستوى العلقات الدولية هناك العديد من المثلة ال!!تي تؤك!!د أهمي!!ة ردود،بالرادة المنفردة

أفع!!ال ال!!دول الخ!!رى المعني!!ة أو المهتم!!ة بتقري!!ر النط!!اق الق!!انوني للتص!!رفات النفرادي!!ة، س!!واء

ك!!انت تل!!ك ال!!!دول تحي!!!ط علم!!!ا باللتزام!!!ات المعق!!ودة وال!!!واردة ف!!!ي التص!!!ريحات والبيان!!!ات أم ل.

بشأن 1957ولعل أبرزها ردود الفعال الدولية المتباينة حول التصريح الصادر عن مصر سنة 

قن!!اة الس!!ويس، رغ!!م أن العلن المص!!ري ل!!م ي!!وجه إل!!ى ال!!دول العض!!اء ف!!ي رابط!!ة مس!!تخدمي

قن!!!اة الس!!!ويس وح!!!دها ب!!!ل إل!!!ى المجتم!!!ع ال!!!دولي بأس!!!ره، فه!!!و إعلن ذو حجي!!!ة تج!!!اه الكاف!!!ة، إذ

واص!!لت ال!!دول العض!!اء ف!!ي رابط!!ة مس!!تخدمي قن!!اة الس!!ويس اس!!تعمال القن!!اة طبق!!ا لم!!ا نص!!ت

207

.349، ص 2006، أوت 58- أنظر: تقرير لجنة القانون الدولي، الدور  
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 متجاهل!!ة ص!!حة العلن المص!!ري. وأب!!رز ممث!!ل فرنس!!ا1888علي!!ه اتفاقي!!ة القس!!طنطينية لع!!ام 

ن كان مسجل، لدى مجلس المن هذا الموقف حين أعلن ما يلي: " إن إعلنا انفراديا، حتى واط

لي!!!س ل!!!ه م!!!ن أث!!!!ر بطبيع!!!!ة الح!!!ال، إل م!!!!ا ترت!!!!ب عل!!!ى العم!!!ل النف!!!رادي م!!!ن أث!!!ر، وعلين!!!!ا أن

نس!!تخلص م!!ن ه!!ذه الملحظ!!ة البديهي!!ة الس!!تنتاج ال!!ذي يفي!!د ب!!أن العلن ال!!ذي يص!!در بص!!ورة

انفرادي!!ة يمك!!ن تع!!ديله أو إلغ!!اؤه بالص!!ورة ذاته!!ا كم!!ا تجل!!ى رد فع!!ل الط!!راف الخ!!رى ف!!ي ق!!رار

.208"1957 نوفمبر 02 وقرار الجمعية العامة المؤرخ 1957 أكتوبر 13مجلس المن المؤرخ 

الضفة  عن  التنازل  بشأن  الردن  ملك  تصريح  على  الفعال  ردود  كذلك  ونذكر  هذا 

الغربي!!ة، فبه!!ذا الخص!!وص أب!!دت منظم!!ة التحري!!ر الفلس!!طينية ك!!رد فع!!ل منه!!ا دهش!!تها ع!!ن ق!!رار

الردن، إل أنه!!ا قبل!!ت ف!!ي نهاي!!ة الم!!ر ب!!الجزء ال!!ذي اض!!طلع ب!!ه ه!!ذا البل!!د فيم!!ا يتص!!ل ب!!إدارة

 م!!ن نوفم!!بر15الض!!فة الغربي!!ة. ول!!م ت!!ورد المنظم!!ة ف!!ي إعلن إنش!!اء الدول!!ة الفلس!!طينية بتاري!!خ 

 أي إشارة لخطاب ملك الردن بشأن الضفة الغربي!!ة، مش!!يرة فق!!ط إل!!ى إنه!اء احتلل1988العام 

الراضي الفلسطينية. وقد أقرت إسرائيل من جانبها في نهاية المطاف ب!!أن التوص!!ل إل!!ى تس!!وية

ل ب!!د أن يت!!م م!ع منظم!ة التحري!!ر الفلس!طينية كم!ا ت!دل عل!ى ذل!ك سلس!لة التفاق!!ات المبرم!!ة بع!د

وتج!!در الش!!ارة أن الردن ل!!م يس!!تظهر منذئ!!ذ ب!!أي ص!!فة تخ!!وله ح!!ق التح!!دث باس!!م.!! 1991ع!!ام 

.209القليم المتنازل عنه

وك!!انت هن!!اك ردود أفع!!ال ص!!ادرة ع!!ن دول أخ!!رى ه!!ي ب!!دورها ل تق!!ل أهمي!!ة أيض!!ا، فق!!د

 على لسان وزير خارجيته!!ا "ج!!ورج1988 من ديسمبر العام 14أعلنت الوليات المتحدة في يوم 

208

.18أنظر تقرير لجنة القانون الدولي المقدم من طرف السيد فيكتور رودريغيس سيدينيو، المرجع السابق، ص  - 
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ش!!ولتز" أن وض!!ع الض!!فة الغربي!!ة وقط!!اع غ!!زة ل يمك!!ن ب!!أي ح!!ال م!!ن الح!!وال حل!!ه أو فرض!!ه

نم!!ا يُح!!ل فق!!ط ع!!ن طري!!!ق التف!!اوض، ول!!م تع!!!ترف الولي!!ات المتح!!دة ب!!إعلن بأعم!!ال انفرادي!!ة واط

اس!!!تقلل فلس!!!طين.       وك!!!انت هن!!!اك ردود أفع!!!ال أخ!!!رى هام!!!ة، فل!!!م تع!!!ترف فرنس!!!!ا بالدول!!!ة

الفلسطينية لن حدود أراض!!يها ليس!!ت معين!ة وفق!!ا لم!ا ذكرت!!ه وزارة خارجيته!!ا. وم!!ن ج!انب آخ!ر،

 بمسؤولية منظم!!ة التحري!!ر1988أقرت الدول الخمس والتسعون التي اعترفت بفلسطين في عام 

1988الفلسطينية عن الض!!فة الغربي!!ة. وي!!ذكر أيض!!ا أن الجمعي!ة العام!ة أح!!اطت علم!!ا ف!!ي ع!ام 

 عض!!وا ع!ن12 معارض وامتناع 34 صوتا مقابل 104بإعلن إنشاء الدولة الفلسطينية بأغلبية 

التصويت.

أيضا نأتي على ذكر ردود الفعال الصادرة عن دول معينة عقب التصريح الصادر ع!!ن

، ال!!ذي ك!ان ه!دف الولي!ات المتح!دة من!ه ف!!رض التزام!!ات1945الرئي!!س المريك!!ي تروم!!ان الع!!ام 

على دول أخرى أو على القل، الحد مما لتل!ك ال!!دول م!ن حق!!وق ف!!ي الج!!رف الق!!اري المريك!!ي،

ال!!!ذي ل!!!م يك!!!ن ب!!!دقيق العب!!!ارة موض!!!ع قب!!!ول ل!!!دى دول أخ!!!رى. وم!!!ع ذل!!!ك وعل!!!ى نح!!!و م!!!ا أك!!!دته

المحكمة، "فإن هذا النظام (نظ!!ام الج!!رف الق!!اري) يش!!كل مث!!ال عل!ى نظري!!ة قانوني!!ة مس!تمدة م!ن

مص!!!در معي!!!ن وال!!!ذي لق!!!ي تأيي!!!دا عام!!!ا". وف!!!ي الواق!!!ع أن ال!!!دول الخ!!!رى ق!!!د ردت عل!!!ى إعلن

2ترومان بادعاءات مشابهة، وبع!!د ذل!!ك بف!ترة وجي!!زة ت!!م تن!!اول محت!!وى ذل!!ك العلن ف!!ي الم!ادة 
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 بشأن الجرف القاري. وبالتالي يمكن القول إنه  قد لقي قبول عاما1958من اتفاقية جنيف لعام 

وأنه ك!ان بمثاب!!ة نقط!ة انطلق لعملي!!ة عرفي!!ة أفض!!ت، ف!!ي ف!!ترة وجي!!زة للغاي!ة، إل!!ى قاع!!دة جدي!!دة

من قواعد القانون الدولي. وقد أبدت محكمة العدل الدولي!!ة ف!!ي س!!ياق ه!ذا الموض!!وع رأي!!ا خاص!!ا

تمثل في وصفها بروز إعلن ترومان يعتبر نقط!ة النطلق ف!!ي عملي!ة ص!ياغة ق!!انون وض!!عي

في هذا المجال، وفي النهاية رجحت كف!ة المب!!دأ الساس!!ي ال!!ذي ين!ص علي!!ه، وب!!ات مجس!!دا ف!!ي

.210 المتعلقة بالجرف القاري"1958 من اتفاقية جنيف لعام 2المادة 

فمث!!ل ه!!ذه التص!!رفات تتوق!!ف عل!!ى التوقع!!ات ال!!تي أثاره!!ا س!!لوكها بي!!ن أش!!خاص الق!!انون

ال!!دولي الخري!!ن، وحس!!ب أهمي!!ة وطبيع!!ة الل!!تزام ال!!وارد فيه!!ا يج!!وز لل!!دول المعني!!ة حين!!ذاك أن

م!!ا أن تض!!عها ف!!ي اعتباره!!ا وتعتم!!د عليه!!ا، فيح!!ق له!!ا ف!!ي211ترفض!!ها       أو تحت!!ج عليه!!ا ، واط

ه!!ذه الحال!!ة أن تش!!ترط اح!!ترام تل!!ك اللتزام!!ات م!!ن ط!!رف الدول!!ة ال!!تي أص!!درتها ول يمكنه!!ا إث!!ارة

حريتها في التصرف للتراجع عما التزمت به سابقا.

210

-Voir : Documents des Nations Unies, ACN.4/542

211

 - أنظ!ر: عل!ى الخص!وص، رف!ض الوروغ!واي اس!!تلم لقاح!!ات ت!برعت به!!ا كوب!!ا م!ن خلل تص!ريح أح!!ادي الج!!انب
قام به وزير خارجيتها. 
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 الفرع الرابع: توجيه التصريحات الدولية والطراف المعنية بها  

ع!ادة م!!ا ت!وجه التص!!ريحات أو العلن!ات النفرادي!ة إل!ى المجتم!ع ال!!دولي بأس!!ره أو إل!ى

ن ك!!انت تتعل!!ق ف!!ي دولة واحدة أو عدة دول أو إل!!ى كيان!!ات أخ!!رى. توج!!د بع!!ض التص!!ريحات واط

ظاهره!!!ا بمجموع!!!ة مح!!!دودة م!!ن ال!!دول، فه!!!ي ف!!!ي الص!!!ل موجه!!!ة إل!!!ى المجتم!!!ع ال!!!دولي برمت!!ه

وتنطوي على التزامات إزاء الجميع. وكمثال حي عل!ى ذل!ك ن!أتي عل!!ى ذك!!ر التص!!ريح المص!!ري

بشأن قناة السويس، فهو ليس موجها فقط إلى الدول الطراف ف!!ي معاه!!دة القس!!طنطينية أو إل!!ى

الدول العضاء في رابطة مستخدمي قناة السويس، بل إلى المجتمع الدولي بأسره. نشير ك!!ذلك

إل!!!ى التص!!!ريحات الفرنس!!!ية ال!!!تي س!!!بق الح!!!ديث عنه!!!ا والتفص!!!يل فيه!!!ا، والمتعل!!!ق بش!!!أن وق!!!ف

ن كانت تًعني مباشرة أستراليا ونيوزلندا، فض!!ل ع!ن ال!!دول المج!!اورة التجارب النووية في الجو واط

المعينة، فكانت موجهة أيضا إلى الجميع وبالتالي إلى المجتمع الدولي برمته. وه!!و نف!!س الم!!ر

 ال!!ذي تن!!ازل بم!!وجبه1988 م!!ن ش!!هر جويلي!!ة م!!ن الع!!ام 31المتعل!!ق بالتص!!ريح الم!!ؤرخ ف!!ي ي!!وم 

ملك الردن عن أراضي الضفة الغربية، والذي كان موجها في الوقت ذاته إلى المجتمع ال!!دولي

لى كي!ان آخ!ر وه!!و منظم!!ة التحري!!ر الفلس!!طينية لى إسرائيل واط ، كم!!ا أن العدي!!د م!ن الح!!الت212واط

المتعلقة بالتصريحات تصب ف!!ي إط!!ار العلق!!ات الثنائي!!ة البحت!ة بي!ن دول!تين، وعلي!ه ف!!إن الجه!ة

الم!!وجه إليه!!ا ه!!ذه التص!!ريحات النفرادي!!ة الص!!ادرة ع!!ن الدول!!ة، ه!!ي الدول!!ة الخ!!رى، وم!!ن أمثل!!ة

هذا الشكل من التص!!رفات الم!!ذكرة الدبلوماس!!ية الموجه!!ة م!ن كولومبي!!ا إل!!ى فن!!زويل المؤرخ!!ة ف!!ي

212
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 والتص!!!!!!ريح الص!!!!!!ادر ع!!!!!!ن كوب!!!!!!ا بش!!!!!!أن توري!!!!!!د لقاح!!!!!!ات إل!!!!!!ى أوروغ!!!!!!واي،1952 نوفم!!!!!!بر 22

.213واحتجاجات التحاد الروسي الموجهة إلى تركمانستان وأذربيجان

الفرع الخامس: أساس التزام الدول بالتصريحات

إن مسألة توضيح الطبيعة القانونية للتصريحات وتحديد أساس قوتها اللزامية تشكل في

ال!!وقت الراه!!ن موض!!وع نق!!اش ح!!اد بي!!ن جمه!!ور فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي. فرغ!!م بع!!ض المح!!اولت

لسقاط القاعدة الساسية في قانون المعاهدات والتي على أساسها تقوم الق!!وة اللزامي!!ة للعم!!ال

التفاقي!!ة، أي قاع!!دة العق!!د ش!!ريعة المتعاق!!دين، يك!!ون م!!ن الص!!عب القي!!اس عليه!!ا أو نقله!!ا إل!!ى

ن بدى من الممكن النظر في إمكانية صياغة قواع!!د بمعن!!ى مماث!!ل مجال العمال النفرادية، واط

تسمح بإرساء الساس لطابع هذه العمال، إذا اعتبرت ملزمة ومحدثة لثار قانونية.

نلح!!ظ ف!!ي الون!!ة الخي!!رة تح!!ول حقيق!!ا وميل م!!ن ط!!رف الفق!!ه نح!!و اعتب!!ار التص!!ريحات

أعمال ملزمة للدول التي تصدر عنها، إذا كانت هذه الخي!!رة مس!!توفية للش!!روط المطلوب!!ة وال!!تي

بيناها سالفا. من هذا المنطلق اسند الفقه الطابع اللزام!!ي له!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات إل!!ى قاع!!دة

 ال!!تي تسترش!!د بقاع!!دة"Acta sunt servandaخاص!!ة مفاده!!ا أن الفع!!ل مل!!زم لم!!ن ص!!در عن!!ه "

"pacta sunt servanda "العق!!د ش!!ريعة المتعاق!!دين . ويق!!وم الط!!ابع اللزام!!ي للعم!!ال النفرادي!!ة 

 على اعتب!!ار أن الني!!ة ه!!ي الس!!اس ال!!ذي ينش!!أ عن!ه الل!!تزام ال!!ذي،عموما على مبدأ حسن النية

213
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 يعت!!بر التزام!!ا انفرادي!!ا وه!!و أم!!ر يجع!!ل الفع!!ل النف!!رادي الرس!!مي فعل،كم!!ا ت!!م توض!!يحه س!!ابقا

انفرادي!!ا بحت!!ا. فالمب!!دأ الع!!ام ال!!ذي يُس!!عى لرس!!ائه يقض!!ي ب!!أن تك!!ون الدول!!ة مُلزم!!ة بالتص!!ريحات

دد ص!!دوره ف!!ي العلن ال!!ذي النفرادي!!ة وذل!!ك م!!ن وق!!ت ص!!!دور الفع!!ل أو م!!ن ال!!وقت ال!!ذي حُ!!

أربديت فيه الرادة. ويمكن في هذه الحوال الحتجاج عندئذ به.    

المطلب الثاني: التصريحات وطرق التعبير عنها

 إن القاع!!!دة العام!!!ة ال!!!تي تحك!!!م التص!!!رفات القانوني!!!ة الص!!!ادرة ع!!!ن الرادة المنف!!!ردة ه!!!ي

حري!ة التع!!بير، س!!واء أك!انت ه!ذه التص!!رفات ف!!ي ش!!كل مكت!!وب أو ش!!فوي، وه!!و م!!ا ينطب!!ق ك!ذلك

عل!!!ى ش!!!كل التص!!!ريحات النفرادي!!ة، فالج!!!انب الش!!!كلي ل ي!!!ؤثر ف!!!ي ص!!!لحياتها أو فيم!!!ا ي!!!ترتب

عليها من آثار قانونية. فبجانب العلنات والتصريحات الخطي!!ة، ت!بين الممارس!!ة الدولي!!ة وج!!ود

إعلن!!ات ش!!فوية، كم!!ا ت!!بين ك!!ذلك أهمي!!ة ه!!ذه العلن!!ات، بص!!رف النظ!!ر إن ك!!انت ذات قيم!!ة

قانونية أو تدخل ضمن إطار تعاهدي.

ومما تقدم فإن شكل التصريح ل يعد عامل مهما في تحديد قيمته وصلحيته. وقد أش!!ار

القاضي آنزيلوتي، في الفتوى التي أصدرها في قضية غرينلند الشرقية، إلى أنه ل توجد قاعدة

. وهو214في القانون الدولي تحتم وضع تصرف من هذا النوع في شكل خطي حتى تتأكد قيمته

214

 - أنظر التقرير الول ع!ن الفع!!ال النفرادي!ة الص!!ادرة ع!ن ال!دول، إع!داد المق!رر الخ!!اص للجن!ة الق!انون ال!دولي
.22السيد رودريغيس سيديو، الدورة الخمسون، ص 
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نفس  ما ذهبت إليه المحكمة في قضية التجارب النووية، حيت أشارت في ه!!ذا الص!!دد إل!!ى م!!ا

يلي: 

"فيم!!ا يتعل!!ق بمس!!ألة الش!!كل، يتعي!!ن ملحظ!!ة أن ه!!ذه المس!!ألة ليس!!ت م!!ن المج!!الت ال!!تي

يف!!رض فيه!!ا الق!!انون ال!!دولي اش!!تراطات خاص!!ة أو ص!!ارمة. فل يوج!!د ف!!ارق أساس!!ي أو ج!!وهري

بي!!!ن البي!!!ان الش!!!فوي والمكت!!!وب، إذ إن ه!!!ذه التص!!!ريحات أو البيان!!!ات ال!!!تي تص!!!در ف!!!ي ظ!!!روف

معين!!ة ق!!د تنش!!أ عنه!!ا التزام!!ات ف!!ي الق!!انون ال!!دولي، ال!!ذي ل يقض!!ي ب!!دوره أن تك!!ون ف!!ي ص!!يغة

خطية. وبالتالي ل يعتبر الشكل مسألة حاسمة".

 وقد أكدت محكمة العدل الدولية على الهمية المحدودة لمسألة الشكليات في العديد من

1961 م!!اي م!!ن الع!!ام 26قراراته!!ا وال!!تي ن!!ذكر منه!!ا عل!!ى س!!بيل المث!!ال الق!!رار الص!!ادر بتاري!!خ 

ف!!ي ج!!انبه المتعل!!ق l’affaire du temple Préa Vihearوالمتعل!!ق بقض!!ية معب!!د " باري!!ا فهي!!ار" 

بالتصرفات الصادرة عن الرادة المنفردة. وأيضا في القرار المتعل!!ق بالتج!!ارب النووي!!ة الفرنس!!ية،

حي!!!ث أك!!!دت المحكم!!!ة م!!!ن خلل ه!!!ذه المجموع!!!ة م!!!ن الق!!!رارات عل!!!ى م!!!ا يل!!!ي: " م!!!ن الج!!!دير

بالتنويه، فيما يتعل!!ق بالش!!كل، أن ه!!ذا لي!س مج!!ال يف!!رض في!ه الق!!انون ال!!دولي قواع!!د ص!!ارمة أو

خاصة، فسواء كان التصريح أو البيان شفويا أو مكتوبا، ل ينطوي ذلك على أي فرق ج!!وهري،

حيث أن أي تص!!ريح م!!ن ه!!ذا القبي!!ل يص!!در ف!!ي ظ!!ل ظ!!روف معين!!ة ق!!د يف!!رز التزام!!ات بم!!وجب

. فكما هو الحال في الق!!انون215قواعد القانون الدولي، دون أن يكون قد صدر مكتوبا بالضرورة

ال!!دولي وال!!ذي يش!!دد بش!!كل رئيس!!ي عل!!ى ني!!ة الط!!راف، فل يف!!رض الق!!انون ش!!كل معين!!ا، تارك!!ا
215

1961 ماي سنة 26أنظر: قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ - 
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للطراف كامل الحري!!ة ف!!ي اختي!!ار الش!كل ال!ذي ترغ!ب في!ه طالم!!ا أن!ه يع!!بر وبش!!كل واض!!ح ع!ن

نيتها.

كم!!!ا أك!!!دت ذل!!!ك لجن!!!ة الق!!!انون ال!!!دولي التابع!!!ة للم!!!م المتح!!!دة، بإقراره!!!ا أن الش!!!كلية ف!!!ي

، فه!!ذا الن!!وع م!ن التص!!رفات يمك!ن أن يك!!ون ش!!فويا216التص!!ريحات ليس!ت م!ن المس!!ائل الحاس!مة

أو مكتوبا وأنه ل يوجد اختلف جوهري بينهما، كما بينت أنه – ف!!ي ظ!!روف معين!!ة- ل تحت!!اج

هذه التصرفات التي تتم بالرادة المنفردة إلى إثباتها كتابة.

وم!!ن ناحي!!ة أخ!!رى، ي!!برز م!!ن خلل الممارس!!!ة الدولي!!ة أن ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!!رفات ق!!د

يتخذ أشكال ومظاهر متع!!ددة، ولع!!ل المث!ال الك!!ثر وض!!وحا بخص!!وص ه!ذه المس!ألة يتعل!!ق بم!!ا

علن!!ات متع!!ددة، مرتبط!!ة بقض!!ية وق!!ف تجاربه!!ا النووي!!ة ف!!ي ص!!در ع!ن فرنس!!ا م!ن تص!!ريحات واط

الجو. حي!ث اتخ!!ذت ه!ذه التص!!رفات أش!كال عدي!دة ومتباين!!ة، ت!!م التع!!بير عنه!!ا بوس!!ائل وكيفي!!ات

مختلف!!ة تمثل!!ت ف!!ي إط!!ار بي!!ان ص!!ادر ع!!ن دي!!وان رئي!!س الجمهوري!!ة، كم!!ا اتخ!!ذت ش!!كل م!!ذكرة

دبلوماس!!ية وأيض!!ا ش!!كل آخ!!ر تمث!!ل ف!!ي مج!!رد رس!!الة موجه!!ة مباش!!رة م!!ن رئي!!س الجمهوري!!ة إل!!ى

الجه!!!ات المعني!!!ة بالقض!!!ية، ه!!!ذا بالض!!!افة إل!!!ى التص!!!ريح ال!!!ذي أدل!!!ى ب!!!ه ف!!!ي م!!!ؤتمر ص!!!حفي،

.217ومداخلته أمام الجمعية العامة للمم المتحدة

وتض!!يف اللجن!!ة أن مجموع!!ة التص!!رفات والعلن!!ات مهم!!ا ك!!ان ش!!كلها وال!!تي يك!!ون له!!ا

المحت!!وى أو الم!!ؤدى ذات!!ه، تعت!!بر ف!!ي مجموعه!!ا التزام!!ا واح!!دا م!!ن ج!!انب الدول!!ة، وذل!!ك ب!!النظر
216

.2006 سنة 58- أنظر تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة 
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إلى مبدأ حسن النية الذي ينم عن!ه ه!ذا التص!!رف، فالمس!!ألة الساس!!ية ذات الص!لة تتعل!!ق بم!!دى

تعبير اللغة المستعملة في أي تصريح عن نية واضحة، إضافة طبعا إلى الظروف والملبس!!ات

.218التي صدر في ظلها

217

 - La pratique étatique montre d’ailleurs la diversité de formes que peuvent prendre des déclarations
unilatérales des Etats. Ainsi, les différentes déclarations da la France à propos de la suspension des
essais nucléaires atmosphériques ont pris la forme d’un communiqué de la présidence, d’une note
diplomatique, d’une lettre du Président de la République adressée directement aux destinataires de la
déclaration, d’une déclaration faire au cours d’une conférence de presse et d’une intervention devant
l’Assemblée  générale.  D’autres  exemples  montres  également  que  bien  la  forme  écrite  soit
prédominante, il n’est pas inhabituel que les Etats s’engagent par de simples déclarations orales.

                   Voir : documents officiels de l’Assemblée générale des Nations Unies, Soixante et unième
session, Supplément no 10 (A/61/10), Rapport de la Commission du droit international, Cinquante-
huitième session,  1 er mai -9 juin et 3 juillet- 11 aout 2006, New York, 2006, p 394.
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 المتعل!!ق بقض!!ايا التج!!ارب النووي!!ة، ل!!م ترك!!ز اهتمامه!!ا عل!!ى1974 - إن محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة ف!!ي قراره!!ا الص!!ادر س!!نة 
تص!!ريح بعين!!ه ص!!ادر م!!ن الس!!لطات الفرنس!!ية، ب!!ل نظ!!رت ف!!ي جمي!!ع التص!!رفات المتعلق!!ة بالموض!!وع مجتمع!!ة باعتباره!!ا
مجموعة واح!دة، حي!ث أن" بي!اني رئي!س الجمهوري!!ة الفرنس!!ي وبيان!!ات أعض!!اء الحكوم!!ة الفرنس!ية المفوض!ين من!!ه، بم!ا ف!ي

، يتعين النظر فيها مجتمعة 1974 أكتوبر 11دلك آخر بيان صادر عن وزير الدفاع بتاريخ 

195



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

وف!!ي ه!ذا الص!!دد ي!!رى الس!!تاذ مص!!طفى أحم!!د ف!!ؤاد أن!ه فيم!!ا يتعل!!ق ب!!التعبير ع!ن الرادة،

فهي ل تخضع لشكل خ!!ارجي معي!ن، فق!!د يع!!بر عنه!!ا كتاب!ة أو بطريق!!ة ش!!فوية، ب!!ل ول يوج!!د م!!ا

. 219يمنع من التعبير عن الرادة بأشكال أخرى كالتصال البرقي أو الهاتفي

الفرع الول: السلطة المخولة بإصدار التصريحات

إن الص!!!ل الع!!!ام ف!!!ي التص!!!رفات القانوني!!!ة الص!!!ادرة ع!!!ن الرادة المنف!!!ردة وح!!!تى تك!!!ون

منتج!!ة لثاره!!ا، ل ب!!د أن تص!!در م!ن س!!لطة مختص!!ة يمنحه!!ا الدس!!تور ال!!داخلي للدول!!ة ص!!لحية

. 220الصدار    أو القيام بمثل هذا النوع من العمال

فبخص!!!وص التص!!!ريحات والعلن!!ات أو البيان!!ات النفرادي!!ة ذات الط!!ابع ال!!دولي، فه!!ي

ل تعتبر ملزمة على الصعيد الدولي ما ل!م تص!!در ع!ن س!لطة مخ!!ول له!ا قانون!!ا ص!لحية القي!ام

ب!!ذلك التص!!رف، مث!!ل رؤس!!اء ال!!دول ورؤس!!اء الحكوم!!ات وال!!وزراء، وك!!ل وزي!!ر يمث!!ل دولت!!ه ف!!ي

ح!!!!!دود الختصاص!!!!!ات المخول!!!!!ة ل!!!!!ه، فه!!!!!ذا الخي!!!!!ر يتمت!!!!!ع بالق!!!!!درة والص!!!!!لحية عل!!!!!ى إص!!!!!دار

219

.78- أنظر: مصطفى احمد فؤاد، مرجع سابق، ص 

196



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

تص!!!!ريحات ب!!!الرادة المنف!!!ردة، باعتب!!!اره ممثل للدول!!!ة ف!!!ي ح!!!!دود المه!!!!ام الموكل!!!ة إلي!!!ه. ويعت!!!!بر

تص!!رفه ص!!حيحا ومنتج!!ا لث!!اره القانوني!!ة. فف!!ي قض!!ية ترس!!يم الح!!دود البحري!!ة ف!!ي منطق!!ة خلي!!ج

"مي!ن" ل!م تع!!ترف محكم!ة الع!دل الدولي!ة بالعلن!ات الخطي!ة الص!!ادرة ع!ن موظ!!ف م!ن الولي!!ات

221المتحدة لم يكن يتمتع بالسلطة اللزم!ة ال!تي تس!مح ل!ه ب!!التعبير ع!ن الل!تزام م!ن قب!!ل الدول!ة.

م!!ن ناحي!!ة أخ!!رى أخ!!ذته المحكم!!ة بعي!!ن العتب!!ار كم!!ا ه!!و الح!!ال ف!!ي قض!!ية التج!!ارب النووي!!ة

الفرنسية. 

وق!!د زاد الفق!ه م!!ن التأكي!!د عل!!ى أن ه!ذا الس!!اس مس!!تلهم م!ن الس!!وابق القض!!ائية لمحكم!!ة

الع!!دل الدولي!!ة الدائم!!ة وك!!!ذا محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة ف!!ي العدي!!د م!!ن القض!!ايا. فف!!ي الحك!!م ال!!ذي

 بش!!أن موض!!وع الختص!!اص ف!!ي2006 ف!!براير الع!!ام 03أص!!درته محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة بتاري!!خ 

قض!!!ية النش!!!طة المس!!!لحة عل!!!ى أراض!!!!ي الكونغ!!!!و، اعتم!!!دت المحكم!!!!ة به!!!!ذا الخص!!!!وص عل!!!ى

القاع!!دة العرفي!!ة المماثل!!ة له!!ذا الش!!أن والمنبثق!!ة ع!!ن ق!!انون المعاه!!دات وتحدي!!دا الم!!ادة السادس!!ة

220

.ص. 2013 ، سنة1  - محمد بوسلطان، الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر، مجلة المجلس الدستوري، العدد
70.

221

.154 الى 126، الفقرات من 1984 - أنظر: تقرير محكمة العدل الدولية لسنة 
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منه، ومن ثم فإنه وفقا للجتهادات الثابتة واعتم!!ادا عل!!ى قواع!!د الق!!انون ال!!دولي الراس!!خة، يعت!!بر

رئيس الدول!!ة ورئي!!س الحكوم!!ة ووزي!!ر الخارجي!ة ممثلي!ن ل!!دولهم، بحك!!م وظ!!ائفهم، م!ن أج!ل القي!!ام

222باسم دولتهم بأعمال من بينها التصرفات النفرادية والتي تعتبر بمثابة التزامات دولية.

ولق!!!د أب!!!انت الممارس!!!ات الدولي!!!ة ع!!!ن العدي!!!د م!!!ن الح!!!الت ال!!!تي تك!!!ون فيه!!!ا مث!!!ل ه!!!ذه

التص!!رفات، وال!!تي عل!!ى الرغ!!م م!ن ص!!دورها ع!ن أولئ!!ك الش!!خاص لكنه!!ا ك!!انت مخالف!ة لحك!!ام

الق!!!انون ال!!!داخلي للدول!!!ة المعني!!!ة. وم!!!ن أمثل!!!ة ذل!!!ك المش!!!كلة الن!!!ي أثاره!!!ا تص!!!ريح مل!!!ك الردن

المتعل!!ق بالتن!!ازل ع!!ن الض!!فة الغربي!!ة، وه!!و التص!!ريح ال!!ذي أس!!ال الك!!ثير م!!ن الح!!بر م!!ن ج!!انب

الفقه الدستوري والدولي، بمقتضى أن العاه!ل الردن!!ي ل يمل!!ك الص!!لحية القانوني!ة لتخ!!اذ مث!ل

ذل!!ك التص!!رف وبالت!!الي يك!!ون ق!!د تج!!اوز نط!!اق الختصاص!!ات المخول!!ة ل!!ه م!!ن ط!!رف دس!!تور

المملكة. 

وم!!ن جانبه!!ا وس!!عت محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة م!!ن مج!!ال تخوي!!ل الدول!!ة أشخاص!!ا آخري!!ن

يمثلونه!!ا ف!!ي مج!!الت مح!!ددة ص!!لحية إلزامه!!ا، م!!ن خلل تص!!ريحاتهم ف!!ي مج!!الت ت!!دخل ف!!ي

222

- Essais nucléaires  (Australie c.  France),  arrêt,  C.I.J.  Recueil  1974,  p.  269 et  270, par.49 à 51 ;
Application de la convention pour la prévention et  la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil 1996(II), p.662, par.44 ;
Mandat  d’arrêt  du  11  avril  2000(République  démocratique  du  Congo  c.  Belgique  (arrêt,  C.I.J,
Recueil 2002, p.21, par.53 ;
Voir aussi : Statut juridique du Groenland oriental (Danemark c. Norvège), arrêt, 1933, C.P.I.J, série
A/B N° 53, p, 71.

Voir : la déclaration portant renonciation de la Jordanie au territoire de la Cisjordanie du 31 juillet
1988 faite par la Roi de Jordanie (doc. A/CN.4/557, par.44), la déclaration Egyptienne du 24 avril
1957 concernant le canal de Suez faite par la Gouvernance égyptienne, les déclarations du Président
de la République française du 8 juin et du 25 juillet 1974 ainsi que sa lettre du 1 er juillet 1974 ou la
déclaration du Président américain Truman concernant le plateau continental du 28 septembre 1975.
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نطاق اختصاص!!اتهم. ك!!أن تس!!ند إل!!ى بع!!ض الش!!خاص حق!ائب وزاري!!ة فني!!ة تخ!!ول له!!م س!!لطات

تندرج في نطاق اختصاصاتهم في مجال العلقات الدولية، وق!!د يس!!ري نف!!س المب!!دأ عل!!ى بع!!ض

.223الموظفين الرسمين المعينين

الفرع الثاني: الصيغة التي يمكن أن تصدر في إطارها التصريحات 

لقد خلصنا فيم!!ا س!!بق إل!!ى أن التص!!ريحات تش!!كل عمل قانوني!!ا رس!!ميا، يخض!!ع باعتب!!اره

كذلك لجملة من القواعد المحددة التي تحكم سيره. كما أكدنا أيضا أن التصريحات الرس!!مية ه!!ي

الوس!!يلة ال!!تي تس!!مح للدول!!ة بص!!ياغة تص!!رفاتها النفرادي!!ة ف!!ي إط!!ار واض!!ح. وبغ!!ض النظ!!ر ع!!ن

فحواها ونطاقها قد تكون هذه التصرفات الطار الذي بم!!وجبه تتقي!!د الدول!!ة بالتزام!!ات وارتباط!!ات

قانوني!!!ة دولي!!!ة، لك!!!ن يتطل!!!ب تحدي!!!د الث!!!ار القانوني!!!ة له!!!ذه العلن!!!ات مراع!!!اة مض!!!مونها وجمي!!!ع

الظ!!روف والوق!!ائع والملبس!!ات ال!!تي ص!!درت ف!!ي ظله!!ا، بالض!!افة طبع!!ا إل!!ى ردود الفع!!ال ال!!تي

تثيره!!ا، وك!!ذلك إل!ى طريق!ة ص!ياغاتها، لم!ا له!ذا الم!!ر م!ن أهمي!ة ف!!ي تحدي!!د الجه!ات المقص!!ودة

من التصريح والثار المتوقع حدوثها بالنسبة لهم. فبهذا الخصوص يمكن القول إنه  في الغالب

يت!!م ص!!ياغة التص!!ريحات ف!!ي ش!!كل خطاب!!ات ص!!ادرة م!!ن ج!!انب واح!!د موجه!!ة إل!!ى دول!!ة واح!!دة

223

 السالف الذكر.2006 فيفري 03 - أنظر: قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في 
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محددة أو إل!ى مجموع!ة م!ن ال!دول، أو ق!د يُقص!د به!ا كيان!ات دولي!ة أخ!!رى، كم!!ا يمك!ن أن ت!وجه

إلى المجتمع الدولي بأسره.

في أغلب الحالت التي يشهدها العمل الدولي، فإن معظم العلنات تكون موجه!!ة ف!!ي

إط!!ار العلق!!ات الثنائي!!ة البحت!!ة بي!!ن دول!!تين، وعلي!!ه ف!!إن الجه!ة الم!!وجه إليه!!ا التص!!ريح ه!!ي دول!!ة

، ويمك!!ن أن224أخ!!رى. وك!!ثيرا م!!ا يت!!م ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!ريحات ف!!ي ش!!كل م!!ذكرات دبلوماس!!ية

.225تصدر حتى في شكل تصريح شفوي

وأم!!!!ا ع!!!ن العلن!!!!ات الجماعي!!!ة فق!!!!د تك!!!!ون موجه!!!!ة إل!!!!ى مجموع!!!!ة م!!!ن ال!!!!دول أو إل!!!!ى

المجتمع الدولي ككل وتنطوي عل!!ى التزام!!ات ف!!ي مواجه!!ة الجمي!!ع. مث!ال ذل!!ك العلن المص!!ري

224

إعلنات كوبا الموجهة إلى أوروغ!واي المتعلق!ة ب!التبرع لفائ!!دتها بلقاح!!ات وال!تي رف!ض الوروغ!واي اس!!تلمها.  - أنظر:
.39و 38 الفقرتان A/CN.4/557المرجع وثيقة المم المتحدة رقم

225

Nils Claus وزي!ر خارجي!ة النروي!ج جم!!ع إث!ر لق!!اء ثن!ائي بح!!ت 1919 جويلي!!ة 22 ف!ي  - أنظر: إعلن إهلِن الص!!ادر

Ihlenموض!!وع س!!يادة ال!!دنمارك عل!!ى غرينلن!!د، وال!!ذي أعل!!ن في!!ه إهل!!ن ش!!فهيًاب وتعل!!ق ، وس!!فير ال!!دانمرك ف!!ي كوبنه!!اغن
 عل!ى كام!!ل ت!راب غرينلن!!د س!تتحقق ب!!دون أي مش!!اكلهاالدنماركي!!ة بش!!أن الس!!يادة  أن "خطط الحكوم!!ةللج!!انب ال!!دنماركي

ا للنروي!!ج. وف!!ي نهاي!!!ة م!!ن ج!!!انب النروي!!ج". وب!!!ات العلن مش!!!كلة عن!!دما ت!!م ط!!رح الس!!ؤال عم!!ا إذا ك!!ان البي!!ان ملزمً!!!
.1933المطاف تحول السؤال إلى المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في شكل قضية غرينلند الشرقية في عام 

200

https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_Claus_Ihlen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_Claus_Ihlen


ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

بش!!أن قن!!اة الس!!ويس، ل!!م يك!!ن موجه!!ا فق!!ط إل!!ى ال!!دول الط!!راف ف!!ي معاه!!دة القس!!طنطينية أو إل!!ى

الدول العضاء ف!!ي رابط!!ة مس!!تخدمي قن!اة الس!!ويس، ب!!ل ه!!و إعلن م!وجه إل!!ى المجتم!!ع ال!!دولي

بأسره. وهو الحال أيضا بالنسبة للعلنات الفرنسية المتعلق!ة بوق!!ف التج!!ارب النووي!!ة ف!!ي الج!!و،

ن ك!!انت تعن!!ي بالخص!!وص دول!!تين هم!!ا أس!!تراليا ونيوزلن!!دا فه!!ي تعن!!ي ك!!ذلك فه!!ذه العلن!!ات واط

الدول المجاورة الخرى، وأيضا كافة المجتمع الدولي.

فكم!!ا يمك!!ن أن يك!!ون العلن م!!وجه إل!!ى أك!!ثر م!!ن دول!!ة، يمك!!ن أيض!!ا أن تش!!ارك ف!!ي

. كم!!ا يمك!!ن أن يص!!در العلن226وضعه عدة دول كما هو الحال بالنسبة للعلنات المشتركة

. 227في شكل بلغ صحفي غير موقع

ومن الضروري أن يصاغ العلن بطريق!!ة واض!!حة ل لب!!س فيه!!ا، حي!!ث يج!!ب أن يُع!!بر

تماما وبوضوح عن مقاصد ونوايا الجه!ة ال!!تي أص!!درته، م!ن خلل الخ!!ذ بعي!ن العتب!!ار لجمي!!ع

الظروف والملبسات الواقعية التي ص!!در ف!!ي ظله!!ا التص!!ريح، أي ف!!ي إط!!ار الس!!ياق الع!ام ال!ذي

226

- أنظر: العلن المشترك بين حكومتي فنزويل والمكسيك

227

 أوردت فيه أنها تقرر العتراف بمنظمة التي1998 سبتمبر 03- أنظر: البلغ الصحفي لحكومة فنزويل بتاريخ 
التحرير الفلسطينية ككيان مشروع يمثل الشعب الفلسطيني.
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 م!ن اتفاقي!!ة31 م!ن الم!ادة 02صدر فيه التص!!ريح، الم!!ر ال!!ذي يمث!!ل تطبيق!!ا قياس!!يا عل!ى الفق!!رة 

 .1969228فيينا لقانون المعاهدات لعام 

ص!!يغة العلن ق!!د ل تغي!!ر م!!ن الق!!وة القانوني!!ة ال!!تي ق!!د ينط!!وي عليه!!ا، لن المه!!م ه!!وو

، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية بحر إيجة229إثبات أن الدولة تريد اللتزام قانونا

عن!!دما اعت!!برت أن بلغ!!ا ص!!حفيا ص!!در ف!!ي أعق!!اب اجتم!!اع ل!!وزراء الخارجي!!ة، يمك!!ن أن يُع!!رب

228

: على مايلي1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 31 من المادة 02الفقرة تنص - 
:بالضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي    

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛       
.(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الطراف الخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة      

229

.341، ص 2006 - أنظر تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثامنة والخمسون، أوت 
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ع!!ن اتف!!اق بي!!ن الط!!راف بص!!رف النظ!!ر ع!!ن ص!!يغته، ف!!المهم ه!!و م!!ا يعكس!!ه أي بعب!!ارة أخ!!رى

حسب ما يفهم منه، وهو نية الدولة الملتزمة اتجاه من التزمت أمامه.

ذا م!!!ا تم!!!ت ص!!!ياغة العلن ف!!!ي إط!!!ار تل!!!ك الش!!!روط وك!!!ان غي!!!ر متع!!!ارض م!!!ع أي!!!ة واط

قاع!!دة قطعي!!ة م!!ن قواع!!!د الق!!انون ال!!!دولي، ف!!إنه بالت!!!الي يك!!ون منتج!!!ا لث!!اره القانوني!!!ة م!!ن خلل

إنشاءه التزامات قانونية على عاتق الدول!!ة ال!!تي أص!!درته، ول يج!!وز له!ا بالت!!الي إلغ!!اؤه أو تع!!ديله

بطريقة تعسفية، وبهذا الخصوص وضعت لجنة القانون الدولي مجموعة م!ن الش!!روط ينبغ!!ي أن

يولى لها العتبار وهي:

أية أحكام محددة في العلن تتصل باللغاء.-1
مدى اعتماد الجهات التي تكون اللتزامات مستحقة لها واعتمدت عليه بحسن نية. -2
مدى حدوث تغيير أساسي في الظروف.-3

 يتعل!!ق باس!!تنتاج مف!!اده أن،ولك!!ن يبق!!ى الش!!كال المط!!روح والمرتب!!ط بص!!يغة العلن!!ات

بعض هذه العلنات قد تنشأ عنها آث!!ار قانوني!!ة مم!ا يميزه!!ا ع!ن غيره!ا م!ن الفع!ال ال!تي تظ!ل

ذات طابع سياسي محض، ول يترتب عليها بالتالي أية آثار قانونية. إن المشكلة الحقيقية تكمن

في كيفية التمييز بين هاتين الفئتين من العلن!ات لن!ه م!ن الص!!عوبة بمك!ان إثب!!ات م!ا إن ك!ان

.230العلن قد صدر بنية إحداث آثار قانونية أم ل

230

، قرارات محكمة العدل الدولية،1978 ديسمبر 19- أنظر: قضية الجرف القاري لبحر إيجة، الحكم الصادر في   
.108 إلى 100، الفقرات من 1978
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المطلب الثالث: القيمة القانونية للتصريح الصادر عن الرادة المنفردة.

الراجح في فقه القانون الدولي العام أن التص!!ريح ع!ن إرادة الدول!ة ال!ذي أص!!درته منف!ردة

يلزم مصدره قانونا، وأساس اللتزام هنا نجده فيما تقوم به الدول!!ة م!!ن خلل إل!!زام نفس!!ها بإرادته!!ا

المنفردة، فيكون عليه!!ا تنفي!!ذ م!!ا ورد ف!!ي تص!!ريحاتها واللتزام!!ات المترتب!!ة علي!ه طبق!!ا للعدي!!د م!ن

العتب!!ارات، ال!!تي أرختل!!ف بش!!أنها ف!!ي تحدي!!د أس!!اس الل!!زام بم!!ا ينش!!ئه ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات

الدولي!!ة م!!ن التزام!!ات. بينم!!ا اتج!!ه ج!!انب م!!ن الفق!!ه إل!!ى وج!!ود قاع!!دة عرفي!!ة غي!!ر مكتوب!!ة يكم!!ن

فيه!!!ا أس!!!اس ه!!!ذا الل!!!زام، واتج!!!ه ج!!!انب آخ!!!ر إل!!!ى اعتب!!!ار مب!!!دأ حس!!!ن الني!!!ة ه!!!و أس!!!اس الل!!!زام

بالتص!!!!!رفات الص!!!!ادرة ب!!!!الرادة المنف!!!!ردة وتك!!!!!ون مس!!!!!ؤولة أم!!!!ام المجتم!!!!ع ال!!!!!دولي وفق!!!!!ا لقواع!!!!د

نم!!!ا تتوق!!!ف عل!!!ى المس!!!ؤولية الدولي!!!ة، كم!!!ا أن الث!!!ار القانوني!!!ة للتص!!!ريحات ليس!!!ت متش!!!ابهة واط

محت!!!وى ن!!!ص التص!!!ريح والس!!!ياق والظ!!!روف ال!!!تي ص!!!در فيه!!!ا بالض!!!افة إل!!!ى نواي!!!ا الدول!!!ة ال!!!تي

أصدرته. 

ول!!!!ذلك سنخص!!!!ص الف!!!!رع الول لدراس!!!!ة الع!!!!رف ال!!!!دولي كأس!!!!اس للل!!!!تزام بم!!!!ا ينش!!!!ئه

التص!!ريح م!!ن التزام!!ات دولي!!ة م!!ن خلل إب!!راز أهمي!!ة التص!!رفات الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة

ودوره!!!ا ف!!!ي تك!!وين الع!!رف. أم!!ا الف!!رع الث!!اني فيش!!!مل التع!!!رض لمب!!دأ أساس!!ي وه!!!ام م!!ن مب!!ادئ

بمب!!دأ حس!!ن الني!!ة ودوره ف!!ي مج!!ال الل!!تزام بالتص!!ريحات الص!!ادرة الق!!انون ال!!دولي ويتعل!!ق الم!!ر

فنخصص!!ه لدراس!ة فك!!رة حماي!ة عن الرادة المنفردة. وأما الفرع الثالث والخير من ه!ذا المطل!!ب

المص!!!لحة الدولي!!!ة وأثره!!!!ا ك!!!ذلك ف!!!ي الل!!!تزام بالتص!!!!رفات المنف!!!ردة ض!!!مانا لس!!!!تقرار العلق!!!ات

الدولية.
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الفرع الول: العرف الدولي كأساس لللتزام بما ينشئه التصريح من التزامات دولية.

أغفل جانب مهم م!ن الفق!ه ف!!ي إط!!ار دراس!!ة وتحدي!!د أس!!اس الل!!تزام بالتص!!رفات

الصادرة بالرادة المنفردة التعرض إلى موضوع العرف ومك!!انته ف!!ي التأكي!!د عل!!ى قيم!ة ه!ذا الن!!وع

من التصرفات. فمن بين الدراسات النادرة ف!!ي القف!ه الق!!انوني ال!!دولي العرب!!ي ال!!تي تعرض!!ت له!ذه

المس!!!ألة، ي!!!برز م!!!ا ذه!!!ب إلي!!!ه الس!!!تاذ محم!!!د س!!!امي عب!!!د الحمي!!!د م!!!ن خلل الق!!!ول ب!!!أن أس!!!اس

اللتزام بالتصرفات الصادرة من جانب واحد، يعود إلى وج!!ود قواع!!د عرفي!!ة غي!!ر مكتوب!!ة تض!!في

عليها هذا الوص!!ف إذا م!ا اس!تكملت أركانه!!ا وكاف!!ة م!!ا تش!!ترطه ه!ذه القواع!!د م!ن ش!!روط الص!!حة

.231والنفاذ

فحس!!!ب ه!!ؤلء الفقه!!اء م!!ن مؤي!!!دي ه!!!ذا التج!!اه، لي!!س هن!!اك مج!!ال للش!!ك ف!!!ي

أهمية التصرفات الصادرة عن الرادة المنفردة ودورها في تكوين الع!!رف، ويمك!!ن أن يس!!تدل ع!ن

ذل!!ك بموض!!وع التص!!رفات المتص!!لة بق!!انون البح!!ار، ال!!تي ك!!انت س!!ائدة من!!ذ الق!!رن الث!!امن عش!!ر

.232والتي تم تدوينها تدريجيا فيما بعد

231

.91 - أنظر: حيدر أدهم الطائي، مرجع سابق ص 
.139ص  - أنظر أيضا: مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، 
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ولكن ما هو ج!!دير بال!!ذكر، أن العدي!!د م!ن الفقه!!اء -ونح!!ن نش!!اطرهم ال!!رأي- ل

يتفقون مع وجهة النظر السابقة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الع!!رف ال!!دولي يش!!ترط بالض!!رورة

لقي!!!امه ت!!!وافر أرك!!!انه، فم!!!ن أج!!!ل قي!!!ام الرك!!!ن الم!!!ادي لب!!!د أن تنته!!!ج ال!!!دول تك!!!رار ذات الس!!!لوك

والسوابق، إيجابية كانت أم سلبية على السواء، فالقاعدة الدولية، كما يمكن أن تأمر بعمل ش!!يء

، كم!ا ل يكتم!!ل وص!!ف القاع!دة العرفي!!ة233معين قد تأمر أيضا بالمتناع ع!ن عم!ل ش!يء معي!ن

كقاعدة سلوك، ما لم يتواتر العمل بها مع اعتقاد الدول بإلزامي!ة تل!ك الممارس!!ة. إن تك!!رار ال!!دول

للتصرف بشكل متصل وخلل مدة من الزمن هو الذي يضفي عليه!ا عنص!!ر الثب!ات والس!!تقرار

ويدل على القب!!ول النه!!ائي بقوته!!ا اللزامي!!ة وه!!و م!!ا يمث!!ل الرك!!ن المعن!!وي. ه!!ذا م!!ا أك!!دته محكم!!ة

 حين ذكرت بخصوص تط!!بيق1969العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال لسنة 

مب!!دأ تس!!اوي البع!!د لرس!!م ح!!دود الج!!رف الق!!اري بي!ن الط!!راف المتنازع!ة ل يمك!ن رده!!ا إل!ى وج!!ود

قاع!!دة عرفي!!ة ملزم!!ة تس!!تدعي تط!!بيق ه!!ذا المب!!دأ، ولك!!ن يج!!ب أن يتحق!!ق ش!!رطان للوص!!ول إل!!ى

هذه النتيجة، فليس فقط التص!!رفات المعين!ة أو المح!!ددة ال!!تي تص!!ل إل!!ى ح!!د الممارس!!ة المس!تقرة،

232

- Voir: V.D. Dogan, sources of International Law, 1997, p253.

233

.)CPJI, Série, A, N°10p28( - قرار المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية السفينة لوتيس
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نما أيض!!ا يج!!ب أن تك!!ون أو تنف!ذ بطريق!ة بحي!ث تقي!م ال!!دليل عل!ى العتق!!اد ب!أن ه!ذه الممارس!!ة واط

. إن الص!!عوبة ك!!ل الص!!عوبة تكم!!ن ف!!ي إقام!!ة ال!!دليل234تعد ملزمة لوجود قاعدة عرفية تس!!تدعيها

ف!!ي مث!!ل ه!!ذه التص!!رفات، بمعن!!ى إقام!!ة ال!!دليل عل!!ى ك!!ون القاع!!دة العرفي!!ة يج!!ب أن تك!!ون نابع!!ة

.235عن شعور بالتزام قانوني، وهو ما يصعب إثباته بدليل

فإن التصرفات النفرادية ل E.Sayبالضافة إلى ذلك وكما يذهب إليه الفقيه  

تك!!ون أب!!دا أفع!!ال أولي!!ة ف!!ي تك!!وين الع!!رف ب!ل ه!!ي ف!!ي الغ!الب عب!ارة ع!ن ردود أفع!!ال عل!!ى فع!!ل

ق!!ائم. وأن الهمي!!ة الساس!!ية له!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!!رفات مرتبط!!ة بمس!!ألة قب!!ول أو رف!!ض وض!!ع

، الم!!!ر ال!!!ذي ي!!!دفعنا إل!!!ى الق!!!ول أن236معي!!!ن، أك!!!ثر م!!ن تركيزه!!!ا ف!!!ي وج!!!ود س!!!ابقة مادي!!!ة بحت!!!ة

234

 -Voir : PCIJ, Série A, N°10,1927 pp 27-28.

235

.371 - محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص

236
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أساس اللتزام بالتصرفات الدولية الصادرة عن الرادة المنفردة هو مبدأ حسن النية. وهو أمر ل

يمك!!!ن أن نلمس!!!ه ف!!!ي جمي!!!ع أن!!!واع التص!!!رفات ب!!!الرادة المنف!!!ردة، فق!!!د يتحق!!!ق بالنس!!!بة للممارس!!!ة

الدولي!!!!!!ة ذات الص!!!!!!لة والمرتبط!!!!!!ة بممارس!!!!!!ة الحق!!!!!!وق أو حمايته!!!!!!ا، مث!!!!!!ل التص!!!!!!رفات المرتبط!!!!!!ة

ب!!العتراف والحتج!!اج، ولك!!ن لي!س الم!!ر ك!!ذلك بالنس!!بة للتص!!رفات ال!!تي تل!!زم الدول!!ة م!ن ج!!انب

واحد وتقرر حقوقا للغير، والواقع ال!!دولي ل يتي!ح لن!ا س!!وابق ك!ثيرة م!ن ش!!أنها تأكي!!د نش!أة القاع!دة

العرفية.

الفرع الثاني: مبدأ حسن النية أساس اللتزام

 -والذي يُعبر عنها بمب!!دأ العق!!د"La parole donné" يشكل مبدأ احترام الكلمة المعطاة 

شريعة المتعاقدين في ق!!انون المعاه!!دات وعن!!د ج!!انب ك!!بير م!ن الفق!ه - أس!!اس الل!!تزام ف!!ي حال!ة

التص!!!رفات النفرادي!!ة وه!!!و مب!!دأ يعت!!بره ه!!ؤلء ذا قيم!!ة أساس!!ية ف!!ي مج!!ال الق!!انون ال!!دولي الع!!ام

باعتب!!!اره الوس!!!يلة لتفس!!!ير الث!!!ار القانوني!!!ة المترتب!!!ة ع!!!ن تل!!!ك التص!!!رفات وكأس!!!اس للنظ!!!ام ال!!!ذي

. 237تخضع له

 -Voir : E. Suy, op.cit, p245.

237

 -Elisabeth Zoller, la bonne foi en droit international public, édition, A, Pedone, Paris, 1977, p09.
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إن الع!!تراف بأهمي!ة ه!!ذا المب!!دأ ف!!ي تحدي!!د أس!!اس الل!!تزام بالتص!!رفات الص!!ادرة

، حي!!ث1974238ب!!الرادة المنف!!ردة أك!!دته محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة ف!!ي قض!!ايا التج!!ارب النووي!!ة لع!!ام 

ق!!!ررت المحكم!!!ة ب!!!أن أح!!!د المب!!!ادئ الرئيس!!!ية وال!!!تي تعت!!!بر الس!!!اس ف!!!ي نش!!!أة وتنفي!!!ذ اللتزام!!!ات

القانونية يكمن في مبدأ حسن النية، مثله مثل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين أي بنفس ق!!در إس!!ناد

قاع!!دة العق!!د ش!!ريعة المتعاق!!دين ذاته!!ا إل!!ى مب!!دأ حس!!ن الني!!ة ف!!ي ق!!انون المعاه!!دات، وال!!تي يس!!تند

إليه!!ا أيض!!ا الط!!ابع اللزام!!ي لللتزام!!ات الدولي!!ة ال!!تي يرتبه!!ا العلن النف!!رادي، وه!!و أم!!ر ي!!دل

على التشابه الموجود بين قانون المعاهدات والقواعد التي تحكم التصرفات المنفردة للدول.

كان لهذه القرارات أهمي!ة فقهي!ة ك!بيرة، ب!!النظر إل!!ى إس!!هامها وجعله!!ا مب!!دأ حس!ن

الني!!ة أساس!!ا للط!!ابع اللزام!!ي لبع!!ض التص!!رفات الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة. وه!!و ال!!رأي ال!!ذي

باعتبار أن مبدأ حسن النية يع!!بر ع!ن ت!!وافر النزع!ة "Venturiniو" "Reuterخلص إليه كل من "

. 239إلى الصدق واحترام القانون، والوفاء باللتزامات والعهود من طرف مصدر التصرف

238

.1974 - أنظر: قضية التجارب النووية الفرنسية لسنة 

239

 - Voir : Venturini, la parlée et les effets juridique des Attitudes et des Actes Unilatéraux des Etats, 
recueil des cours, vol, 112, 1964 II p92. 
        Voir aussi : P Renter, po.cit, p92. 
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كم!!ا ل!!م يش!!كك البع!!ض ف!!ي الص!!ل العرف!!ي للمب!!دأ وال!!ذي يقض!!ي بوج!!وب الوف!!اء

.240باللتزامات، فهذه التصرفات تعد التزامات دولية يجب مراعاة تنفيذها وفقا لمبدأ حسن النية

ن ك!!!ان ينطب!!!!ق عل!!!!ى بع!!!ض التص!!!!رفات  ولك!!!ن نح!!!ن ن!!!!رى أن ه!!!ذا المعي!!!!ار واط

المنفردة مثل العلن الفرنسي بوقف التجارب النووية في الج!!و باعتب!!اره وع!!دا م!!ن ج!!انب واح!!د،

وال!!ذي ترتب!!ت علي!ه آث!ار قانوني!!ة دولي!!ة هام!ة، لك!ن وف!!ي الواق!!ع ف!إن ه!ذا المعي!!ار ل ينطب!!ق عل!ى

جمي!!ع أن!!!واع التص!!!رفات ب!!الرادة المنف!!ردة للدول!!ة، ف!!إذا ك!!انت ل تب!!!دو تم!!ت ص!!عوبة بخص!!وص

أساس اللتزام بالنية للوعد      أو التنازل أو العتراف، غير أن اعتماد مثل هذا الس!!اس ربم!!ا

يثير شكوك تتعلق بتصرفات انفرادية جوهري!!ة أخ!!رى مث!ل الحتج!!اج. إن مب!!دأ حس!!ن الني!!ة يتمت!!ع

بالط!!ابع الخلق!!ي وبالت!!الي يك!!ون م!!ن الص!!عوبة بمك!!ان اس!!تيعابه كأس!!اس للل!!تزام بالنس!!بة لكاف!!ة

أنواع التصرفات النفرادية.

الفرع الثالث: نظرية حماية المصلحة الدولية

من أكثر الفك!!ار ال!!تي يمك!ن ف!!ي رأين!!ا أن نؤس!!س عليه!!ا س!!بب ال!!تزام ال!!دول الغي!!ر بتنفي!ذ

التزاماتها الوعدية من أجل ضمان تمسك الطراف بتنفيذ معاهدة السلم، "فكرة المصلحة العامة

للمجتم!!!ع ال!!!دولي"، وه!!!و م!!!ا يعت!!!بر ف!!!ي نظرن!!!ا م!!ن أق!!!رب الفك!!!ار قب!!!ول، م!!!رد ذل!!!ك إل!!!ى اس!!!تعداد

وقابلي!!ة ال!!دول لتحم!!ل اللتزام!!ات عل!!ى عاتقه!!ا م!!ن أج!!ل نف!!اذ معاه!!دات س!!لم ل!!م تك!!ن طرف!!ا فيه!!ا

240

 - Voir :Guggenheim , op .cit, p 280.
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بشكل مباشر، هدفها من وراء ذلك تحقيق المن والسلم الدوليين، أي من أج!!ل حماي!!ة المص!!لحة

العام!!!ة للجماع!!!ة الدولي!!!ة، خاص!!!ة ف!!!ي ال!!!وقت الراه!!!ن ال!!!ذي زاد في!!!ه الحس!!!اس بض!!!رورة ال!!!ترابط

والتعاون بسبب الخ!!وف م!ن ح!الت ع!دم الس!!تقرار الن!!اجم ع!ن الص!راعات الدولي!!ة، م!ع الش!!عور

كذلك بوحدة المصير، حيث أصبح ما يحدث في أي منطقة من العالم يؤثر بالضرورة ف!!ي ب!!اقي

المن!!!اطق الخ!!!رى، فل!!!م يع!!!د ممكن!!!ا ح!!!تى لل!!!دول العظم!!!ى والك!!!بيرة أن تعي!!!ش بمع!!!زل ع!!!ن ال!!!دول

الخرى.
إن ال!!!ترابط واض!!!ح بي!!!ن معاه!!!دات الس!!!لم والم!!!ن والس!!!تقرار الجم!!!اعي، مم!!!ا يس!!!توجب

ضرورة العمل على اح!!ترام معاه!!دات الس!!لم م!ن أج!ل التوص!!ل إل!ى تحقي!!ق مظ!!اهر ه!ذا الم!ن،

وهذا ما يتضح من خلل النقاط التالية:
يجابية تهدف إلى تحقي!!ق تنمي!!ة- المن هو الهدف الرئيس من أجل دعم روابط صلبة واط

دائمة وشاملة بمختلف أشكالها، ومن أجل بناء نظام متين للعلقات الدولية.
المن الجماعي ظاهرة مستمرة ومتطورة ومرتبطة بالوضع القائم على المس!!توى ال!!دولي-

لدى وجبت مسايرتها، وبهذا الصدد تلعب معاهدات السلم دورها البالغ الهمية.
الحس!!اس بالمص!!ير المش!!ترك وض!!رورة العم!!ل عل!!ى تعزي!!ز فك!!رة الص!!الح الع!!ام ال!!دولي-

كوس!!!!يلة لتحقي!!!ق الم!!!ن الجم!!!اعي وه!!!!و م!!!ا يتجل!!!!ى ف!!!ي الك!!!ثير م!!!ن المواثي!!!!ق الدولي!!!ة

. وه!!و المس!!عى والفك!رة ال!تي241المختلفة والمستوحاة م!ن مقاص!!د وميث!!اق الم!!م المتح!!دة

ترتك!!!ز عليه!!ا معظ!!!م المواثي!!!ق الدولي!!ة م!!ن أج!!ل تحقي!!ق الم!!ن الجم!!اعي بك!!ل ص!!وره،

عسكريا كان، سياسيا اقتصاديا، اجتماعيا أو ثقافيا. 

241

 - أنظر: المادة الرابعة من ميثاق المم المتحدة.
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إن فكرة الم!!ن ل!!م تع!!د تقتص!!ر عل!!ى مناهض!!ة وتحري!!م العم!!ال العدائي!!ة ال!!تي تم!س بس!!يادة

ال!!دول ب!!ل أص!!بحت تمت!!د لتش!!مل ض!!رورة اس!!تقرار الص!!ور الخ!!رى ال!!تي ت!!م ذكره!!ا س!!الفا، وه!!ذا

التساع في مفهوم المن ه!!و نتيج!ة التط!!ورات الحاص!!لة خلل الق!!رن الماض!!ي والمرتب!!ط بتط!!ور

.  242أدوار الدولة في العصر الحديث

 لق!!!د أص!!!بحت هن!!!اك ك!!!ثير م!!!ن المش!!!اكل والمص!!!الح العام!!!ة المش!!!تركة ال!!!تي ته!!!م أم!!!ن

واس!!!تقرار ال!!!دول جميع!!!ا. إن ه!!!ذا الم!!!ن والس!!!تقرار ل يتحق!!!ق إل ع!!!ن طري!!!ق الرادة القوي!!!ة ف!!!ي

العمل على مساعدة الدول أطراف الصراع من أجل العودة إلى حالة الستقرار والسلم ف!!ي س!!بيل

تفادي تفاقم بؤر النزاع وتوسعها خارج إطارها لتشمل دول ومناطق أخرى. لقد أصبح في ال!!وقت

الراهن من الضروري لمصلحة المجتمع الدولي أن تل!!تزم ه!ذه ال!!دول الغي!!ر الط!!راف ف!!ي معاه!!دة

الس!!!لم التمس!!!ك بتعه!!!داتها وض!!!ماناتها اتج!!!اه ط!!!رف أو جمي!!!ع أط!!!راف معاه!!!دة الس!!!لم. إن ه!!!ذا

242

،1985،!! 79 - أنظ!!ر: بط!!رس بط!!رس غ!!الي، الم!!ن وحف!!ظ الس!!لم ف!!ي إفريقي!!ا، مجل!!ة السياس!!ة الدولي!!ة، الق!!اهرة، الع!!دد 
.81ص 
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الت!!وجه الجدي!!د يع!!د ف!!ي رأين!!ا نقل!!ة نوعي!!ة ف!!ي إط!!ار تط!!بيق قواع!!د ق!!انون دول!!ي ح!!ديث يتماش!!ى

ومقتض!!يات الم!!ن ال!!دولي، خاص!!ة إذا س!!اد العتق!!اد بي!!ن ه!!ذه ال!!دول أن تحقي!!ق الم!!ن للجماع!!ة

الدولية يعتبر في حد ذاته تحقيقا للمن والمصلحة القومية.
يبق!!ى ه!!ذا الل!!تزام والحس!!اس بأهمي!!ة فك!!رة المص!!لحة العام!ة ف!!ي تزاي!!د مس!!تمر نظ!!را لتف!!اقم

المش!!اكل المني!!ة الناجم!!ة ع!!ن الص!!راعات الدولي!!ة خاص!!ة ف!!ي ظ!!ل التس!!ابق نح!!و التس!!لح الن!!ووي

وم!!!ا أص!!بح يه!!!دد الك!!رة الرض!!!ية بس!!!بب تش!!!بعها ب!!!المواد والش!!!عاعات النووي!!!ة نتيج!!ة للتفجي!!رات

التجريبي!!ة وغيره!!ا. رغ!!م ص!!عوبة التس!!ليم بمس!!ألة س!!مو المص!!لحة العام!!ة عل!!ى مص!!لحة الدول!!ة إل

أن ميث!!!اق الم!!!م المتح!!!دة يس!!!عى إل!!!ى الخ!!!ذ به!!!ذا المب!!!دأ وه!!!و م!!!ا نستخلص!!!ه مم!!!ا قررت!!!ه الم!!!ادة

 وال!!تي تقض!!ي ب!!أن: "تعم!!ل الهيئ!!ة عل!!ى أن تس!!ير ال!!دول غي!!ر العض!!اء فيه!!ا وفق!!ا له!!ذه02/06

المب!!!ادئ بالق!!!در الض!!!روري لحف!!ظ الس!!لم والم!!!ن ال!!!دوليين". ل نعن!!!ي أن ال!!!دول غي!!ر العض!!اء

ملزم!!!!ة بالمتث!!!!ال للميث!!!!اق، ولكنه!!!!ا ت!!!!دل ب!!!!الحرى عل!!!!ى تح!!!!ذيرٍ لغي!!!!ر العض!!!!اء ب!!!!أن المنظم!!!!ة

ستس!!تعمل الق!!وة المش!!تركة لعض!!ائها لج!!ل إجب!!ار الجمي!!ع عل!!ى الذع!!ان لنص!!وص الميث!!اق م!!ن

ن أعض!!اء المنظم!ة يقص!!دون ب!!ذلك تأكي!!د حقه!!م الق!!انوني أجل مصلحة المجتم!ع ال!!دولي كك!ل، واط

في اتخاذ كل الجراءات اللزمة للمحافظة على السلم والمن الدوليين، وهذا الح!!ق ن!!ابع م!!ن أن

. 243المنظمة وأعضائها قد أخذوا على عاتقهم القيام بدور حارس السلم العالمي
إن السلم الدولي ه!!و تع!!بير عل!ى المص!!لحة العام!!ة ف!!ي مواجه!!ة المص!لحة الخاص!!ة، وق!!د

يك!!ون تع!!بيرا ع!ن مص!!الح مش!!تركة ومتوازن!!ة وم!!ن الح!!رى أن يت!!م التوص!!ل إل!!ى مث!!ل ه!!ذا الس!!لم

243

 - أنظر: محمد مجدي مرج!ان، آث!ار المعاه!!دات بالنس!بة لل!دول غي!ر الط!!راف، دار النهض!!ة العربي!!ة، الق!اهرة،
. 266، ص 1981
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بالطرق السلمية عوض استعمال القوة. يتم هذا إذا سلمنا أن تحقي!!ق الس!!لم ه!!و تحقي!!ق لمص!!الح

متوازن!!ة مثل!!ه مث!!ل القواع!!د ال!!تي تحك!!م حري!!ة الملح!!ة ف!!ي النه!!ار الدولي!!ة وغيره!!ا، مم!!ا يف!!رض

التزاما على عاتق الدول التي تسري هذه النهار في إقليمها لصالح كل الدول الخرى. م!ن ه!!ذا

المنطل!!!ق يمك!!!ن الخ!!!روج ع!!!ن قاع!!!دة الث!!!ر النس!!!بي لمعاه!!!دات الس!!!لم لتمت!!!د آثاره!!!ا خ!!!ارج دائ!!!رة

أطرافها إذا اقتنعت الدول الغي!!ر أط!!راف وخاص!!ة ال!!دول العظم!!ى، أن الم!!ر ف!!ي ه!!ذه المعاه!!دات

ل يمث!!!ل فق!!!ط مج!!!رد التزام!!!ات فردي!!!ة لكنه!!!ا وبص!!!فة غي!!!ر مباش!!!رة يمك!!!ن اعتباره!!!ا ذات مص!!!الح

ذا س!!لمنا ب!!أن الم!!ن والس!!لم ال!!دولي ه!!و مس!!ألة مش!!تركة ويج!!ب تض!!افر مش!!تركة أو تض!!امنية، واط

الجه!!!!ود والتض!!!!امن م!!!!ن أج!!!!ل تحقيقهم!!!!ا، وم!!!!ن ه!!!!ذا المنطل!!!!ق عل!!!!ى ال!!!!دول أن تقب!!!!ل م!!!!ن أج!!!!ل

المص!!لحة العام!ة للمجتم!!ع ال!!دولي أن تُخض!!ع نفس!!ها للل!!تزام، وه!!ي قاع!دة حديث!!ة نراه!!ا ض!!رورية

من أجل تنظيمٍ أفضل للعلقات الدولية السلمية. 
 إن دع!!!!م عملي!!!!ات الس!!!!لم مرتبط!!!!ة أساس!!!!ا ب!!!!الرادة الجدي!!!!ة لل!!!!دول الض!!!!امنة أو المانح!!!!ة

، وغيره!!ا م!!ن اللي!!ات المرتبط!!ة بمس!!اعدة أط!!راف الن!!زاع244المس!!اهمة ف!!ي ص!!ناديق دع!!م الس!!لم

للوص!!!ول إل!!!ى الس!!!لم والمحافظ!!!ة عل!!!ى ديم!!!ومته، والعم!!!ل عل!!!ى ع!!!دم تحل!!!ل الط!!!راف معاه!!!دات

السلم من التزاماتهم، وهو ما سوف نحاول التعرض له من خلل الباب الثاني من هذه الرس!!الة

للوقوف عل!!ى سياس!!ات ال!دول المتدخل!ة ف!!ي ه!ذا المج!ال، وأس!!اليب تعامله!!ا م!ع أط!!راف الص!!راع.

إن هذا النوع من التعامل أص!بح الي!!وم م!ن الض!!روريات لتف!!ادي الزم!!ات المني!!ة الدولي!!ة وحماي!!ة

المجتمع الدولي وضمان تعايش سلمي.

244

- voir: VOLGY, Thomas J. et Alison BAILLIN Bouder, co , International Politics and state strength,
Lynne Rienner Publishers, 2003, P.173.
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 الباب الثاني:
الضمانات الدولية لتنفيذ معاهدات السلم

 وأساليب التحلل المشروع

لق!!د أص!!بحنا الي!!وم نش!!هد تراج!!ع واض!!ح وتقل!!ص للف!!ترة الزمني!!ة ال!!تي ت!!دوم فيه!!ا النزاع!!ات

المس!!!لحة مقارن!!!ة بمرحل!!!ة زمني!!!ة س!!!ابقة. إن نس!!!بة الص!!!راعات ال!!!تي ت!!!دوم خم!!!س س!!!نوات ف!!!أكثر

 م!!!ن النزاع!!!ات تف!!!وق م!!!دتها%50تقلص!!!ت بش!!!كل ملح!!!وظ، فخلل ف!!!ترة الس!!!بعينات ك!!!انت نس!!!بة 

خُمسب!!!!! ليص!!!بح ه!!!ذا الوض!!!ع يتعل!!!ق فق!!!ط 2000خمس!!!ة س!!!نوات لتتغي!!!ر الوض!!!!اع خلل س!!!نة 
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الح!!الت. يمك!!ن تفس!!!ير ه!!ذا النخف!!اض اله!!ام بتض!!!افر الجه!!ود الدولي!!ة وتزاي!!!د الهتم!!!ام بأهمي!!ة

. 245عمليات السلم
ويعتبر التخفيض من الستثمارات ف!ي المج!ال العس!!كري مؤش!!را واض!!حا، فحس!ب بع!ض

الدراس!!!ات ف!!!إن ه!!!ذا الم!!!ر اليج!!!ابي يع!!!ود إل!!!ى المجه!!!ودات المختلف!!ة ذات الص!!!لة المبذول!!!ة م!!ن

ط!!رف المجتم!!ع ال!!دولي والرامي!!ة إل!!ى إرس!!اء قواع!!د لس!!تراتيجيات واض!!حة للوقاي!!ة م!!ن النزاع!!ات

.246وحلها
نج!!!د أن!!!ه وخلل العش!!!رين س!!!نة الماض!!!ية نس!!!بة هام!!!ة م!!!ن النزاع!!!ات المس!!!لحة ق!!!د زال!!!ت

وتمت تسويتها عن طريق إبرام معاهدات سلم، عوض م!ا ك!ان س!!ائد س!!ابقا م!ن وس!!ائل التس!!وية

ال!!!تي تعتم!!!د عل!!!ى الق!!!وة والتف!!!وق العس!!!كري، وبالت!!!الي ت!!!م قل!!!ب الكف!!!ة فأص!!!بحت الوس!!!يلة المثل!!!ى

لحلل السلم تتمثل في التفاقات التي تك!!ون نتيج!!ة العملي!!ة التفاوض!!ية، نظ!!را للث!!ار اليجابي!!ة

المترتب!!ة عنه!!ا ف!!ي مج!!ال التقلي!!ل م!!ن الخس!!ائر وبالتحدي!!د البش!!رية منه!!ا، ول!!ذلك أص!!بحت الي!!وم

معاهدات السلم الوسيلة المفضلة عن غيرها من الوسائل الخرى لح!!ل النزاع!!ات. لق!!د ت!!م خلل

العشرية الول!!ى م!ن اللفي!ة الثاني!!ة ف!!ض    م!!ا يق!!ارب أربع!!ة أض!!عاف م!ن النزاع!ات الدولي!!ة ع!ن
245

 - Charles-Philippe David, « La guerre pourrait-elle devenir chose du passé ? », Revue Internationale
et stratégique 2013/2 (n° 90), p.46

246

- Voir: Human Security center (HSC) The cause of Peace, 2010, p 78.
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طريق القنوات الس!لمية، وتس!!جيل انخف!اض محس!!وس ف!!ي طريق!!ة إنه!!اء النزاع!!ات بواس!!طة التف!!وق

العس!!كري، لك!!ن يبق!!ى التح!!دي الك!!بر يكم!!ن ف!!ي أهمي!ة ال!!دور المرتب!!ط بتث!!بيت الوض!!اع الس!!لمية

بين أطراف معاهدة السلم، من خلل تنشيط الدور الدولي في هذا الشأن، ومحاولة البحث عن

آليات قانونية جديدة تواكب التطور الدولي ومعاهدات السلم لضمان تنفيذها واحترام بنودها من

قبل أطرافها (الفصل الول)، وعن تحديد وسائل التحلل المشروع من معاهدة السلم بسبب عدم

كفاية الضمانات أو لنقض الوعود (الفصل الثاني).
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الفصل الول:

الليات الدولية لضمان تنفيذ معاهدات السلم

أص!!!!بحت ال!!!!دول ف!!!!ي إط!!!!!ار علقاته!!!!!ا المتبادل!!!!ة تلج!!!!أ وبش!!!!كل مت!!!!!واتر للقي!!!!!ام بأعم!!!!ال

وتص!!رفات بإرادته!!ا المتف!!ردة، أي م!ن ج!!انب واح!!د وذل!!ك بقص!!د إح!!داث آث!!ار قانوني!!ة، وه!!ذا الن!!وع

م!!!!ن التص!!!!رفات القانوني!!!!ة ازدادت أهميت!!!ه نتيج!!!ة للتح!!!!ولت المتس!!!!ارعة ال!!!!تي تش!!!!هدها العلق!!!!ات

الدولي!!ة، وبالت!!الي م!!ا يس!!تتبع ذل!!ك م!!ن تغي!!رات جذري!!ة ف!!ي وس!!ائل وآلي!!ات التع!!بير ع!!ن المواق!!ف

ووس!!ائل التص!!رف. لق!!د أص!!بحت الوع!!ود والض!!مانات ال!!تي تق!!دمها ال!!دول الغي!!ر أو ال!!دول الثالث!!ة

Les Etats tiersم!!ن أه!!م التص!!رفات ال!!تي يمك!!ن أن تص!!در م!!ن ج!!انب واح!!د إن ل!!م نق!!ل إنه!!ا " "

أصبحت تحتل مكانة هامة، خاصة في مج!!ال العم!!ل عل!!ى تش!!جيع إحلل الس!!لم واس!!تتبابه بي!ن

الدول المتنازعة، مما يعكس بالنتيجة أهميتها ودورها في العلقات الدولية.

ولهذا الغرض برزت فك!رة دراس!!ة ه!ذا الن!!وع م!ن التص!!رفات والمتمثل!!ة ف!!ي بع!ض اللي!ات

الض!!!امنة لتنفي!!!ذ معاه!!!دات الس!!!لم، وال!!!تي تص!!!در م!!!ن أط!!!راف ثالث!!!ة ليس!!!ت أطراف!!!ا أص!!!لية ف!!!ي

المعاهدة من أجل حمل الطراف الساسية في معاهدة الس!!لم عل!!ى الل!!تزام بتنفي!!ذها واح!!ترام م!!ا

جاء فيها من تعهدات وذلك دائما في ظل احترام قواعد القانون الدولي.

وسوف نستهدف من خلل هذا الفصل، دراسة موض!!وع ض!!مانات المختلف!!ة ال!!تي تُرص!!د

من قبل أطراف أجنبية من أج!ل تنفي!!ذ معاه!!دات الس!!لم، باعتباره!!ا تص!!رفات قانوني!!ة دولي!!ة، م!ن

بينه!!!ا     م!!!ا ه!!!و ص!!!ادر ب!!!الرادة المنف!!!ردة. وبه!!!ذا الخص!!!وص ارتأين!!!ا تقس!!!يم ه!!!ذا الفص!!!ل إل!!!ى

مبحثين، نتناول   في المبح!!ث الول مس!!ألة الض!!مانات المرتبط!!ة بتنفي!!ذ المعاه!!دات وال!!تي تك!!ون
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ب!!راز أهميته!!ا مندمجة معها، وذلك من خلل تعريفها، وبيان تطورها التاريخي وتحديد أنواعها، واط

في إقرار وتوض!!يح م!!دى ال!!تزام الط!!راف المباش!!رة م!ن خلله!!ا بمعاه!!دة الس!!لم، م!ع تحدي!!د ص!فة

تل!!!ك ال!!!دول المتدخل!!!ة ف!!!ي وض!!!ع الض!!!مان مث!!!ل ال!!!دول المانح!!!ة وال!!!دول الراعي!!!ة أو تل!!!ك الداعم!!!ة

لعملية السلم وغيرها.

وأما المبحث الثاني، فنخصصه لدراسة مسألة الوعد الدولي، باعتباره كذلك م!!ن اللي!!ات

التي تهدف لضمان تنفيذ معاهدات السلم، والذي يتم خارج الطار الرسمي للمعاهدة. 
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المبحث الول:

ضمانات تنفيذ معاهدات السلم والطراف الضامنة 

إن السلم يتطلب احترام السيادة والوحدة القليمية والستقلل السياسي لكل دولة وحقها

في العيش بسلم داخل حدود آمنة ومعترف به!ا غي!ر متعرض!!ة لتهدي!!دات أو أعم!ال عن!ف، وأن

التق!!دم اتج!!اه ه!!ذا اله!!دف م!!ن الممك!!ن أن يس!!رع ب!!التحرك نح!!و عص!!ر جدي!!د يتس!!م بالتع!!اون عل!!ى

تنمي!!ة العلق!!ات الثنائي!!ة بي!!ن بع!!ض الوح!!دات السياس!!ية عل!!ى مس!!توى العدي!!د م!!ن المن!!اطق ال!!تي

.شهدت بؤر توتر على جميع المستويات السياسية والمنية

وقد أكدت القواعد القانونية الدولية التي تحكم ه!ذه المس!ألة عل!ى أهمي!ة حض!!ر اس!!تخدام

القوة في العلقات الدولية، والتشجيع على ضرورة اللج!!وء إل!!ى ط!!رق التس!!وية الس!!لمية للمنازع!ات

الدولية، فم!!ن ناحي!!ة يمك!!ن أن يش!!كل اس!!تخدام الق!!وة م!ن ط!!رف الجه!!ات الض!!امنة أي!!ا ك!!ان نوعه!!ا

من أجل ف!!رض تنفي!!ذ معاه!!دات الس!!لم انتهاك!!ا لتل!!ك القواع!!د الدولي!!ة. يج!!ب أن يت!!م ض!!مان تنفي!!ذ

.247واستمرارية معاهدات السلم بواسطة الوسائل والليات التي تتفق وقواعد القانون الدولي

247

.52- أنظر: محمد عبد السلم سلمة، مرجع سابق، ص   

220



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

ول يتع!!زز ه!!ذا الم!!ر إل م!!ن خلل ال!!دور ال!!ذي يمك!!ن أن تلعب!!ه أط!!راف خارجي!!ة س!!واء

تعلق الحديث بالدول الغير أطراف أو بالمنظمات الدولية، سعيا منها في إطار ه!!ذه المجه!!ودات

الدولية العمل على إيجاد الوسائل والسبل القانونية والعملية التي م!!ن خلله!!ا يمك!!ن ض!!مان تنفي!!ذ

واحترام بنود معاهدة السلم وتعزيزها بين أطرافها.

ومن أجل التفصيل في موضوع الضمانات س!!نتطرق ض!!من ه!!ذا المبح!!ث إل!!ى ض!!مانات

التنفيذ المندمجة في إطار معاهدات الس!لم م!ن خلل المطل!ب الول، ث!!م ننتق!ل ض!من المطل!!ب

الثاني إلى تحديد الجهات الدولية الضامنة لتنفيذ معاهدات السلم والوقوف عند حدود ممارستها

لهذه الضمانات.

المطلب الول: ضمانات التنفيذ المندمجة في إطار معاهدات السلم

ت!!برم معاه!!دات الس!!لم م!ن أج!ل ترتي!!ب أث!!ار قانوني!!ة تم!!س بطبيع!!ة الح!!ال العلق!!ات بي!ن

أطرافها، من خلل ما تكتسبه من قوة ملزم!!ة بينه!!ا، أو ف!!ي مواجه!!ة الغي!!ر. ففيم!!ا يتعل!!ق ب!!اللتزام

بتط!!بيق المعاه!!دة بي!!ن أطرافه!!ا، فيتعي!!ن عل!!ى ه!!ؤلء مراعاته!!ا وفق!!ا للقاع!!دة ال!!تي يعتبره!!ا ج!!انب

كبير من الفقه بأنها أساس قواعد الق!!انون ال!!دولي، وال!!تي يج!!ب مراعاته!!ا لكونه!!ا قيم!!ة موض!!وعية

مطلقة غير قابل!!ة للثب!!ات، يرتب!!ط باحترامه!!ا والتمس!!ك به!!ا وج!!ود النظ!!ام الق!!انوني ال!!دولي ف!!ي ح!!د

ذاته.

وزيادة على هذا الساس الهام، يمكن أن نض!!يف أساس!!ا آخ!را، ويتعل!!ق الم!!ر هن!ا بمب!دأ

حس!!ن الني!!ة ف!!ي تنفي!!ذ اللتزام!!ات وم!!ا تلعب!!ه الرادة ف!!ي مج!!ال العلق!!ات الدولي!!ة. إن ه!!ذا المب!!دأ

يضع ح!!دود للس!لطة التقديري!!ة المطلق!ة ال!!تي تتمت!!ع به!!ا الدول!ة ف!!ي تط!!بيق قواع!!د الق!!انون ال!!دولي،
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وه!!و م!!ا يجع!!ل مب!!دأ اح!!ترام بن!!ود المعاه!!دات وتنفي!!ذ أحكامه!!ا، بحس!!ن ني!!ة، ض!!رورة عل!!ى ص!!عيد

. 248العلقات الدولية

لك!!ن وف!!ي إط!!ار الح!!رص عل!!ى نف!!اذ معاه!!دات الس!!لم تبق!!ى تل!!ك الس!!س والمب!!ادئ غي!!ر

جب!!ارهم كافي!!ة، نظ!!را لفتق!!ار الق!!انون ال!!دولي س!!لطة علي!!ا تك!!ون له!!ا الق!!درة عل!!ى حم!!ل الط!!راف واط

عل!!ى تنفي!!ذ التزام!!اتهم، ه!!ذا م!!ن جه!!ة، وم!!ن جه!!ة أخ!!رى تتمي!!ز معاه!!دات الس!!لم ع!!ن غيره!!ا م!!ن

التفاق!!ات بالعدي!!د م!!ن الخص!!ائص ال!!تي تض!!في عليه!!ا طابع!!ا خاص!!ا، إذ غالب!!ا م!!ا تخي!!م أج!!واء

التوتر وعدم الثقة بين أطراف معاهدة السلم، لم!!ا ق!!د يش!!وبها م!ن ظ!!روف وملبس!!ات ت!!دعو إل!!ى

الش!!!!!!ك ف!!!!!!ي حقيق!!!!!!ة نواي!!!!!!ا الط!!!!!!راف أو بعض!!!!!!هم بالنس!!!!!!بة لمس!!!!!!ألة تنفي!!!!!!ذها بالص!!!!!!دق والمان!!!!!!ة

.249المطلوبين

ومن أجل تفادي ع!دم ال!!تزام ط!!رف أو أط!!راف المعاه!دة، وم!!ا يمك!ن أن ي!!ترتب ع!ن ذل!!ك

من مسؤولية دولية قد تؤدي بالضرورة إم!!ا لس!!تخدام الوس!!ائل الس!لمية لحله!ا، س!!واء تعل!!ق الم!!ر

248

 .243- أنظر: عبد العزيز قادري، مرجع سابق، ص   
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.799- أنظر: محسن علي جاد، معاهدات السلم، مرجع سابق، ص   
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م!!ا ع!!ن طري!!ق آلي!!ات التحكي!!م والقض!!اء ال!!دوليين. لتجن!!ب بالوس!!ائل الدبلوماس!!ية أو السياس!!ية، واط

الوص!!!ول إل!!!ى اس!!!تخدام مث!!!ل ه!!!ذه الوس!!!ائل وال!!!تي غالب!!!ا م!!!ا تنته!!!ي بح!!!ل مف!!!روض عل!!!ى ال!!!دول

المتنازع!!ة، تلج!!ئ الط!!راف إل!!ى تض!!مين مت!!ن المعاه!!دة جمل!!ة م!!ن الض!!مانات س!!واءً ك!!انت م!!ن

جانب واحد أو تبادلية بينه!م، وف!!ي حال!ة ع!دم كفايته!!ا ق!د تطل!ب الط!!راف ت!!دخل دول!ة أو جه!ات

دولي!!!ة أخ!!!رى، غالب!!!ا م!!!ا يت!!!م اللج!!!وء إليه!!!ا عل!!!ى أس!!!اس بع!!!ض العتب!!!ارات ك!!!القوة أو الحي!!!اد أو

غيرهما. يكون لهذه الخيرة سلطة التدخل في حالة إخلل الط!!راف ببن!!ود اتفاقي!ة الس!!لم وأيض!!ا

م!!!ن أج!!!!ل ت!!!دليل العقب!!!ات والص!!!!عاب ال!!!!تي ق!!!!د تع!!!!ترض المعاه!!!دة عن!!!!د بداي!!!ة أو خلل تنفي!!!!ذها

وسيرانها.

إذا س!!!وف نح!!!اول م!!!ن خلل ه!!!ذا المطل!!!ب الوق!!!وف عل!!!ى أه!!!م الض!!!مانات الدولي!!!ة ال!!!تي

يمك!!!ن أن تن!!!درج ف!!!ي إط!!!ار اتفاقي!!!ات الس!!!لم بغ!!!رض الح!!!رص عل!!!ى تنفي!!!ذها (الف!!!رع الول)، ث!!!م

نتع!!رض إل!!ى مختل!!ف أن!!واع تل!!ك الض!!مانات وتطوره!!ا ع!!بر مختل!!ف المراح!!ل ال!!تي واكب!!ت تط!!ور

القانون الدولي (الفرع الثاني).

الفرع الول: الضمانات الدولية ودورها في تنفيذ معاهدات السلم

تع!!!ترف قواع!!!د الق!!!انون ال!!!دولي بإمكاني!!!ة ت!!!دخل أح!!!د أش!!!خاص الق!!!انون ال!!!دولي كض!!!امن

لتنفيذ معاهدات السلم، سواء كان هذا الدور في مجال الضمان الذي تقوم ب!!ه دول!!ة م!!ن ال!!دول،

كم!!ا يمك!!ن أن يع!!ود ه!!ذا ال!!دور أيض!!ا إل!!ى منظم!!ة دولي!!ة كهيئ!!ة الم!!م المتح!!دة وفق!!ا لم!!ا يح!!دده

ميثاقه!!ا وم!!ا يتمت!ع ب!ه مجل!س الم!ن م!ن اختصاص!!ات وص!!لحيات ف!!ي ف!!رض الت!!دابير الملئم!ة

.250لحفظ السلم والمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
250
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ويأتي هذا العتراف نظرا لما تلعب!ه الض!!مانات الدولي!ة م!ن دور مح!!وري كوس!يلة تس!!اهم

ف!!ي الح!!د م!!ن اس!!تخدام الق!!وة وتعم!!ل عل!!ى إزال!!ة ب!!ؤر الت!!وتر، وتنه!!ي احتم!!الت المواجه!!ة م!!ا بي!!ن

. وم!ن جه!ة أخ!!رى تعم!ل ه!ذه الض!!مانات عل!ى إزال!ة ك!ل العقب!ات ال!تي ق!!د251الطراف المتنازع!ة

تعترض تنفيذ معاهدة السلم في حالة التوصل لبرامها. إن معاهدات السلم غالب!!ا م!!ا تعق!!د ف!!ي

أعقاب الحروب وبالتالي فهي تعكس علقات ما بين ط!!رف منتص!!ر وآخ!!ر مه!!زوم، الم!!ر ال!!ذي

ق!!د ي!!دفع ه!!ذا الخي!!ر إل!!ى التماط!!ل وتحي!!ن الفرص!!ة للخلل بم!!ا تتض!!منه المعاه!!دة م!!ن بن!!ود أو

. وق!!!!د يلج!!!!ئ أح!!!!د الط!!!!راف للمماطل!!!!ة ف!!!!ي تنفي!!!!ذ التزام!!!!اته كالتب!!!!اطؤ ف!!!!ي252ش!!!!روط ض!!!!ارة ب!!!!ه

النس!!حاب م!!ن الراض!!ي المحتل!!ة أو ع!!دم الل!!تزام بترس!!يم الح!!دود المتف!!ق عليه!!ا. كم!!ا أن اتف!!اق

 من ميثاق المم المتحدة.42 إلى 39أنظر: المواد من  - 

251

.80- أنظر: إيناس جابر أحمد، مرجع سابق، ص  
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.800- أنظر: محسن علي جاد، مرجع سابق، ص  
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 مم!!ا يض!!!عف م!!ن254، أو ش!!عبية253الس!!!لم ق!!!د ي!!!برم ف!!ي وس!!!ط أج!!واء معارض!!!ة سياس!!ية داخلي!!ة

إمكانية صمود عمليات السلم، وبالتالي تهيئ سبل العودة إلى الصراع مجددا. 

م!!!ن أج!!!ل تف!!!ادي اتفاقي!!!ات الس!!!لم له!!!ذا الن!!!وع م!!!ن الحتم!!!الت، دأب!!!ت بع!!!ض الجه!!!ات

الدولية والتي لها مصلحة سواء مباشرة أو غي!!ر مباش!!رة إل!ى العم!!ل عل!ى وض!!ع ض!!مانات ته!!دف

إل!!ى المحافظ!!ة عل!!ى الس!!لم وع!!دم تمكي!!ن أي م!!ن الط!!راف الع!!ودة إل!!ى حال!!ة التش!!نج أو الح!!رب

وبالتالي عدم اللتزام بالتفاق.

253

- معارضة الحزاب الدينية اليمينية في الكنيست السرائيلي لمعاهدة السلم المصرية السرائيلية، لعتقادهم بوجود 
حقوق لهم ذات طابع ديني على أجزاء من إقليم مصر. أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص

171-172.

254

- ردة فعل الشعب المصري وخاصة التيارات السلمية المختلفة من اتفاقية السلم المصرية السرائيلية وموقفهم الرافد 
لها.
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رغ!!!!م إمكاني!!!!ة تض!!!!مين الط!!!!راف اتف!!!!اق الس!!!!لم ض!!!!مانات تبادلي!!!!ة، إل أن!!!!ه ف!!!!ي الك!!!!ثير

من الحيان ونظرا لغياب توافق بينهما، تتدخل أو يطلب تدخل دولة أو عدة دول غير الطراف

.255بهدف وضع حد للنزاع

وغالب!!!ا م!!!ا يت!!!م تق!!!ديم الض!!!مانات م!!!ن ط!!!رف ال!!!دول الغي!!!ر، إم!!!ا تزامن!!!ا م!!!ع عق!!!د معاه!!!دة

السلم، كما يمكن أن تكون لحقة لها كما هو الحال بالنسبة للضمانات التي ن!!ص عليه!!ا اتف!!اق

، وال!!ذي ت!!م1919ال!!ذي ك!!ان لحق!!ا عل!!ى معاه!!دة فرس!!اي لس!!نة  1925" لس!!نة Locarno"لوك!!ارنو 

بمقتضاه ضمان حدود كل م!ن فرنس!!ا وبلجيك!!ا م!!ع ألماني!!ا، وك!!انت الط!!راف الض!!امنة تتمث!!ل ف!!ي

يطاليا .256كل من بريطانيا واط

تتمح!!ور الض!!مانات ف!!ي الح!!الت المرتبط!!ة بالنزاع!!ات الدولي!!ة ح!!ول مس!!ألة مراقب!!ة ن!!زع

السلح أو تحديده بين أطراف النزاع، فتكون الوسيلة الكثر نجاعة للمحافظة على السلم. غالب!!ا

م!!ا تت!!م ه!!ذه اللي!!ة تح!!ت مراقب!!ة دولي!!ة إم!!ا م!!ن ط!!رف الق!!وات التابع!!ة للم المتح!!دة أو م!!ن ط!!رف

255

 .71- انظر: إيناس جابر أحمد، مرجع سابق، ص  

256

 -voir : Georges-Henri  Soutou,  Réflexions sur  l'échec  de  la  sécurité  collective  et  ses  raisons,
transversalités 2013/3, (N°119),  p180.
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قوات متعددة الجنسيات. هذه القوات يمكن أن تتكفل أيضا بضمان وقف إطلق النار بالضافة

إل!!!ى إج!!!راءات أخ!!!رى وال!!!تي س!!!وف نتع!!!رض له!!!ا ف!!!ي حينه!!!ا عن!!!د التط!!!رق لموض!!!وع الض!!!مانات

.257المختلفة، بالضافة إلى ذلك نجد الضمانات الثنائية التي تتم بين الشركاء الدوليين

 أنواع الضمانات الدولية:الفرع الثاني

تتضمن معاهدات السلم في الغالب أحكام!!ا وبن!!ود ته!!دف إل!!ى وض!!ع ض!!مانات

تكون بمثابة آليات تنفيذية، وهذه الضمانات ليست نموذجية أو موحدة، فهي تختلف من معاهدة

إلى أخرى كما قد تختلف م!ن حقب!ة زمني!!ة إل!ى أخ!!رى، س!!نحاول إجماله!ا عموم!ا ف!!ي ثلث!ة أن!!واع

نتع!!رض للض!!مانات ال!!تي ك!انت ت!دُرج ف!!ي معاه!!دات الس!!لم ف!!ي العص!!ور القديم!ة (أول)، ث!م تل!!ك

ال!!!تي عرفه!!!ا الق!!!انون ال!!!دولي الكلس!!!يكي (ثاني!!!ا)، ونس!!!تعرض ف!!!ي الخي!!!ر أه!!!م الض!!!مانات ال!!!تي

تضمنتها معاهدات السلم في إطار القانون الدولي المعاصر (ثالثا).

الضمانات القديمة: أول

إن هذا النوع من الضمانات كان معروفا عند بعض الشعوب لم!!ا ب!!رزت اللبن!!ات الول!!ى

لتكوين المجتمع الدولي، ففي ظ!ل غي!اب عنص!!ر الثق!ة بي!ن ه!ؤلء، ك!ان يت!م اللج!!وء لعق!د الس!لم

إل!!!ى طل!!!ب ض!!!مانات تك!!!ون بي!!!ن الط!!!راف للح!!!رص عل!!!ى وف!!!اء الط!!!رف أو الط!!!راف بالتف!!!اق

257

،165- أنظر: سمير حسني وزيد الصبان، اتفاق دارفور للسلم ودور الجامعة العربية، مجلة السياسة الدولية، العدد  
.156 ص، 2006
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المعق!!ود. غالب!!ا م!!ا ك!!انت تتمث!!ل الض!!مانات خلل تل!!ك الف!!ترة ف!!ي أداء اليمي!!ن أو القس!!م أو عق!!د

التفاق وسط إجراءات ومراسيم دينية أو تقديم الرهائن.

ويُبرز لنا تاريخ العلقات الدولي!ة أمثل!ة ح!!ول العدي!!د م!ن معاه!!دات الس!!لم وال!!تي أبرم!!ت

ف!!!ي أق!!!دم العص!!!ور وال!!!تي غالب!!!ا م!!!ا ك!!!ان يتخل!!!ل إبرامه!!!ا إج!!!راء طق!!!وس ومراس!!!يم ديني!!!ة، وك!!!انت

الط!!راف تش!!رك الله!!ة ف!!ي إب!!رام معاه!!دات الس!!لم، وأن ه!!ؤلء - أي آله!!ة الطرفي!!ن - س!!يمثلون

الض!!امن لتنفي!!ذها. إن تعه!!د الط!!راف أم!!ام الله!!ة س!!وف يض!!من الل!!تزام بالمعاه!!دة ال!!تي تم!!ت

وأن اللعنة سوف تحل بمن يقوم بالخلل بأحكامها أو انتهاكها.، بمباركة وشهادة آلهة الطرفين

من بين أقدم المعاهدات في التاريخ والتي أبرم!!ت ف!!ي ظ!!ل مث!ل ه!ذه الض!!مانات معاه!!دة

الس!!!لم بي!!!ن رمس!!!يس الث!!!اني مل!!!ك مص!!!ر ومل!!!ك الحي!!!ثيين، وال!!!تي ك!!!انت تقض!!!ي بالمتن!!!اع ع!!!ن

الح!!رب وك!!انت تع!!د ملزم!!ة ل يج!!وز للطرفي!!ن الخلل به!!ا. وه!!ذا الح!!ترام والوف!!اء للتف!!اق ك!!ان

.258مضمونا من جانب آلف آلهة الدولتين طرفي التفاق

ودائم!!ا ف!!ي ظ!!ل العص!!ور القديم!!ة والوس!!طى، ك!!ان "القس!!م"، وه!!و وس!!يلة الض!!مان الغالب!!ة

في معظم معاهدات السلم،  لما له من أثر هام بالنسبة لتمسك الطراف بالمعاهدة ففي مجم!!ل

ش!!رحه للخص!!ائص الديني!!ة والمعنوي!!ة للقاع!!دة القانوني!!ة ي!!ذكر الفقي!!ه "ج!!ورج س!!ال" أن ه!!ذا الث!!ر

يبدو في عبارة "قدسية المعاهدات"، وأن مرد ذلك هو ما كان سائدا قديما من البحث عن حماي!!ة

258

. 1- أنظر: محمد مجدي مرجان، مرجع سابق، ص   
.92أنظر كذلك: بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص 
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، أو بالقس!!!م عل!!!ى الناجي!!!ل، وك!!!ذا ف!!!يconcordats 259التعه!!!دات الدولي!!!ة بعق!!!د العق!!!ود الكنس!!!ية

الجزاء الديني الذي كان يأخذ صورة الكراه اللهي وتبدو الصفة المعنوية لديه راجعة إلى وج!!ود

. وم!!!!ن المثل!!!!ة ع!!!!ن260إحس!!!!اس ق!!!!وي ب!!!!أن الدول!!!!ة   ل يمكنه!!!!ا أن تك!!!!ذب عن!!!!د إب!!!!رام المعاه!!!!دة

1526المعاه!!دات ال!!تي اس!!تخدم فيه!!ا القس!!م كوس!!يلة لض!!مان تنفي!!ذ أحكامه!!ا، معاه!دة مدري!!د س!!نة 

بي!!ن فرنس!!وا الول مل!!ك فرنس!!ا وش!!ارل الخ!!امس مل!!ك إنجل!!ترا. نج!!د أيض!!ا معاه!!دات عدي!!دة أخ!!رى

 بي!!ن1559س!!نة Cateau Cambresisتض!!منت القس!!م كض!!مان لتنفي!!ذها م!!ن بينه!!ا معاه!!دة س!!لم  

س!!!بانيا، ومعاه!!دة س!!لم وس!!!تفاليا س!!نة Aix La ، وح!!تى معاه!!دة "أك!!س لش!!بال  1648فرنس!!!ا واط

Chapple"  .  نجل!!!ترا س!!!نة ك!!!ان للقس!!!م ف!!!ي ظ!!!ل ه!!!ذه المعاه!!!دات الهمي!!!ة1668بي!!!ن فرنس!!!!ا واط

القص!!وى كض!!مانة للتمس!!ك بتنفي!!ذ المعاه!!دة ووس!!يلة فعال!!ة تس!!تخدمها الط!!راف م!!ن أج!!ل الكش!!ف

عن مدى عزمهم التقيد بها، أما العقوبة التي كانت مقررة لمن انتهك حرمة القسم، فكانت تتمث!!ل

في حرمانه من دخول الكنيسة. لكن ونظرا للسلطة التي أصبح يتمتع بها الباب!!ا خاص!!ة م!!ا تعل!!ق

259

- تسمى التفاقيات الثنائية التي تعقدها دولة الفاتيكان مع الدول الخرى من أجل تنظيم وضع الكنيسة فيها: 
"كونكوردا".
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.24أنظر: جعفر عبد السلم علي، مرجع سابق، ص  - 
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مم!!ا، منها بقدرته على البراء والتخليص من التعهد، انعكس هذا سلبا على قدرة القس!!م كض!!مان

أدى إلى إضعاف قدرته وتقليل من قيمته في تلك المرحل!!ة وه!!و م!!ا ح!!دث بالفع!!ل ف!!ي العدي!!د م!!ن

 الفت!!!وى ال!!تي أص!!!درها الباب!!ا وال!!!تي ي!!برأ م!!ن خلله!!ا ذم!!ة فرنس!!!وا الول،المعاه!!دات لع!!ل أبرزه!!ا

ويعفيه من اللتزامات التي قطعها عل!ى نفس!ه بم!وجب القس!م عل!!ى احترامه!!ا وال!!واردة ف!!ي معاه!دة

.261مدريد التي سبق الشارة إليها أعله

 هن!!اك ن!!وع،وبالض!!افة إل!!ى ه!!ذه الوس!!ائل ف!!ي الض!!مان وال!!تي مي!!زت تل!!ك الحقب!!ة الزمني!!ة

ثالث من الضمان كانت له أهمية بالغة في تنفيذ واحترام اتفاقات السلم، يتعل!!ق الم!!ر بالره!!ائن

أو الرهن.

إن المقص!!!!ود بالره!!!!ائن كض!!!!مان ف!!!!ي معاه!!!!دات الس!!!!لم يكم!!!!ن ف!!!!ي قي!!!!ام أح!!!!د أط!!!!راف

المعاه!!!!دة بتس!!!!!ليم الط!!!!!رف الخ!!!!ر بع!!!!ض الش!!!!خاص م!!!!ن ذوي الهمي!!!!ة أو م!!!!ن ذوي المراك!!!!ز

والوظائف كضمان لعدم إخلله بالتزاماته التعاهدية وذلك خلل الفترة التي ت!!م التف!!اق حوله!!ا أو

إل!!ى أن يت!!م تنفي!!ذ بع!!ض البن!!ود المح!!ددة م!!ن المعاه!!دة. م!!ن أه!!م المثل!!ة لمعاه!!دات الس!!لم ال!!تي

 وال!!ذي يقض!!ي1526اس!!تخدمت ه!!ذه الطريق!!ة، الض!!مان ال!!ذي نص!!ت علي!!ه معاه!!دة مدري!!د لس!!نة 

بالض!!!افة إل!!!ى أداء القس!!!م م!!!ن ط!!!رف فرنس!!!وا الول، ك!!!ان علي!!ه أيض!!!ا تس!!!ليم نجلي!!ه إل!!!ى ش!!!ارل

الخامس ملك انجلترا قبل الفراج عنه من السر كضمان لتنفيذ ذل!!ك البن!!د المتعل!!ق بالتن!!ازل ع!ن

261

.805-804- أنظر: محسن جاد، مرجع سابق، ص ص  
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" والحص!!!ول عل!!!ى موافق!!!ة الس!!!كانbourgogne et le charolaisمقاطع!!!ة بورغ!!!وني ولوش!!!ارولي "

262على حدوث هذا التنازل.

وبمقتضى معاهدة السلم الدائم بن هنري الثامن ملك انجل!!ترا وفرنس!!وا الول مل!!ك فرنس!!ا

ق!!دم ه!!ذا الخي!!ر للج!!انب النجلي!!زي العدي!!د م!ن الره!ائن كض!!مان، يتعل!!ق الم!!ر بأربع!!ة م!!ن كب!!ار

رجال الدين وثمانية وعشرين من النبلء.

وكان هذا عن الرهائن أما عن الرهن فكان غالبا ما يتعلق بتقديم أح!!د أط!!راف معاه!دات

السلم، بعض المنقولت أو العقارات وك!!ل م!ا يمك!ن أن يك!!ون ل!ه قيم!ة مالي!ة هام!ة ك!!المجوهرات

م!!!!ن ذه!!!!ب وحج!!!!ار كريم!!!!ة وح!!!!تى بع!!!!ض الج!!!!زاء م!!!!ن القلي!!!!م كض!!!!مان لج!!!!ل تنفي!!!!ذ والوف!!!!اء

باللتزام!!!ات ال!!!واردة ف!!!ي معاه!!!دات الس!!!لم. ه!!!دا ع!!!ن الض!!!مانات القديم!!!ة، لك!!!ن تط!!!ور المجتم!!!ع

ال!!دولي أدى إل!!ى ظه!!ور أن!!واع أخ!!رى م!!ن الض!!مانات نظ!!را لفق!!دان ه!!ذه الخي!!رة لج!!دواها كض!!مان

لتنفيذ معاهدات السلم.   

 الكلسيكية الضمانات: ثانيا
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.806أنظر: المرجع نفسه، ص  - 
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نظ!!!را لم!!!ا ش!!!هده المجتم!!!ع ال!!!دولي ف!!!ي تل!!!ك الحقب!!!ة م!!!ن مص!!!ادمات وص!!!راعات متك!!!ررة

ومتزايدة بشكل مستمر، أدت في الوقت ذاته إلى تطور أساليب الحرب والسلحة وكذلك أساليب

ال!!دمار وهمجي!!ة الح!!روب، مم!!ا جع!!ل مفع!!ول الض!!مانات القديم!!ة غي!!ر مج!!دي ول يل!!بي النتيج!!ة

والث!!!!ر المطل!!!!وب الم!!!!ر ال!!!!ذي عج!!!ل بض!!!!رورة البح!!!ث ع!!!ن إط!!!!ار جدي!!!!د يض!!!من اح!!!ترام تنفي!!!ذ

معاهدات السلم.

فف!!ي ظ!!ل الق!!انون ال!!دولي التقلي!!دي، فه!!ي تل!!ك الت!!دابير ال!!تي تقض!!ي ب!!احتلل الراض!!ي

التابعة لحد الطراف احتلل عسكريا، يثني عزيمة الطرف الخر ويحمل!!ه عل!!ى تنفي!!ذ المعاه!!دة

بكامله!!ا أو بع!!ض بنوده!!ا الساس!!ية. وأم!!ا ف!!ي إط!!ار الق!!انون ال!!دولي الكلس!!يكي، ظه!!رت أن!!واع

أخ!!رى م!!ن الض!!مانات تتمث!!ل عل!!ى الخص!!وص ف!!ي تل!!ك ال!!تي تق!!دمها أو تطلبه!!ا أط!!راف معاه!!دة

السلم بعضهم لبعض، أو التي تساهم في إرسائها دول أخرى من غير أطرافها.

وأم!!!ا بخص!!!وص الض!!!مانات الدولي!!!ة فه!!!ي ال!!!تي تص!!!در ع!!!ادة نتيج!!!ة اتف!!!اق يل!!!تزم فيه!!!ا

أطراف معاهدة السلم بتقديم ض!!مانات لبعض!!هم البع!!ض، كم!!ا يمك!!ن أن تص!!در ه!!ذه الض!!مانات

من طرف دوله وعدة دول ليست أطراف في معاهدة عادة ما تكون من القوى العظمى أو ال!!دول

المؤثرة في عملية السلم.

غالبا ما تكون تلك الضمانات صادرة مم!ن ش!!ارك أو توس!!ط لج!ل التوص!!ل إل!ى الس!!لم

وبالتالي دفع الطراف إلى مراعاة معاهدة السلم، وتعتبر هذه اللية في الضمان الك!!ثر ش!!يوعا

ف!!ي العص!!ر الح!!الي نظ!!را ل!!دورها اله!!ام ف!!ي المس!اعدة عل!!ى الح!د م!ن اس!!تخدام الق!!وة والعم!!ل عل!ى

نه!!اء احتم!!الت المواجه!!ة بينه!!م ف!!ي إط!!ار العم!!ل عل!!ى إنه!!اء الت!!وتر بي!!ن الط!!راف المتنازع!!ة واط

263إيجاد تناسب يحقق توازن بين الجوانب السياسية والجوانب المنية في إطار عملية السلم.
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 قد برر لجوء الدول إلى استخدام مثل ه!!ذه اللي!!اتVattelومن جهة أخرى فان الستاذ 

الض!!!امنة بس!!!بب م!!!ا ق!!!د ينت!!!اب أط!!!راف معاه!!!دة الس!!!لم م!!!ن ش!!!عور بع!!!دم ق!!!درتهم عل!!!ى احترامه!!!ا

ومراع!!اة تنفي!!ذها، مم!!ا ي!!دفعهم إل!!ى طل!!ب ت!!دخل أط!!راف تتمت!!ع ب!!القوة وتك!!ون ل!!ديها الق!!درة عل!!ى

مراقبة ودفع الطراف لمراعاة تنفيذ بنود المعاهدة واللتزام بمقتضياتها. 

وأم!!!!ا ع!!!ن الض!!!!مانات الموروث!!!!ة ع!!!ن الق!!!!انون ال!!!!دولي التقلي!!!دي والمتمثل!!!!ة ف!!!!ي الحتلل

العس!!!كري لح!!!د أط!!!راف معاه!!!دة الس!!!لم لج!!!زء أو أج!!!زاء م!!!ن إقلي!!!م الط!!!رف الخ!!!ر لف!!!ترة زمني!!!ة

مح!!ددة، وه!!و الم!!ر ال!!ذي يك!!ون منص!!وص علي!!ه ص!!راح ف!!ي معاه!!دة الس!!لم. إن ه!!ذا الن!!وع م!!ن

الض!!مان الرام!!ي لنف!!اذ معاه!دة الس!لم يُ!دعى ب!أنه ص!!ورة م!ن ص!!ور الحتلل العس!!كري الس!!لمي.

وغالبا ما يقع مثل هذا الضمان في حال!ة م!ا إذا ك!انت بع!ض أراض!!ي أح!د الطرفي!!ن واقع!!ة تح!ت

احتلل الط!!رف الخ!!ر قب!!ل عق!!د معاه!!دة الس!!لم، وعن!!د عق!!دها تتض!!من ه!!ذه الخي!!رة بن!!ود تجي!!ز

ص!!!راحة للط!!!رف ال!!!ذي ك!!!ان محتل الس!!!تمرار ف!!!ي البق!!!اء ف!!!ي أج!!!زاء م!!!ن تل!!!ك الراض!!!ي أو ف!!!ي

كامله!!ا، لم!!دة زمني!!ة يح!!ددها التف!!اق ويك!!ون ه!!ذا الج!!راء ض!!مانا نوعي!!ا لتنفي!!ذ ه!!ذه المعاه!!دة أو

بعض بنودها ذات الهمية.

1962 م!!ارس 18فف!!ي ه!!ذا الخص!!وص وف!!ي إط!!ار تط!!بيق اتفاقي!!ة إيفي!!ان المؤرخ!!ة ف!!ي 

وال!!تي ك!!انت الداة القانوني!!ة ال!!تي بمقتض!!اها ت!!م توقي!!ف إطلق الن!!ار بي!!ن الج!!انبين وك!!انت أيض!!ا

الوسيلة التي مهدت للس!تقلل الجزائ!ر. م!ن أج!ل ض!مان نفاذه!!ا ربط!!ت فرنس!!ا اس!!تقلل الجزائ!!ر

  -  Voir :  Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLLIER et Alain PELLET, Droit international

Public, 5éme édition L.G.D.J, 1994, p 222.
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بق!!اء قواته!!ا العس!!كرية ف!!ي بع!!ض الج!!زاء م!!ن القلي!!م ه!!ذه الخي!!رة عل!!ى مس!!توى بع!!ض القواع!!د

العس!!!!كرية، عل!!!!ى غ!!!!رار قاع!!!!دة المرس!!!!ى الك!!!!بير وبع!!!!ض الم!!!!وانئ والمحط!!!!ات والمواق!!!!ع النووي!!!!ة

، م!!ع كفال!ة الجزائ!!ر س!!لمة الحق!!وق264والعسكرية في الصحراء ذات الهمية الستراتيجية البالغة

الخاصة بالمتيازات الفرنسية في مجالت التعدين والمحروقات في بعض المناطق المح!!ددة م!!ن

التراب الجزائري. بالمقابل تتعهد فرنسا بتقديم المساعدة التقني!ة والمالي!!ة تع!!ادل م!!ا ك!ان مق!!در ف!!ي

.265إطار مشروع قسنطينة على امتداد فترة ثلثة سنوات

ويق!!ول ف!!ي ه!!ذا الص!!دد الس!!تاذ محم!!د ناص!!ر بوغزال!!ة أن فرنس!!ا م!!ن خلل فرض!!ها مث!!ل

هذه الضمانات إنما تكون قد توخت من وراء ذلك بعدين:

يدخل البعد الول في إطار السياس!!ة الش!!املة للدول!!ة القوي!!ة ف!!ي الع!!الم تبع!!ا للس!!تراتيجية

ال!!!تي ح!!!ددتها، وأم!!!ا الث!!!اني ال!!!ذي يهمن!!!ا هن!!!ا يتمث!!!ل ف!!!ي تقيي!!!د الس!!!يادة الوطني!!!ة لجزائ!!!ر لحماي!!!ة

264

- La France a quitté de manière anticipée les sites nucléaires et militaires sahariens en 1967, la
base navale de Mers El-Kébir en 1968 et la base aérienne de Bou Sfer en 1970. 

  Voir :  Vindt Gérard,  « Accords  d'Évian :  les  impasses  de  la  coopération
économique. », Alternatives économiques 3/2012 (N° 311), p 81.

265

-   Ageron Charles-Robert.  Les  accords d'Évian (1962).  In:  Vingtième Siècle.  Revue d'histoire.
N°35, juillet-septembre 1992.p 11. 

234



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

المصالح الفرنسية، فمعظم الض!!مانات ال!!واردة ف!!ي التفاق!!ات وبالخص!!وص العس!!كرية منه!!ا تعت!!بر

. وف!!ي س!!ياق266بمثاب!!ة وس!!يلة الض!!غط لبل!!وغ اله!!داف المرج!!وة م!!ن رب!!ط الجزائ!!ر باتفاقي!!ة إيفي!!ان

 عق!!دت،1959 س!!بتمبر8مماث!!ل ت!!م بع!!د إب!!رام الولي!!ات المتح!!دة معاه!!دة الس!!لم م!!ع الياب!!ان ف!!ي 

معاهدة الضمان التي أعطت للوليات المتحدة ح!ق الحتف!!اظ بق!!وات عس!!كرية ف!!ي الياب!!ان لت!أمين

اليابان ضد أي هجوم عليها نظرا لعدم استطاعة اليابان الدفاع ع!!ن نفس!!ها بس!!بب ن!!زع س!!لحها.

 م!ن اتف!!اق الض!!مان ال!!تزام الياب!!ان بمن!ع إقام!ة أي قواع!!د أو تق!!ديم تس!!هيلت2كما فرضت المادة 

عسكرية لقوات جوية أو برية أو بحرية لدولة أخرى دون موافقة الوليات المتحدة.

 ثالثا: الضمانات الحديثة

نظ!!!را للنقل!!!ة النوعي!!!ة ال!!!تي ش!!!هدها تط!!!ور الق!!!انون ال!!!دولي ف!!!ي العص!!!ر الح!!!ديث، حي!!!ث

مِ إطلق!!ا اللج!!وء إل!!ى اس!!تخدام الق!!وة ف!!ي العلق!!ات الدولي!!ة، وتعم!!ل م!!ن أج!!ل أصبحت قواعده تحرا

حمل الدول على استخدام الوسائل والحلول السلمية لتسوية ما يق!ع بينه!!م م!ن نزاع!ات. فف!!ي ظ!!ل

مثل هذا المناخ أصبحت الضمانات الكلسيكية ل تكفل تطبيق مث!!ل تل!!ك المب!!ادئ الهام!!ة، نظ!!را

لقصورها وعدم قدرتها على بلوغ اله!!داف وتحقي!!ق الس!!لم، مث!!ل الض!!مانات الص!!ادرة ع!ن ال!!دول

الغير والتي كانت سائدة في عصر القانون الدولي التقلي!!دي. لق!د تح!ولت م!ن جه!ة أخ!!رى بع!ض

266

محم!!!د ناص!!ر بوغزال!!ة، خ!!!رق المعاه!!!دات الثنائي!!ة الق!!انون ال!!داخلي، الق!!اهرة، دار الفج!!ر للنش!!ر والتوزي!!ع،- أنظ!!ر: 
.262.     ص 1999
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النواع من الضمانات القديمة، في ظل القانون الدولي المعاصر إلى أفعال غير مشروعة، مثل

مسألة احتلل الراضي والتي تم توضيحها في الفرع السابق.

ولق!!د أص!!بح م!!ن الض!!!روري ف!!ي إط!!ار الق!!انون ال!!!دولي المعاص!!ر عل!!ى مع!!دِي اتفاقي!!ات

السلم التنقيب عن نوع جديد من الض!!مانات، تك!!ون له!!ا الق!درة عل!ى مس!ايرة التط!!ورات الحاص!!لة

ف!!!!ي قواع!!!!د الق!!!!انون ال!!!!دولي والعلق!!!!ات الدولي!!!!ة. تتمث!!!!ل الض!!!!مانات الحديث!!!ة ال!!!!تي ق!!!!د تتض!!!!منها

معاهدات السلم على الخصوص في الضمانات المنية، وأخرى ذات طبيعة سياسية.

 الضمانات المنية-1

ويقصد بها تلك البنود والقواعد ال!!تي ق!!د ت!!درج ف!!ي ص!!لب معاه!دة الس!!لم أو ف!!ي

ملحق تابعة لها يكون الهدف منها تنظيم ومتابعة وت!!وفير رقاب!!ة كافي!!ة وفعال!!ة ح!!ول م!!دى ال!!تزام

الطراف بتنفيذ المعاه!!دة، وه!!ذه الض!!مانات المنص!!وص عليه!!ا تك!!ون غالب!!ا ذات ص!!بغة عس!!كرية

اله!!دف منه!!ا تس!!جيل أي انتهاك!!ات ق!!د تص!!در م!!ن الط!!راف والبلغ عنه!!ا .وتوك!!ل ه!!ذه العملي!!ة

غالب!!ا إل!!ى أجه!!زة تك!!ون متخصص!!ة ف!!ي مج!!ال الرقاب!!ة والش!!راف عل!!ى تنفي!!ذ معاه!!دات الس!!لم،

 وال!!تي أوكل!ت مهم!ة الش!!راف1919ومن أمثلتها الض!!مانات ال!تي احتوته!!ا معاه!!دة فرس!!اي لس!نة 

عل!!!ى تنفي!!!ذ البن!!!ود المني!!!ة المتعلق!!!ة ب!!!انتزاع س!!!لح ألماني!!!ا، إل!!!ى لج!!!ان أنش!!!أت خصيص!!!ا له!!!ذا

الغرض، تتشكل عل!ى العم!!وم م!ن شخص!!يات ممثل!ة لل!!دول الحلف!اء وم!ن المتع!!اونين معه!!م خلل

الح!!رب، توك!!ل له!!ذه اللجن!!ة مهم!!ة الرقاب!!ة والتف!!تيش ف!!ي مج!!ال ن!!زع الس!!لح، وه!!ي تتمت!!ع بحري!!ة

.267التنقل إلى أي مكان ترغب فيه داخل ألمانيا
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وفي حالت أخ!!رى يمك!ن أن تتش!!كل ه!ذه اللج!ان م!ن أعض!اء ممثلي!!ن ل!!دول محاي!!دة م!ن

غي!!ر ال!!دول أط!!راف الن!!زاع، وه!!و م!!ا ك!!ان علي!!ه الح!!ال بالنس!!بة لتفاقي!!ة ب!!اريس المتعلق!!ة بإنه!!اء

.  ودائم!!ا وف!!ي إط!!ار الض!!مانات المني!!ة يمك!!ن أن تتض!!من معاه!!دة الس!!لم268المش!!كلة الفيتنامي!!ة

ضرورة إنشاء نظام للنذار المبكر، يتم وضعه على مس!!توى المن!!اطق المتاخم!!ة لح!!دود ال!!دولتين

أو ف!!ي المن!!اطق ال!!تي تح!!دد ف!!ي إط!!ار معاه!دة الس!لم أو أي وثيق!ة أخ!!رى ملحق!ة به!ا. ه!!ذا الن!!وع

م!!ن الترتيب!!ات تض!!منته معاه!!دة الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية، حي!!ث تمك!!ن الم!!ادة الخامس!!ة م!!ن

س!!!رائيل م!!!ن إنش!!!اء نظ!!!ام إن!!!ذار مبك!!!ر ف!!!ي الملح!!!ق الول م!!!ن ه!!!ذه التفاقي!!!ة ك!!!ل م!!!ن مص!!!ر واط

.1919 من معاهدة فرساي لسنة 210و 203أنظر: المواد - 

Article 203.
Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent traité et
pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Allemagne sous le
contrôle de Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les principales puissances
alliées et associées.
Article 210.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement
allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées en tout ce qui est relatif à
l'exécution des clauses concernant l'aéronautique.

La  Commission  aura  notamment  pour  mission  de  recenser  le  matériel  aéronautique  se
trouvant en territoire allemand, d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs,
les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous
aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts, d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du
matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le  Gouvernement  allemand  devra  fournir  à  la  Commission  aéronautique  interalliée  de
contrôle  tous  les  renseignements  et  documents  législatifs,  administratifs  ou autres  qu'elle  jugera
nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état
numérique  du  personnel  appartenant  à  tous  les  services  aéronautiques  allemands,  ainsi  que  du
matériel  existant,  en  fabrication  ou  en commande,  une liste  complète  de  tous  les  établissements
travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

268

 .1973 من اتفاقية باريس لسنة 18أنظر بهذا الخصوص: المادة - 
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 ولك!!!ن يبق!!!ى دور الم!!!م المتح!!!دة ف!!!ي مج!!!ال حف!!!ظ الم!!!ن والس!!!لم ال!!!دوليين269المن!!!اطق المح!!!ددة.

أساسي وهام للغاية، ويتم ذل!ك م!ن خلل م!ا يمك!ن أن ترص!!ده المنظم!ة الممي!ة م!ن ق!!وات حف!!ظ

الم!!ن وم!!ن مراق!!بين دوليي!!ن ت!!ابعين له!!ا. ف!!ي ه!!ذا الط!!ار عمل!!ت المنظم!!ة الممي!!ة عل!!ى وض!!ع

استراتيجيات هامة من أج!ل ح!ل المنازع!ات الدولي!!ة، وك!!ذلك م!ن أج!ل الوقاي!!ة م!ن ح!!دوثها. فمن!!ذ

س!!تون س!!نة مض!!ت، تمكن!!ت المنظم!!ة م!!ن حش!!د وتجني!!د مئ!!ات اللف م!!ن القبع!!ات ال!!!زرق ف!!ي

إط!!ار مهم!!ات المراقب!!ة والملحظ!!ة تفادي!!ا لمن!!ع ع!!ودة الص!!طدامات والص!!راعات، وه!!ذا من!!ذ أول

مهام الملحظة في نهاية الربعينيات ومع أول تدخل للقبع!ات ال!!زرق ف!!ي منتص!!ف الخمس!!ينات،

لكن هذا الدور عرف تطور ملح!!وظ بع!!د نهاي!ة الح!!رب الب!!اردة حي!!ث تح!!ول دوره!!ا م!ن القتص!!ار

عل!!!ى المراقب!!!ة والملحظ!!!ة إل!!!ى دور أك!!!ثر أهمي!!!ة، يتعل!!!ق الم!!!ر بمهم!!!ة إع!!!ادة الس!!!لم ودعم!!!ه  (

rétablissement et consolidation de la paixولق!!د حقق!!ت المنظم!!ة ع!!دة إنج!!ازات ف!!ي ه!!ذا ،(

المجال خاصة كما ذكرنا بعد نهاية الحرب الباردة، تمثلت في إنج!اح أك!!ثر م!ن ثلث أرب!!اع م!ن

مه!!ام حف!!ظ الس!!لم ال!!تي ق!!امت به!!ا إل!!ى ح!!د الي!!وم. كم!!ا س!!اهمت المنظم!!ة خلل الف!!ترة الممت!!دة م!!ا

ال!!تي ت!!م توقيعه!!ا به!!دف 39 اتف!!اق س!!لم م!!ن بي!!ن 25 ف!!ي إنج!!اح 2000 وس!!نة 1989بي!!ن س!!نة 

وضع حد للنزاع!ات المس!لحة. ن!!ذكر ف!!ي الخي!!ر أن ع!دد العملي!ات ال!تي ق!امت به!ا المنظم!ة ف!!ي

مجال حفظ السلم قد تضاعف بفضل المجهودات المبذولة، ففي هذا الطار ك!ان ع!دد مهم!!ات

 عملي!!ة س!!لم،16إل!!ى  2012 عملي!!ات فق!!ط ليقف!!ز س!!نة 8 مق!!در ب! 1988الس!!لم إل!!ى غاي!!ة س!!نة 
269

- تم إنشاء هذا النظام بمقتضى المادة الخامسة من الملحق الول الخاص بالنس!!حاب الس!!رائيلي وترتيب!!ات الم نف!!ي
س!!رائيل إنش!!اء وتش!!غيل نظ!!م إن!!ذار اتف!!اق الس!!لم المص!!ري الس!!رائيلي حي!!ث ن!!ص عل!!ى أن!!ه: "يمك!!ن لك!!ل م!!ن مص!!ر واط

-870مبك!!ر ف!!ي المنطق!!تين (أ ، ب) فق!!ط ك!!ل ف!!ي منطقت!!ه". أنظ!!ر محم!!د س!!امي عب!!د الحمي!!د مرج!!ع س!!ابق، ص ص 
871.
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ه!!ذا م!!ن جه!!ة وم!!ن جه!!ة أخ!!رى قف!!ز ع!!دد ال!!دول المس!!اهمة ب!!الجنود ف!!ي الق!!وات الممي!!ة لحف!!ظ

. وه!!!و م!!!ا يؤك!!!د ح!!!رص أعض!!!اء المجتم!!!ع270 دول!!!ة117 دول!!!ة إل!!!ى 26الس!!!لم لنف!!!س الف!!!ترة م!!!ن 

الدولي ووعيهم بأهمية السلم الدولي.

وف!!!ي نف!!س الس!!!ياق دائم!!ا تض!!منت معاه!!دة الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية ه!!ذا الن!!وع م!!ن

م!!!!ن ال!!!!بروتوكول الخ!!!!اص الول!!!!ى  الفق!!!رة6الض!!!!مانات المني!!!!ة، فطبق!!!!ا لم!!!!ا نص!!!!ت علي!!!ه الم!!!ادة 

بالنسحاب السرائيلي والترتيبات المنية بأنه "يطلب الطرفان م!ن الم!!م المتح!!دة أن ت!!وفر ق!!وات

ومراقبين للشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل جهودهما لمنع أي خرق لحكامه".

ويلحظ من خلل نص المادة سالفة الذكر أن تواجد القوات الممية والمراقبين يتم بن!!اء

على طلب طرفي معاهدة السلم، إذ يعتبر هذا التدخل بمثابة الضمان ال!!ذي س!!وف يحق!!ق تنفي!!ذ

ال!!بروتوكول الخ!!اص بالنس!!حاب الس!!رائيلي م!!ن س!!يناء وبالترتيب!!ات المني!!ة والعم!!ل عل!!ى اح!!ترام

 271أحكامه وعدم الخروج عليها بما في ذلك ضمان حرية الملحة في مضيق تيران.

270

- voir: Charles-Philippe David, « La guerre pourrait-elle devenir chose du passé ? », Revue
Internationale et stratégique, n° 90, 2013/2. p 52
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.874أنظر: محسن جاد، مرجع سابق، ص - 
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الضمانات السياسية-2

كس!!!!ابقاتها م!!!ن الض!!!!مانات الخ!!!!رى، ته!!!!دف الض!!!!مانات السياس!!!ية ف!!!ي إط!!!!ار معاه!!!دات

الس!!لم للقض!!اء عل!!ى العوام!!ل ال!!تي ق!!د ت!!ؤدي إل!!ى إش!!عال فتي!!ل الح!!رب وع!!ودة الص!!راع مج!!ددا.

ويتعل!!!ق الم!!!ر بالخص!!!وص عل!!!ى دف!!!ع الط!!!راف للعم!!!ل عل!!!ى حض!!!ر أي!!!ة تنظيم!!!ات أو أح!!!زاب

سياسية التي تحرض أو تؤيد اللجوء إلى الحرب، إضافة إلى حرصها كذلك عل!ى أن تجن!ب ك!ل

أنواع الدعاية المعادية بين أطراف النزاع.

يتميز هذا النوع من الضمانات بطابعه المعنوي كما يعبر عن ذلك الستاذ محس!!ن عل!!ي

جاد بأنها بمثابة التغلغل في عم!!ق نف!!وس الش!!عوب أط!!راف معاه!دة الس!!لم أو إح!!داها، م!ن أج!!ل

ن!!!زع ال!!!روح ال!!!تي تجم!!!ح إل!!!ى الح!!!رب والقت!!!ال وتص!!!عيد الت!!!وتر بي!!!ن الش!!!عوب، لتح!!!ل محله!!!ا روح

.272التسامح والسلم فيما بينهم والتعاون لخير ورفاهية هذه الشعوب

إن الهدف من وراء فرض ض!!مانات سياس!!ية يك!!ون بغ!!رض ح!ل ومن!!ع قي!!ام أي!ة تنظيم!!ات

عل!!ى أراض!!ي ال!!دول الط!!راف، سياس!!ية ك!!انت أو عس!!كرية أ!!!و ش!!به عس!!كرية، مم!!ن ت!!دعو إل!!ى

الكراهية والعنف أو ممن تسيطر عليهم الرغبة الجامحة في العنف والنزع!!ة إل!!ى الح!!رب، أو تل!!ك

272

.877- المرجع نفسه، ص  
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تعت!!بر ه!ذه الض!!مانات الداة ال!تي تح!ول. 273ال!!تي تح!!اول تجري!!د الش!عب م!ن حق!!وقه الديمقراطي!!ة

وعودة الفكار السياسية والوضاع التي كان لها الدور الساسي في نشوب الحرب.

إن م!!ا تص!!بوا إلي!!ه تل!!ك الج!!راءات لي!!س فق!!ط حض!!ر نش!!اط تل!!ك التنظيم!!ات، ب!!ل ته!!دف

أيضا للعمل على محارب!!ة وتطوي!!ق النظري!!ات وال!!!فكار ال!!تي تنبن!!ي عليه!!ا تل!!ك المنظم!!ات، ومن!!ع

المتس!!ببين به!!ا م!!ن الوص!!ول إل!!ى س!!دة الحك!!م ف!!ي المس!!تقبل، بالض!!افة إل!!ى العم!!ل عل!!ى تغيي!!ر

التجاهات الفكرية لدى هذه الشعوب. وأما بخصوص حضر الدعاي!!ة المعادي!!ة بي!!ن المتح!!اربين،

فتس!!!تهدف وق!!!ف الط!!!راف للحملت الدعائي!!!ة م!!!ن ك!!!ل منهم!!!ا ض!!!د الخ!!!ر مهم!!!ا ك!!!انت الوس!!!يلة

المستخدمة في ذلك سواء من جهات رس!!مية أو غي!ر رس!!مية ومهم!!ا ك!انت طريق!ة العم!ل المتبع!!ة

في صدور الدعاي!ة واس!!تبدال ذل!ك بعلق!!ات تق!!وم عل!ى أس!اس م!ن التس!امح التف!اهم المتب!!ادل. إن

مث!!ل ه!!ذا المتن!!اع س!!وف ي!!ؤدي ل محال!ة إل!ى التح!!ول م!ن ج!!و تس!!وده الكراهي!ة والع!!داء إل!ى ج!!و

تسوده المودة والسلم تستهدف شعوب البلدين.

لقد استهدفت معاهدة السلم المصرية السرائيلية نفس النوع من الض!!مانات وال!!تي ك!!انت

مرتبطة بامتناع لطراف عن كل أنواع الدعاي!!ة المعادي!!ة م!!ا بي!!ن الطرفي!!ن، وه!!و م!!ا نص!!ت علي!ه

.274الملحق الثالث من معاهدة السلم بين مصر وإسرائيلالمادة الثالثة في فقرتها الثانية من 
273

 والتي على إثرها1947 من معاهدة السلم اليطالية بعد الحرب العالمية الثانية سنة 17- وهو ما نصت عليه المادة  
تم حل كل المنظمات الفاشية في إيطاليا.
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المطلب الثاني: الطراف الضامنة وحدود ممارسة الضمان

لقد زادت أهمية الضمانات مع تطور دور اتفاقيات الس!!لم ف!ي ظ!ل م!ا يس!!ود الع!!الم م!ن

ص!!راعات ومتغي!!رات، أدى ه!!ذا الوض!!ع إل!!ى تب!!اين مواق!!ف ومراك!!ز ال!!دول الض!!امنة المتدخل!!ة ف!!ي

عملية السلم والظروف المحيطة بها، مما أضفى أهمية خاصة وملحة بالنظر إلى ما تتمتع ب!!ه

من دور في مجال احترام تطبيق معاهدات السلم.

ت!!دفعنا الدراس!ة ف!!ي ه!ذا الط!!ار إل!!ى ض!!رورة تحدي!!د أه!!م أن!!واع الط!!راف الض!!امنة وبي!!ان

مراكزها القانوني!!ة، بالض!!افة إل!!ى أه!!م الص!!لحيات ال!!تي تخوله!!ا إياه!!ا قواع!!د الق!!انون ال!!دولي. إن

نم!!ا يتعي!ن عل!!ى ممارس!!ة الض!!امن لم!!ا ينط!!وي علي!ه الض!!مان ليس!!ت مطلق!!ة أو ب!!دون أي!ة قي!!ود، واط

هذا الضامن لتحقيق الغرض من ذل!!ك الض!مان أن يتب!ع الج!راءات والوس!!ائل ال!تي تتف!ق وقواع!!د

.275القانون الدولي المعاصر

 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد به!!ا م!!ن
داخ!!!ل أراض!!!يه أو بواس!!!طة ق!!!وات خاض!!!عة لس!!!يطرته أو مرابط!!!ة عل!!!ى أراض!!!يه ض!!!د الس!!!كان أو الم!!!واطنين أو الممتلك!!!ات
الخاصة بالطرف الخر. كما يتعهد كل طرف بالمتناع عن التنظيم أو التحريض أو الثارة أو المساعدة أو الشتراك في
فعل من أفعال الحرب أو الفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجه!!ة ض!!د الط!!رف الخ!!ر ف!!ي أي مك!!ان.

كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الفعال للمحاكمة.
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سوف نتناول من خلل هذا المطلب بقدر من التفصيل أهم الط!!راف المتدخل!!ة لض!!مان

تنفي!!ذ معاه!!دة الس!!لم بي!!ن أطرافه!!ا (الف!!رع الول)، ث!!م نس!!تعرض بع!!د ذل!!ك الط!!ار الع!!ام لممارس!!ة

الضمانات الدولية وحدودها (الفرع الثاني).

الفرع الول: الطراف الضامنة لحترام تنفيذ معاهدات السلم

النظر عن الض!!مانات التبادلي!!ة ال!!تي تت!!م بي!ن أط!!راف الن!زاع، وغالب!!ا م!ا تتض!!منها بغض

اتفاقية السلم أو أية وثيقة أخرى ملحقة بها تضم أحكام تل!!زم بالدرج!ة الول!!ى الط!!راف المباش!رة

ف!!!ي المعاه!!!دة، وال!!!تي تك!!!ون ف!!!ي الك!!!ثير م!!!ن الح!!!الت غي!!!ر كافي!!!ة لتحقي!!!ق النتائ!!!ج المرج!!!وة م!!!ن

التفاق. غالبا ما تتدخل في وقتنا الراهن دول أخرى لتقوم بتنفي!!ذ ه!ذا الض!!مان، يمك!ن أن يتعل!!ق

المر بدول!!ة أو ع!دة دول ك!!برى لم!ا تتمت!!ع ب!ه م!ن ق!!درة، ولم!!ا تملك!ه م!ن ق!!وة نف!!وذ عل!ى الطرفي!!ن

، أو من طرف دول!!ة محاي!!دة تك!!ون مواقفه!!ا عل!!ى نف!!س276من أجل حملهم اللتزام بتنفيذ المعاهدة

المس!!افة م!!ن الط!!راف المتنازع!!ة، مم!!ا يجعله!!ا ف!!ي موق!!ف الدول!!ة موض!!ع ثق!!ة بالنس!!بة له!!م. وه!!و

 والمتعل!!ق1980 ج!!انفي 19ال!!دور ال!!ذي لعبت!!ه الجزائ!!ر لض!!مان تنفي!!ذ اتف!!اق الجزائ!!ر الم!!ؤرخ ف!!ي 

ي!!ران، ورغ!!م م!!ا اتس!!م ب!!ه التف!!اق بح!!ل أزم!!ة قض!!ية الره!!ائن المريكيي!!ن بي!!ن الولي!!ات المتح!!دة واط

الم!!ذكور م!!ن تعقي!!دات اس!!تطاعت الجزائ!!ر بفض!!ل ه!!ذا ال!!دور ض!!مان ع!!ودة الره!!ائن بس!!لم إل!!ى
275

.849-848 محسن علي جاد، مرجع سابق، ص ص أنظر:-  
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الولي!!ات المتح!!دة م!!ن جه!!ة، وض!!مان تحوي!!ل الم!!وال اليراني!!ة ال!!تي ك!!انت محتج!!زة ل!!دى البن!!وك

.277المريكية من جهة أخرى

 ويمك!!ن أن تق!!وم به!!ذه المهم!!ة أيض!!ا منظم!!ة الم!!م المتح!!دة م!!ن خلل م!!ا تتمت!!ع ب!!ه م!!ن

إمكاني!!ات ووس!!ائل وآلي!!ات لمس!!اعدة الط!!راف لتس!!وية الن!!زاع تس!!وية س!!لمية، س!!واء خلل المرحل!!ة

ال!!تي تس!!بق إب!!رام معاه!!دة الس!!لم، م!!ن خلل جه!!ود الوس!!اطة والمس!!اعي الحمي!!دة، أو بع!!د إبرام!!ه

. م!!ن بي!!ن تل!!ك اللي!!ات، عملي!!ات278م!!ن خلل اللي!!ات ال!!تي ته!!دف إل!!ى تعزي!!ز الس!!لم ودعم!!ه

 - Voir par exemple le procédé de garanties par les grandes puissances, prévu par les accords
de Locarno de 1925. 

277

 -Voir : Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international Public,

5éme édition, L.G.D.J, 1994, p223.
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المراقب!!!ة والش!!!راف ال!!!تي تتوله!!!ا الق!!!وات الممي!!!ة بغ!!!رض ت!!!وفير الض!!!مانات المختلف!!!ة م!!!ن أج!!!ل

إحلل الس!!لم ف!!ي من!!اطق الن!!زاع. فف!!ي ه!!ذا الط!!ار تض!!من ه!!ذه الق!!وات إنش!!اء من!!اطق منزوع!!ة

الس!!!!لح وفق!!!!ا لمعاه!!!!دة الس!!!!لم تخض!!!!ع لرقابته!!!!ا. تعت!!!!بر ه!!!!ذه الق!!!!وات ال!!!!درع ال!!!!واقي والض!!!!مانة

الساس!!!ية للحيلول!!!ة دون ع!!!ودة الط!!!راف للص!!!راع، فه!!!ي تق!!!وم بب!!!دل ك!!!ل الجه!!!ود لمن!!!ع أي م!!!ن

العمال العدائية أو أي خرق لحكام اتفاق السلم، فه!!دفها الساس!!ي يتمث!!ل ف!!ي المحافظ!!ة عل!ى

.279الوضاع السلمية واستمراريتها

ومن النظمة الحديثة المستخدمة في مجال الضمان لمراقبة مدى التزام أطراف معاهدة 

الس!!لم بأحكامه!!ا، أنظم!!ة الن!!ذار المبك!!ر، وه!!ي م!!ن وس!!ائل الن!!ذار ال!!تي تس!!تخدم فيه!!ا التقني!!ات

اللكترونية الحديثة، مهمتها الستشعار والنذار المبكر ع!ن أي تحرك!!ات عدائي!ة والبلغ عنه!ا

بص!!!!فة أوتوماتيكي!!!!ة، وتكم!!!!ن أهمي!!!!ة ه!!!!ذا النظ!!!!ام ف!!!!ي ق!!!!درته عل!!!!ى مراقب!!!!ة تحرك!!!!ات ك!!!!ل ط!!!!رف

بالخص!!وص عل!!ى ط!!ول خ!!ط الح!!دود المش!!تركة، وه!!ذا الن!!وع م!!ن أنظم!!ة المراقب!!ة معم!!ول ب!!ه ف!!ي

إطار اتفاقية السلم المصرية السرائيلية.

 وق!!د يرتب!!ط انتش!!ار الق!!وات الممي!!ة بض!!رورة اتف!!اق الط!!راف وطلبه!!ا ل!ذلك، كم!!ا يتطل!!ب

هذا التدخل من ناحية أخرى ض!!رورة موافق!!ة مجل!!س الم!ن عل!ى انتش!!ار وتمرك!!ز الق!!وات الممي!ة

.50- أنظر: محمد عبد السلم سلمة، مرجع سابق، ص 
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.75- أنظر: إيناس جابر، مرجع سابق، ص 
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في المناطق العازلة أو محدودة التسليح، لكن نظرا لبعض العتبارات مث!!ل غي!!اب التواف!!ق داخ!!ل

المجل!!س أو اس!!تعمال ح!!ق "الفيت!!و" م!!ن ط!!رف أح!!د أعض!!ائه ال!!دائمين، فيمك!!ن أن تتف!!ق دول!!ة أو

مجموع!!ة ال!!دول أط!!راف معاه!!دة الس!!لم م!!ع الط!!رف الض!!امن عل!!ى تكليفه!!ا باتخ!!اذ م!!ا يل!!زم م!!ن

. ع!!!ادة م!!!!ا تك!!!!ون ف!!!!ي ش!!!!كل ق!!!!وات متع!!!ددة280مب!!!!ادرات للعم!!!ل عل!!!ى إنش!!!اء وقي!!!!ام ق!!!!وات بديل!!!ة

الجنس!!يات تت!!دخل بم!!وجب توجيه!!ات الط!!رف الض!!امن ف!!ي حال!!ة ح!!دوث خ!!رق أو تهدي!!د بخ!!رق

معاهدة السلم بين أطرافها، سواء بناءا على طلب أحدها أو كليهما، أو حسب إجراءات وآلي!!ات

التدخل المقررة في أطار اتفاق الضمان.

وم!!ن أمثل!!ة ذل!!ك الموق!!ف المريك!!ي ف!!ي إط!!ار الل!!تزام باتفاقي!!ة الض!!مان المتعلق!!ة بتنفي!!ذ

اتفاقي!!ة الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية، أك!!د الرئي!!س المريك!!ي أن بلده مس!!تعدة ف!!ي حال!!ة ح!!دوث

س!!رائيل، باتخ!!اذ كام!!ل الج!!راءات ال!!تي تراه!!ا خ!!رق أو تهدي!!د بخ!!رق معاه!!دة الس!!لم بي!!ن مص!!ر واط

مناس!!بة لغ!!راض تحقي!!ق الل!!تزام به!ذه المعاه!!دة، بم!!ا ف!!ي ذل!!ك قيامه!!ا بعملي!!ات الس!!تطلع بن!!اءا

ل!!ى م!!ذكرة التف!!اهم عل!!ى طل!!ب الط!!راف طبق!!ا للملح!!ق رق!!م واح!!د م!!ن معاه!!دة الس!!لم الم!!ذكورة، واط

سرائيل مباشرة بعد توقيع معاهدة السلم سنة  .1979281الموقعة بين الوليات المتحدة واط

280

.292 - أنظر: جعفر عبد السلم، مرجع سابق، ص 
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وغالبا ما يكون للدول!!ة أو ال!!دول الض!!امنة مص!!لحة معين!!ة ف!!ي إنه!!اء الن!!زاع بي!!ن أطراف!!ه،

ن لم تك!!ن م!ن ال!!دول الك!!برى. ي!!برز الواق!!ع ال!!دولي أن ممارس!!ة الض!!مان م!!ن ط!!رف الغي!!ر حتى واط

يكون عادة من طرف دولة كبرى أو عدة دول أخرى والتي سبق وأن اتخذت مواقف بشأن إنه!!اء

الن!!زاع بي!!ن الط!!راف. يك!!ون له!!ذه ال!!دول مهم!!ة ممارس!!ة الض!!مان لم!!ا يت!!وفر ل!!ديها م!!ن معلوم!!ات

ومعطيات ودراية بمختلف جوانب النزاع أكثر من غيرها، بالض!!افة إل!!ى توفره!!ا عل!!ى المكان!!ات

اللزم!!ة تعطيه!!ا الق!!درة عل!!ى تحقي!!ق الض!!مان، وه!!ي أم!!ور تؤهله!!ا للع!!ب ه!!ذا ال!!دور، يض!!اف إل!!ى

ذل!!!ك أن معظ!!!م ال!!!دول الض!!!امنة ق!!!د تك!!!ون له!!!ا مص!!!لحة ف!!!ي ذل!!!ك إم!!!ا بص!!!فة مباش!!!رة أو غي!!!ر

م!!ا بس!!بب تمس!!ك ط!!رف أو أط!!راف الن!!زاع بض!!رورة أن تض!!طلع دول!!ة معين!!ة بمهم!!ة282مباش!!رة ، واط

الض!!مان. يظه!!ر ذل!!ك بوض!!وح م!!ن خلل الموق!!ف الس!!رائيلي المتمس!!ك بأهمي!!ة وض!!رورة ت!!دخل

الوليات المريكية كضامن لمعاهدة الس!لم بينه!!ا وبي!!ن مص!!ر. ك!ان اله!!دف الس!!رائيلي م!ن وراء

ذل!!!ك ض!!!مان أمنه!!!ا وس!!!لمة أراض!!!يها، نظ!!!را ليمانه!!!ا لم!!!ا للولي!!!ات المتح!!!دة م!!!ن دور لحض!!!انة

.283وحماية اللتزامات المصرية واتخاذ جميع التدابير اللزمة لذلك

.470 - أنظر: حسين سيد حسين، مرجع سابق، ص 
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.813 - أنظر: محسن علي جاد، مرجع سابق، ص 
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وقد يكون الضامن في غالب الحيان م!ن ال!!دول الغي!!ر ال!!تي لعب!ت دورا م!ا، إن ل!م يك!ن

دورا رئيسيا في إبرام معاهدة السلم، من خلل ما بذلته م!ن مس!!اعي حمي!دة أو أعم!ال الوس!!اطة

أثن!!اء المفاوض!!ات بي!!ن الط!!راف أو رعايته!!ا لعملي!!ة الس!!لم، ويمك!!ن إجم!!ال تحدي!!د مراك!!ز ال!!دول

الضامنة فيما يلي:  

أول – الدول الراعية لعملية السلم

ع!!ادة م!!ا تلج!!أ ال!!دول أط!!راف معاه!!دة الس!!لم لطل!!ب ت!!دخل دول!!ة أو ال!!دول الغي!!ر، يك!!ون

اله!!دف م!!ن وراء ذل!!ك حرص!!ها عل!!ى ض!!مان اح!!ترام تنفي!!ذ التف!!اق الم!!برم. تك!!ون ه!!ذه الدول!!ة ف!!ي

الغالب من الدول التي قامت برعاي!!ة عملي!ة الس!!لم ع!!بر مختل!!ف مراحله!!ا أو ف!!ي إط!!ار م!!ا ب!دلته

من جهود لتسوية النزاع بالطرق السلمية، أو لما وفرته من وسائل مادية ودعم لوجيس!!تيكي أثن!!اء

المفاوضات في محاولة منها لتدليل الصعاب والتغلب على العقب!!ات ال!!تي تعي!!ق عملي!!ة التس!!وية.

وتتم هذه الرعاية إما مباشرة تح!ت إش!!راف الدول!ة الراعي!ة ع!ن طري!!ق العلق!!ات الدبلوماس!!ية ل!!دفع

الطراف إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات. عادة ما يقوم به!!ذا ال!!دور رئي!!س الدول!!ة أو وزي!!ر

خارجيته!!!ا، أو ع!!!ن طري!!!ق ال!!!دعوة لعق!!!د م!!!ؤتمر دول!!!ي تش!!!ارك في!!!ه أط!!!راف دولي!!!ة أخ!!!رى، يعق!!!د

.284خصيصا لتسوية النزاع ووضع أسس ومبادئ تقبلها الطراف

.470-469 - أنظر: حسين السيد حسين، مرجع سابق، ص 
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ونظرا لهذا الدور والثقة ال!!تي م!ن الممك!!ن أن يحظ!!ى به!!ا م!ن قب!ل أط!!راف الن!زاع، يمك!ن

أن تلج!!ئ إلي!!ه ه!!ذه الخي!!رة للع!!ب دور الض!!امن، إن ه!!ذا ال!!دور يعت!!بر امت!!دادا واس!!تمرارية لل!!دور

ال!!ذي لعبت!!ه م!!ن قب!!ل، فض!!ل أن ذل!!ك يتف!!ق وقواع!!د الق!!انون ال!!دولي ال!!تي ت!!دعم أعض!!اء المجتم!!ع

.285الدولي للمساهمة والعمل على إحلل السلم في العالم

ثانيا: الدول الشاهدة 

يعت!!!بر موق!!!ف الدول!!!ة كش!!!اهد عل!!!ى إب!!!رام اتفاق!!!ات الس!!!لم م!!!ن الوض!!!اع الحديث!!!ة ال!!!تي

عرفته!!ا العلق!!ات الدولي!!ة الراهن!!ة. فم!!ا ه!!و مؤك!!د ف!!ي إط!!ار تط!!بيق قواع!!د الق!!انون ال!!دولي، أن!!ه

يمكن للدولة أن تع!!بر ع!ن ارتض!!ائها الل!!تزام بالمعاه!!دة بمج!!رد التوقي!!ع عليه!!ا، أو بتب!!ادل الوث!!ائق

المكون!!!!ة له!!!!ا، أوم!!!!ن خلل التص!!!!ديق، أو ب!!!!القبول أو الموافق!!!!ة، أو النض!!!!مام إليه!!!!ا ف!!!!ي حال!!!!ة

المعاه!!!دات المفتوح!!!ة للنض!!!مام، كم!!!ا يمك!!!ن أن يت!!!م ذل!!!ك بأي!!!ة وس!!!يلة أخ!!!رى، وه!!!ي الج!!!راءات

.286لتثبيت اللتزام بين الطراف

أص!!!بحت ال!!!دول الش!!!اهدة وبالخص!!!وص ف!!!ي إط!!!ار اتفاقي!!!ات الس!!!لم، توق!!!ع ه!!!ي أيض!!!ا

بجانب الدول الطراف على معاهدة السلم بصفتها تلك - كشاهد- فتتحول كشريك مباش!!ر ف!!ي

285
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249



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

المعاه!!!دة، وه!!!و ال!!!دور ال!!!ذي لعبت!!!ه الولي!!!ات المتح!!!دة المريكي!!!ة م!!!ن خلل قيامه!!!ا التوقي!!!ع عل!!!ى

س!!رائيل، ويتعل!!ق الم!!ر بالوث!!ائق الساس!!ية للس!!لم ال!!تي جمي!!ع الوث!!ائق ال!!تي أُبرم!!ت بي!!ن مص!!ر واط

س!!رائيل، إض!افة إل!ى الولي!!ات المتح!دة كش!!اهد . ويعت!!بر ه!!ذا الن!!وع287وقع عليها الطرفين مصر واط

م!!ن التخري!!ج ف!!ي رأين!!ا ن!!!ادر م!!ن ن!!وعه عل!!ى مس!!!توى العلق!!!ات الدولي!!ة، وغاي!!ة ف!!ي الغراب!!ة م!!ن

الناحية القانونية نظرا لش!!تراك الولي!!ات المتح!دة سياس!!يا ف!!ي المعاه!!دة ال!!تي ترب!!ط قانوني!!ا طرفيه!!ا

سرائيل ول تحتاج من الناحية القانونية لمثل هذا الجراء حتى يُعتد بها. فقط، مصر واط

ولك!!ن مث!!ل ه!!ذا الوض!!ع يؤه!!ل الدول!!ة الش!!اهد لع!!ب دور الض!!امن. وه!!و م!!ا ح!!دث بش!!أن

الدور المريكي في معاهدة السلم السالفة ال!!ذكر حي!!ث ل!!م يق!!ف دور الولي!!ات المتح!!دة عن!!د تل!!ك

الحدود بل جاء على شكل التزامات واض!!حة وص!!ريحة تل!!تزم به!ا الولي!ات المتح!دة لض!!مان تنفي!!ذ

مكاني!!!ة اتخاذه!!!ا الدول!!ة الض!!!امنة كاف!!!ة معاه!!!دات الس!!!لم بي!!!ن الطرفي!!!ن المص!!!ري والس!!!رائيلي، واط

. 288التدابير التي تراها مناسبة لضمان تحقيق اللتزام بالمعاهدة المذكورة
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 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.11 - أنظر: المادة 

287

.470 - أنظر: حسين سيد حسين، مرجع سابق، ص

250



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

ثالثا: الدول المانحة

إدا ك!!ان دور ال!!!دول الراعي!!ة أو الش!!!اهدة كم!!!ا رأين!!!ا يس!!!تهدف تحقي!!!ق الج!!!وانب السياس!!!ية

والمنية من التفاق، فإن المهمة التي يمكن أن تقوم بها الدول المانحة في أط!!ار تقاس!!م الدوار

تعتبر أساسية ومحورية في التوصل لحلول مستدامة للنزاعات الدولية، خاصة في الحالت التي

تعقد فيها الطراف آمال كبيرة على عملي!!ة الس!!لم لتحقي!!ق التنمي!!ة الوطني!!ة ف!!ي ش!!تى المج!!الت،

فتص!!!بح بالت!!!الي التنمي!!!ة القتص!!!ادية والجتماعي!!!ة تمث!!!ل الوس!!!يلة الك!!!ثر نجاع!!!ة ل!!!دفع الط!!!راف

المعنية لللتزام بالسلم، كما تؤدي إلى دعم تمسك القاعدة الشعبية به أيضا، لم!!ا ق!!د يحقق!!ه م!!ن

نتائج تنعكس إيجابا على المعيشة اليومية للمواطنين.

،كثيرا م!!ا ته!!دف ال!!دول المانح!!ة م!!ن خلل المس!اعدات القتص!!ادية ال!!تي تق!!دمها

 ومس!!اعدة الط!!راف المتض!!ررة م!ن الن!!زاع،إلى تأكيد الحل السلمي وتوفير ف!!رص لس!!تعادة الس!لم

نج!!از المش!!اريع التنموي!!ة ال!!تي تجل!!ب الم!!ل والم!!ان  خاص!!ة بع!!د ال!!دمار،عل!!ى إع!!ادة العم!!ار واط

الذي تخلفه الحروب. ع!!ادة م!!ا تك!!ون ه!!ذه المس!!اعدات ف!!ي ش!!كل هب!!ات مالي!ة تص!!بوا إل!!ى توطي!!د

،وتثمي!!!ن التمس!!ك بالس!!!لم الع!!!ادل وال!!!دائم م!!ن خلل العم!!ل عل!!!ى تحس!!!ين ظ!!!روف حي!!اة الس!!كان

.289بالضافة إلى دعم المؤسسات والهياكل السياسية القائمة بعد نهاية الصراع

 س!!واء ف!!ي،غالب!!ا م!!ا تق!!دم ه!!ذه المس!!اعدات م!!ن ط!!رف ال!!دول الك!!برى أو الغني!!ة

إط!!ار مس!!اعدات مباش!!رة تق!!دمها فُ!!رادى ال!!دول م!!ن أج!!ل دع!!م العملي!!ة الس!!لمية ومن!!ه ال!!دور ال!!ذي
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 بالضافة للعدي!!د م!!ن ال!!دول المانح!!ة،تقوم به بعض الدول العربية اتجاه دعم القضية الفلسطينية

 عل!!ى غ!!رار الياب!!ان باعتب!!اره م!!ن بي!!ن أك!!بر المس!!اهمين ف!!ي تموي!!ل الس!!لم ف!!ي الش!!رق،الخ!!رى

،. كما يمكن أن تقوم بهذا الدور في إطار تنس!!يق جه!!ود مجموع!!ة م!ن ال!!دول مش!!تركة290الوسط

.291كالمساعدات التي تخصصها دول التحاد الوروبي لدعم السلم عبر العالم

 غالبا ما يتخذ ش!!كل م!!ؤتمرات،كما يمكن أن يتم هذا الدعم في إطار مؤسساتي

 كم!!ا، تشارك فيها الدولة التي بمقدورها تقديم المس!!اعدات المالي!!ة،تدعى بمؤتمرات الدول المانحة

قد تشارك فيه!!ا أيض!!ا المؤسس!!ات المالي!ة الدولي!!ة. وم!ن أمثل!ة تل!ك الم!!ؤتمرات ال!!تي ش!!هدها الع!الم

مؤخرا بمناسبة الص!!راع ف!!ي الش!!رق الوس!!ط وال!!ذي ك!ان اله!دف م!ن انعق!اده دف!!ع العملي!ة الس!لمية

 تلته!!ا، على إثر توقيع اتفاقية أوس!!لو1994 اجتماع الدول المانحة في واشنطن عام ،في المنطقة

 أي!!ن تعه!!دت2007 ديس!!مبر 17اجتماع!!ات أخ!!رى عل!!ى غ!!رار م!!ؤتمر الم!!انحين بب!!اريس بتاري!!خ 

289

 -Voir  :  Riccardo BOCCO, Wassila  MANSOURI,  «  Aide internationale et  processus de
paix : le cas palestinien, 1994-2006 », 2008/1 (Vol. 5). p10.

290

 والصادر عن وزارة الخارجية اليابانية بشأن2002 أكتوبر 31 - أنظر على سبيل المثال البلغ المؤرخ في 
المساعدة التي ستقدمها اليابان لفلسطين من أجل إنجاز الصلحات المختلفة. المصدر: تقرير لجنة القانون

15 ص 2004 ،56الدولي الدورة 
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ملي!!!!ار دولر ل!!!!دعم الس!!!!لطة الفلس!!!!طينية اس!!!!تجابة لخط!!!!ة التنمي!!!!ة 7.4ال!!!!دول المش!!!!اركة بتق!!!!ديم 

والصلح المقترحة.

 الفرع الثاني: ممارسة الضمان الدولي في إطار معاهدات السلم وحدوده

لقد أوضحنا أن الض!مان ال!دولي، س!!واء ت!!م الن!ص علي!ه ف!!ي مت!ن معاه!دة الس!!لم أو ف!ي

أح!!!د ملحقه!!!ا أو أي!!!ة وثيق!!!ة أخ!!!رى تس!!!تهدف وض!!!ع أحك!!!ام تُض!!!بط ف!!!ي مواجه!!!ة خ!!!روج أط!!!راف

المعاه!!دة عل!!ى أحكامه!!ا، فه!!ذا الض!!مان ومهم!!ا ك!!انت ص!!يغته، يُعت!!بر اتفاق!!ا دولي!!ا يل!!زم الط!!راف

م!!ن جه!!ة، ويتعي!!ن علي!!ه م!!ن جه!!ة أخ!!رى أن يخض!!ع للقواع!!د العام!!ة للق!!انون ال!!دولي م!!ن جمي!!ع

جوانبه، مثله في ذلك مثل جميع التفاقات الدولية.

إن ض!!مان تنفي!!ذ أحك!!ام اتفاقي!!ة الس!!لم يرتب!!ط م!!ن ناحي!!ة أول!!ى بض!!رورة وف!!اء الط!!راف

باللتزامات، واحترام الضمانات المتبادلة بينهم والواردة في التفاق، فهذه الض!!مانات ومهم!!ا ك!!ان

ش!!كلها أو موض!!وعها فه!!ي ملزم!!ة له!!م تطبيق!!ا لمب!!دأ العق!!د ش!!ريعة المتعاق!!دين. ف!!ي نف!!س الس!!ياق

يمكن للطراف المباشرة ف!!ي معاه!!دة الس!!لم، ط!!رف أو أك!!ثر أو جمي!!ع الط!!راف حس!!ب م!ن ق!!دم

291

 - يقدر حجم المساعدات المالية التي يقدمها التحاد الوربي للسلطة الفلسطينية مثل، بأكثر من نصف
نعاش القتصاد. مليار يورو سنويا لتعزيز الستقرار، والصلح واط
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ل!!!ه الض!!!مان، مطالب!!!ة الش!!!خص ال!!!دولي الض!!!امن (الدول!!!ة الغي!!!ر) الوف!!!اء بالتعه!!!د ال!!!ذي ال!!!تزم ب!!!ه

.292بمقتضى هذا الضمان في إطار التزام مبدأ الحياد ومراعاة لقواعد العدالة

وبمعنى آخر، فإن ك!!ل م!ا يقض!ي ب!ه ه!ذا الض!مان يل!!زم أطراف!!ه، فه!!و يتمت!ع بق!وة الل!!زام

فيما بينهم، سواء قدم هذا الضمان في شكل تبادلي أو كان مقدما من طرف الدول الغي!!ر، س!!واء

كان منصوصا عليه في صلب معاهدة السلم أو في وثائق أخرى ملحقة به.

فف!!ي مج!!ال ممارس!!ته للض!!مان، يل!!تزم الش!!خص ال!!دولي الض!!امن الس!!تجابة لمط!!الب م!!ن

قُ!!دم لص!!الحه الض!!مان، ف!!إذا ك!!ان الم!!ر يس!!تدعي الت!!دخل لي ط!!ارئ ك!!ان، أو م!!ن أج!!ل تق!!ديم

المعون!!ة    أو المس!!اعدة اللزم!!ة، ف!!إن عل!!ى ه!!ذا الخي!!ر أن يل!!تزم بالوف!!اء به!!ا وفق!!ا لم!!ا تعه!!د ب!!ه

.293بمقتضى هذا الضمان

وم!!!ن ناحي!!!ة أخ!!!رى ف!!!إن ع!!!دم تمس!!!ك الط!!!راف وخروجه!!!م ع!!!ن الل!!!تزام بمعاه!!!دة الس!!!لم

يعت!!بر نزاع!!ا دولي!!ا، لك!!ن ل يعط!!ي الح!!ق للط!!رف الض!!امن م!!ن أج!!ل تنفي!!ذها اس!!تخدام الق!!وة، ب!!ل
292

.51ص  - أنظر: محمد عبد السلم سلمة، مرجع سابق، 
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يج!ب أن تك!ون التس!!وية باس!!تخدام الوس!!ائل الس!لمية ال!!تي ح!!ددها الق!!انون ال!!دولي، وال!!تي ع!ادة م!ا

يتم النص عليها في مت!ن المعاه!دة لحم!!ل الط!!راف عل!!ى إتباعه!!ا لتس!!وية المنازع!ات بينه!!م، ف!إنه

يتعي!!!ن عل!!!ى الدول!!!ة الض!!!امنة م!!!ن ب!!!اب أول!!!ى أي!!!ا ك!!!ان ش!!!كل الض!!!مان، أل تلج!!!أ إل!!!ى مث!!!ل ه!!!ذه

الوس!!!!ائل عن!!!!دما يطل!!!!ب منه!!!!ا الت!!!!دخل للوف!!!!اء بتعه!!!!دها بض!!!!مان تنفي!!!!ذ المعاه!!!!دة، إذا م!!!!ا وقع!!!!ت

. 294انتهاكات لحكامها بعد نفاذها

ومن بين أه!!م المب!!ادئ والس!!س ال!!تي يج!!ب أن تراعيه!!ا ال!!دول الغي!!ر الض!!امنة ف!!ي إط!!ار

ممارس!!تها للض!!مان، ع!!دم الت!!دخل ف!!ي الش!!ؤون الداخلي!!ة والخارجي!!ة وك!!ل م!!ا يتن!!افى م!!ع ممارس!!ة

الدول أطراف النزاع لحقوقها الطبيعية كحق المساواة والسيادة.

معاه!!دة ، ن!!ذكره المب!!ادئ والحق!!وقذوم!!ن أمثل!!ة اتفاقي!!ات الض!!مان ال!!تي انتهك!!ت مث!!ل ه!!

 م!!ن والمملك!!ة المتح!!دة واليون!!ان وتركي!!!ا إث!!ر اس!!تقللها م!!ن ج!!انبالض!!مان ال!!تي وقعته!!!ا ق!!برص

، وال!!!تي تق!!!ر وتض!!!من اس!!!تقلل جمهوري!!!ة ق!!!برص وس!!!لمة أراض!!!يها وأمنه!!!ا، وك!!!ذلكج!!!انب آخ!!!ر

بغ!!رض الحف!!اظ عل!!ى الوض!!اع ب!!الجزيرة وع!!دم الس!!ماح بح!!دوث تغي!!ر أو تع!!ديل، حي!!ث فرض!!ت

المادة الولى من اتفاقية الضمان على ق!!برص الل!!تزام بع!!دم دخوله!!ا أو ج!زء منه!!ا ف!!ي أي اتح!!اد

. 295 اقتصادي مع أية دولة كانت أوسياسي

بالمقابل تل!!تزم ك!ل م!ن تركي!!ا واليون!!ان والمملك!!ة المتح!!دة بض!!مان وح!!دة ق!!برص، م!!ع من!!ع

أي إجراء يكون الهدف منه تشجيع أي اتحاد لها مع أية دولة أخرى. بالضافة إلى ذل!!ك خ!!ولت
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 من اتفاقية الضمان للدول الضامنة الثلث إذا لحظت أي إخلل بنصوص التف!!اق،04المادة 

ذا ل!!م يت!!م التف!!اق بينه!!م، فلك!!ل دول!ة الح!!ق ف!!ي أن تطلب التشاور مع الدول الض!!امنة الخ!!رى، واط

. لق!!د خ!!ولهم ه!!ذا الن!!ص296القي!!ام بالعم!!ال ال!!تي ت!!رى أنه!!ا مناس!!بة لع!!ادة الوض!!اع إل!!ى حاله!!ا

س!!لطة واس!!عة ف!!ي اتخ!!اذ ك!!ل م!!ا يمك!!ن م!!ن إج!!راءات. لق!!د أدت الختلف!!ات بي!!ن تركي!!ا واليون!!ان

بس!!!بب النقلب العس!!!كري ال!!!ذي أط!!!اح بالحكوم!!!ة المنتخب!!!ة ديمقراطي!!!اً ف!!!ي ق!!!برص بتواط!!!ؤ م!!!ع

القبارص!!!!ة اليون!!!!انيين، إل!!!!ى اس!!!!تغلل تركي!!!!ا ل!!!!ذلك كذريع!!!!ة، معت!!!!برة النقلب الحاص!!!!ل انتهاك!!!!ا

لمعاهدة الضمان والتي كانت هي من بين الموقعين عليها، وبدعوى إعادة النظام الدستوري إلى

 ف!!ي المائ!!ة36,2 اجت!!احت تركي!!ا ق!!برص واحتل!!ت مس!!احة تش!!كال 1974 جويلي!!ة 20نص!!ابه. وف!!ي 

م!!ن أراض!!يها. وق!!د نت!ج ع!ن ذل!!ك الغ!!زو انتهاك!!ات متع!!ددة لقواع!!د الق!!انون ال!!دولي، ويتعل!!ق الم!!ر

باس!!تخدام الق!!وة ض!!د دول!!ة ذات س!!يادة، وبعملي!!ة غ!!زو، وتقس!!يم قس!!ري ن!!اجم ع!!ن ع!!دوان واحتلل

أجن!!!!بيين، وانتهاك!!!!ات مس!!!!تمرة واس!!!!عة النط!!!!اق لحق!!!!وق النس!!!!ان، واس!!!!تباحة الممتلك!!!!ات الديني!!!!ة

والثقافي!!!!!ة، واس!!!!!تعمار غي!!!!!ر مش!!!!!روع، وتغيي!!!!!ر للبني!!!!!ة الديمغرافي!!!!!ة، واس!!!!!تيلء عل!!!!!ى الممتلك!!!!!ات

295

- Voir :United Nation Treaty Series, vol. 382, 1960, No. 5475
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واستغللها بشكل غير مشروع، وفصل قسري بين السكان، ومواصلة الجه!!ود النفص!!الية الرامي!!ة

. تتن!!افى ه!ذه التص!!رفات م!!ع قواع!!د297إلى إقامة كيان انفصالي غير شرعي في المنطقة المحتلة

القانون الدولي، ومع حقوق قبرص الطبيعية الناتجة عن حقها في المساواة السيادية.

297

، الص!!كوك الدولي!!ة لحق!!وق النس!!ان، ق!!برص- أنظ!!ر: وثيق!!ة أساس!!ية تش!!كل ج!!زءاً م!!ن تق!!ارير ال!!دول الط!!راف،
.22 ص 2012 ديسمبر 19المم المتحدة، 
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:المبحث الثاني

 الضمانات المنفصلة عن معاهدات السلم

La clause de laسبق وأن تناولنا بنوع من السهاب موضوع شرط الدولة الكثر رعاية 

nation la plus favorisée أو »clause NPFوالذي قد يختلط في دهن ال!!دارس م!ع وض!!عية ،«

مشابهة، ولكنها مختلفة تماما عنه من حيث آثارها القانونية ويتعل!!ق الم!!ر هن!!ا بمس!ألة الش!!تراط

Stipulationلمص!!!لحة دول!!!ة ثالث!!!ة (الش!!!تراط لمص!!!لحة الغي!!!ر)   pour  autruiوال!!!ذي يعن!!!ي أن ،

تتض!!من التفاقي!!ة حقوق!!ا لمص!!لحة دول!!ة ل!!م تش!!ارك فيه!!ا، وع!!ن ق!!درة ه!!ذه الخي!!رة عل!!ى الس!!تفادة

، أم!!!ا ش!!!رط الدول!!!ة298منه!!!ا وتنفي!!!ذها أحكامه!!!ا بمع!!!زل ع!!!ن إرادة ال!!!دول المتعاق!!!دة الط!!!راف فيه!!!ا

الكثر رعاية فيعتبر من الموضوعات التقليدية الهام!ة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي كك!!ل وف!!ي المعاه!!دات

الدولية، وكان له حظ واف!!ر م!ن الس!!تخدام ع!بر تاري!!خ العلق!!ات الدولي!!ة. إن بداي!!ة اس!!تخدام ه!!ذا

الش!!رط ك!!ان م!!ن ط!!رف النجلي!!ز من!!ذ الق!!رن الث!!اني عش!!ر، إذ عمل!!ت بريطاني!!ا عل!!ى إدراج!!ه ف!!ي

المعاه!!دات التجاري!!ة ال!!تي ك!!انت تعق!!دها م!!ع دول أو م!!دن الق!!ارة الوروبي!!ة، لك!!ن توس!!ع انتش!!ار

، وازدادت أهميت!!ه18 وبداي!!ة الق!!رن 17اس!!تخدامه ف!!ي العدي!!د م!!ن المعاه!!دات المبرم!!ة ف!!ي الق!!رن 

بعد نهاية الحروب النابليونية. 
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، ص2002- أنظر: محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي، الج!زء الول، دار الغ!!رب للنش!!ر والتوزي!ع، الجزائ!ر، طبع!!ة 
227.
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واعتب!!ارا لل!!دور المه!!م ال!!ذي أص!!بح يكتس!!به ش!!رط الدول!!ة الك!!ثر رعاي!!ة ف!!ي مج!!ال التج!!ارة

الدولي!!!ة وازدهاره!!!ا، أوص!!!ت عص!!!بة الم!!!م بض!!!رورة إدراج!!!ه ف!!!ي جمي!!!ع المعاه!!!دات ذات الط!!!ابع

القتصادي.   تنامى في الوقت الراهن دور هذا الشرط خاص!ة ف!ي مج!ال العلق!ات القتص!!ادية

الدولي!!ة، نظ!!را للمجه!!ودات ال!تي ب!!ذلتها العدي!!د م!ن ال!!دول عل!ى رأس!!ها الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة

لدعم حري!!ة التج!ارة الدولي!ة، مم!!ا أس!!فر ع!ن التوص!!ل إل!!ى توقي!!ع التف!اق الع!!ام للتعريف!!ة الجمركي!!ة

، ت!!م1948أكت!!وبر  30 ف!!ي  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)والتجاري!!ة 

 وذل!!!ك ف!!!ي"OMC" بع!!!د ع!!دة عق!!ود م!!ن الزم!!ن التوص!!!ل إل!!!ى إنش!!!اء المنظم!!ة العالمي!!ة للتج!!!ارة 

. وح!!ول مض!!مون ه!!ذا الش!!رط، فيمك!ن الق!!ول أن ه!!ذا الخي!!ر يعت!!بر1995الفاتح من جانفي س!نة 

أداة هامة لتحقيق المساواة في شروط المنافسة وف!!ي المعامل!!ة بي!!ن ال!!دول، إن ه!!ذا الش!!رط يك!!رس

امتداد الحقوق والواجبات المتولدة عن المعاهدات إلى دول غير أطراف فيها. فيجب التأكي!!د هن!!ا

بأن هذا الشرط يعت!!بر قاع!دة قانوني!!ة مدرج!ة ف!!ي ص!لب المعاه!!دة، بواس!!طته تتعه!!د الط!!راف ب!أن

.299تمنح من جانب واحد أو تبادليا، الحقوق والمزايا التي يمكن أن تنتفع بها الدولة الغير

غالب!!!ا م!!!ا يت!!!م إدراج ش!!!!رط الدول!!!ة الك!!!ثر رعاي!!!ة ف!!!ي معاه!!!دة ثنائي!!!ة، وبمقتض!!!اه يتف!!!ق

ل الطرفان المتعاقدان ولتكون الدولة "أ" و "ب" مثل على أن تُعامِل إحداهما الخرى أو أن تُعامِ!!

ك!!ل منهم!!ا الخ!!رى أفض!!ل معامل!!ة منحته!!ا أو س!!تمنحها إل!!ى دول!!ة أخ!!رى "ج" ف!!ي المج!!ال ال!!ذي

تع!الجه المعاه!دة، وذل!!ك م!ن خلل ال!!تزام الدول!ة "أ" ب!أن تعط!!ي الدول!ة "ب" المزاي!ا ال!تي س!!بق أن

منحتها أو ستمنحها في المستقبل إلى أي دولة ولتكن "ج".

299

.171 و170 - أنظر: محمد مجدي مرجان، المرجع السابق، ص ص 
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ف!!إذا ك!!ان ه!!ذا الن!!وع م!!ن التص!!رفات يعم!!ل عل!!ى تحقي!!ق المس!!اواة ويمن!!ع التميي!!ز به!!دف

إيجاد نوع من التطابق والتكافؤ للحقوق والمزايا التي تتمتع بها أية دولة، فإن ظروف وملبسات

الشرط المرتبط بمعاهدات السلم مختلف تماما، لكن توجُهه هو كذلك يك!!ون ف!!ي أغل!ب الح!!وال

لمحاول!!ة إيج!!اد التك!!!افؤ والت!!!وازن بي!!ن اللتزام!!ات التعاهدي!!ة لط!!راف المعاه!!دة م!!ن خلل التعه!!د

لحد أو كل الطراف لحملهم على اللتزام بالتفاق المبرم أو الذي سوف يبرم مستقبل.
فعلى العك!!س تمام!!ا م!ن موض!!وع ش!!رط الدول!!ة الك!!ثر رعاي!ة، ف!!إن الش!!رطية كآلي!ة لحم!!ل

الطراف على اللتزام بمعاهدة السلم هو عمل صادر عن دولة غي!!ر ط!!رف ف!!ي المعاه!!دة (م!ن

خارج أطرافها)، تلتزم من خلل تصرفها الصادر ب!!الرادة المنف!!ردة إم!!ا القي!!ام بعم!!ل، أو المتن!!اع

عن القيام بعمل، غالبا ما يك!!ون ف!!ي ش!!كل تق!!ديم ش!يء (مس!اعدات) عل!!ى أن يك!!ون ش!!رط الوف!!اء

بالتعه!!د م!!ن ط!!رف الدول!!ة الغي!!ر مقترن!!ا بش!!رط وف!!اء الدول!!ة الط!!رف أو ك!!ل الط!!راف بالتزام!!اتهم

التعاقدية الواردة في المعاهدة المنفصلة تماما من الناحية الشكلية عن الوعد.
إن مث!!!ل ه!!!ذه التص!!!رفات الدولي!!!ة الص!!!ادرة ع!!!ن الرادة المنف!!!ردة لل!!!دول وال!!!تي ل يمك!!!ن

النكار بأنها أصبحت أمرا واقعا، وتواترها يدفع إلى محاولة تشكيل وتك!!وين نظ!!ام كام!!ل متكام!!ل

من العلقات الثنائية أو المتع!!ددة الط!!راف، وه!!ي ف!!ي مجمله!ا ميكانيزم!!ات ليس!!ت دائم!!ا واض!!حة

ول ح!!تى مس!تقرة. وله!!ذا ف!إن اله!دف م!ن محاول!!ة دراس!!تها يكم!ن ف!!ي الس!عي لس!تخلص القواع!د

القانونية التي يجب الستناد إليها لرس!!اء قواع!!د واض!!حة لتحدي!!د واس!!تيعاب مث!ل ه!ذه التص!!رفات

ذات الطابع النفرادي.  ل يمكن في الوقت الراهن تطوير ه!!ذه الدراس!!ة إل م!!ن خلل الس!!تعانة

والرتك!!از عل!!ى الممارس!!ة الدولي!!ة ف!!ي ه!!ذا المج!!ال، وك!!ذلك م!!ن خلل المقارن!!ة بالنظ!!ام الق!!انوني

الذي وضعته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمتعلق بالعمال والتصرفات التفاقية.
كما يبقى المحور الرئيسي في هذه الدراسة مرتبط بمحاول!!ة الكش!!ف ع!!ن القيم!!ة القانوني!!ة

لموض!!!!وع الش!!!!رطية (الوع!!!!د المق!!!!ترن بش!!!!رط)، م!!!!ن حي!!!!ث م!!!!دى تلؤم الش!!!!تراط م!!!!ع التص!!!!رف

النفرادي للدولة وشروط صحته، ومن حيث القوة التي يمك!!ن أن يتمت!!ع به!!ا ف!!ي حال!ة م!!ا اعتبرن!!ا

الش!!رطية تص!!!رف حاس!!م بالنس!!بة إل!!ى دواف!!ع القي!!ام بالتص!!!رف النف!!رادي. وبالمقاب!!ل يمث!!ل الوع!!د
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المرتب!!ط ب!!ه أس!!اس ق!!وة الل!!تزام بالنس!!بة للط!!راف الموع!!ودة، وال!!تي تعت!!بره المحف!!ز ال!!ذي ي!!دفعهم

للتمسك بتنفيذ معاهدة السلم.
إن الشكالية المطروحة أمامنا مرتبطة أساسا بقدرة أشخاص القانون ال!!دولي عل!!ى حري!!ة

التص!!رف ف!!ي إط!!ار الرادة المنف!!ردة، وبي!!ن الط!!ار الق!!انوني ال!!ذي يمك!!ن أن يض!!بط ه!!ذه الحري!!ة

من أجل الوفاء باللتزامات المقطوعة من جانب واحد. تظهر هنا الصعوبة في إمكانية التوصل

إل!!ى تحقي!!ق الت!!وازن بي!!ن حري!!ة ال!!دول ف!!ي التص!!رف عل!!ى الص!!عيد ال!!دولي، وبي!!ن أم!!ن واس!!تقرار

العلقات الدولية. وبهذا الصدد ارتأينا تخص!!يص مبح!!ث كام!ل م!ن ه!ذا الفص!!ل لدراس!!ة موض!!وع

الوع!!!!د ف!!!!ي الق!!!!انون ال!!!!دولي وردود الفع!!!!ل ال!!!!تي يثيره!!!!ا ه!!!!ذا التص!!!!رف عل!!!!ى المس!!!!توى ال!!!!دولي،

وبالخصوص حينما    ل يتم الوفاء به أو سحبه، والوقوف عند المسؤولية الدولي!!ة للط!!رف ال!!ذي

قدم الوعد وكذلك للحديث عن مدى قدرة مثل هذه العمال على توليد آثار قانونية واضحة.

المطلب الول: الوعد الدولي كضمان للتزام الطراف المباشرة بتنفيذ معاهدات

السلم

أصبحت مسألة تحديد أساس القوة اللزامية للوعد الدولي باعتباره من الفعال النفرادي!!ة

الدولي!!ة، تش!!كل موض!!وع نق!!اش ح!!اد ل!!دى جمه!!ور الفقه!!اء. وكم!!ا تم!!ت الش!!ارة إلي!!ه عن!!د دراس!!ة

التص!!!رفات النفرادي!!!ة ف!!!ي الب!!!اب الول م!!!ن ه!!!ذه الدراس!!!ة، خلص!!!نا أن!!!ه م!!!ن الص!!!عوبة بم!!!ا ك!!!ان

القي!!!!اس عل!!!!ى القاع!!!!دة المحوري!!!!ة ف!!!!ي ق!!!!انون المعاه!!!!دات وال!!!!تي عل!!!!ى أساس!!!!ها تق!!!!وم فك!!!!رة الق!!!!وة

اللزامية، والمقصود هنا قاعدة "العقد ش!!ريعة المتعاق!!دين". إن محاول!!ة نقله!ا وتطبيقه!!ا إل!ى مج!ال

ع!!ادة ن ت!!م ذل!!ك ف!!ي إط!!ار بلورته!!ا واط الوع!!د بص!!فة خاص!!ة والتص!!رفات النفرادي!!ة بص!!فة عام!!ة، واط

ص!!ياغتها ف!!ي قاع!!دة بمعن!!ى مماث!!ل تقريب!!ا، حي!!ث يح!!اول الفق!!ه إس!!نادها إل!!ى قاع!!دة "الفع!!ل المل!!زم
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، خاصة إذا كانت مثل هذه العمال تنط!!وي عل!!ىActa Sunt Servanda"300لمن صدر عنه"، "

نية وموضوع محددين تسمح بإرساء طابع ملزم محدثا بالتالي لثاره القانونية.
ولك!!!ن ل!!م يكف!!ي ه!!ذا لخل!!!ق إجم!!!اع بي!!ن الفقه!!اء ح!!ول إلزامي!!ة ه!!ذه التص!!!رفات ح!!!تى ل!!و

اس!!!!توفت الش!!!!روط ال!!!تي أس!!!لفنا ذكره!!!ا والمتعلق!!!ة بص!!!حة التص!!!!رفات النفرادي!!!ة، ب!!!ل عم!!!ق ه!!!ذا

الخلفات بين فقهاء القانون، خاصة أولئك الذين اعتبروا أن عدم ورود ه!ذه العم!ال ف!!ي الم!ادة

 م!!ن النظ!!!ام الساس!!!ي لمحكم!!!ة الع!!!دل الدولي!!!ة، يح!!!ول دون الع!!!تراف بطابعه!!!ا المل!!!زم. لك!!!ن38

ورغ!!م ذل!!ك يبق!!ى التط!!ور ال!!ذي يش!!هده الواق!!ع ال!!دولي يعك!!س ميل واض!!حا م!!ن خلل ال!!دفاع ع!!ن

فك!!!رة اعتب!!!ار أن ه!!ذا الن!!!وع م!!ن العم!!ال يُل!!!زم الدول!!!ة إذا ح!!دث بطريق!!ة معين!!ة وتك!!!ون مس!!!توفية

للش!!روط المنص!!وص عليه!!ا، وف!!ي ه!!ذه المرحل!!ة ت!!م اعتب!!ار الوع!!د لك!!ونه م!!ن التص!!رفات المنف!!ردة

بمثابة إيجاب ل تكون له قيمة شارعة إل إذا لقي قبول من طرف الجه!ة ال!!تي وج!!ه إليه!!ا الوع!!د،

ما تصرفا صادرا كمقابل ليجاب صادر من دولة أخرى. واط
وم!!ن جه!ة أخ!!رى نف!!ى بع!ض الفقه!!اء م!ن رواد المدرس!!ة الرض!!ائية الط!!ابع اللزام!!ي له!ذه

العم!!!ال، واعتبروه!!!ا مج!!!رد أعم!!!ال ذات ص!!!بغة أو طبيع!!!ة سياس!!!ية، مؤك!!!دين ب!!!أن الوع!!!د ورغ!!!م

. ل!!م يس!!اير301ط!!ابعه النف!!رادي ل يمك!!ن أن يل!!زم مص!!دره، إل إذا قب!!ل ب!!ه م!!ن وج!!ه إلي!!ه الوع!!د
300

. وما بعدها من هذه الرسالة حول أساس التزام الدول بالعلنات النفرادية138 - أنظر: الصفحة 

301
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الفقيه روسو ه!ذه الفك!رة وي!!رى أن الوع!!د يق!!وم بإح!!داث أو إنش!!اء حق!!وق والتزام!!ات جدي!!دة ل!م تك!ن

. فالدول!!ة المص!!درة للوع!!د تل!!زم نفس!!ها وتلق!!ي عل!!ى عاتقه!!ا ض!!رورة الوف!!اء302موج!!ودة قب!!ل ص!!دوره

بوعدها طبقا لمبدأ حسن النية، وبالتالي يكون سبب التزامها مسؤوليتها أمام المجتمع ال!!دولي ف!!ي

. ف!!!ي خض!!!م ه!!!ذا الح!!!راك الفقه!!!ي س!!!وف نح!!!اول م!!!ن خلل ه!!!ذا303حال!!!ة إخلله!!!ا به!!!ذا الل!!!تزام

المطل!!!!ب وض!!!!ع تحدي!!!!د لمفه!!!!وم الوع!!!!د ف!!!!ي الق!!!!انون ال!!!!دولي م!!!!ن خلل تعريف!!!!ه وتحدي!!!!د ط!!!!بيعته

القانونية ومقارنته ببعض العم!!ال المش!!ابهة ل!ه (الف!!رع الول). ن!!أتي بع!!د ذل!!ك لتحدي!!د أه!م أن!!واع

الوع!!د وص!!ور ارتب!!اطه بمعاه!!دات الس!!لم، وتميي!!زه ع!!ن غي!!ره م!!ن العم!!ال المش!!ابهة ل!!ه (الف!!رع

الثاني).

الفرع الول: مفهوم الوعد في القانون الدولي.

-Voir : Prosper Weil. Le droit international en quête de son identité, cours général de droit 
international public, année 1992, Vol 6, RCADI, p156.

302

 - Voir : Charles Rousseau, Op. Cit, p111.
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- أنظ!!!!ر: مص!!!!طفى أحم!!!!د ف!!!!ؤاد، النظري!!!!ة العام!!!!ة للتص!!!!رفات الدولي!!!!ة الص!!!!ادرة ع!!!!ن الرادة المنف!!!!ردة، منش!!!!أة المع!!!!ارف،
.165، ص 2009السكندرية، 
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يعتبر موضوع الوعد المسألة المحورية في هذه الدراسة لما قد يلعبه كأداة أولية أو آلية    

ص!!ادرة م!!ن خ!!ارج الط!!ار التف!!اقي، اله!!دف منه!!ا العم!!ل عل!!ى إنف!!اذ اتفاق!!ات الس!!لم، فه!!و يعت!!بر

ك!!ذلك الص!!ورة الب!!ارزة م!!ن ص!!ور التص!!رفات الص!!ادرة م!!ن الرادة المنف!!ردة وال!!تي تُحم!!ل التزام!!ات

على عاتق الجهة التي أصدرته، أي يكون هذا النوع من العمال ملزم لمصدر التصرف. فرغ!!م

أن الوع!!!!د يفه!!!م عل!!!ى أن!!!ه م!!!ن العم!!!ال النفرادي!!!ة بالدرج!!!ة الول!!!ى إل أن!!!ه وف!!!!ي الواق!!!!ع يتمي!!!ز

بالغموض والندرة في مجال العلقات الدولي!ة، ويمك!!ن تفس!!ير ه!ذه الن!درة ب!أنه لي!س ثم!ة أي دول!!ة

مستعدة عن طواعية لتقديم تنازلت تلقائية ومجانية، كما أنه يتميز بعدم الدقة والتحديد مما أنتج

 مختل!!ف النظ!!م القانوني!!ة الداخلي!!ة وع!!دم وحتى بيناختلفات واضحة بين فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي،

. ويع!!ود س!!بب ه!!ذا304تمكنها من التفاق حول مدى إمكانية اعتباره من المصادر العامة لللتزام

البهام والغموض وعدم الس!!تقرار ف!!ي رأين!!ا إل!!ى العدي!!د م!ن الس!!باب والعوام!!ل، لع!ل أهمه!!ا ع!!دم

تمك!!!ن ل القض!!!اء ول الفق!!!ه ال!!!دوليين م!!!ن وض!!!ع وتحدي!!!د مفه!!!وم دقي!!!ق له!!!ذا المص!!!طلح، ف!!!اكتنفه

البه!!ام مم!!ا أدى إل!!ى ص!!عوبة الكش!!ف ع!!ن الوع!!ود النفرادي!!ة المحض!!ة ال!!تي تتطل!!ب ب!!ذل جه!!د

أكبر من البحث الدقيق لتحديد ما إذا كانت من قبيل العمال النفرادي!!ة أو تل!!ك ال!!تي تن!!درج ف!!ي

طائفة العمال التفاقية. 

وعل!!ى العم!!وم يمك!!ن الق!!ول ب!!أن الوع!!د يعت!!بر م!!ن العم!!ال ال!!تي تتحم!!ل الدول!!ة بم!!وجبه

التزامات، وهو يش!كل تع!!بيرا أح!!ادي الج!انب تص!!وغه دول!!ة م!ن ال!!دول بص!فة فردي!!ة، أو ع!دد م!ن

304

  -Voir : Zweigert Konrad, Du sérieux de la promesse, Remarques de droit comparé sur-la distinction
des actes qui obligent de ceux qui n'obligent pas.. In: Revue internationale de droit comparé, Vol. 16
N°1, Janvier-mars 1964, p, 33.
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ال!!!دول بص!!!فة جماعي!!!ة، ويت!!!م م!!!ن خلل!!!ه تحم!!!ل اللتزام!!!ات ومن!!!ح الحق!!!وق إل!!!ى دول!!!ة أخ!!!رى أو

منظمة دولية أو غيرها من الكيانات الدولية الخرى.

لق!د وج!!د الفق!ه والقض!!اء ال!!دوليين ص!!عوبات جم!ة ف!!ي تحدي!!د ماهي!ة التص!!رفات النفرادي!ة

الملزمة لمصدرها وفي مقدمتها الوعد، وهذه الصعوبة ليست محل قواع!!د الق!!انون ال!!دولي فحس!!ب

ب!!ل ح!!تى قواع!!د الق!!انون ال!!وطني أو ال!!داخلي كم!!ا أس!!لفنا ال!!ذكر، كم!!ا ت!!واجه ص!!عوبات ك!!ذلك ف!!ي

تقرير حماية قانونية للوعود الصادرة عن الفراد نظرا لع!!دم إمكاني!!ة حص!!رها بش!!كل دقي!!ق، الم!!ر

la promesseالذي يصعب إمكانية التحكم فيها، فكيف يمكن مثل التميي!!ز بي!!ن الوع!!د الق!!انوني "

juridique" وبي!!ن مج!!!رد عب!!ارات مج!!املت "de simple propos de complaisanceفحس!!ب ."

م!!ا ذكرت!!ه محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة ف!!ي س!!ياق قض!!ية التج!!ارب النووي!!ة ب!!أن الوع!!د يمك!!ن أن يك!!ون

ملزم!!!ا لمص!!!دره ش!!!ريطة أن يك!!!ون علني!!!ا وتك!!!ون الني!!!ة في!!!ه واض!!!حة، فف!!!ي نف!!!س الط!!!ار توس!!!ع

ف!!ي ش!!روحاته م!ن خلل م!!ا أب!!داه م!ن رأي مخ!!الف بق!!وله، إن!ه" De Castro"القاض!!ي ديكاس!!ترو 

ن ت!!م التأكي!!د علي!ه بالقس!!م أو بكلم!ة يوجد فرق بي!ن الوع!!د ال!!ذي يتول!!د عن!ه ال!تزام أخلق!!ي ح!!تى واط

الش!!!رف الل!!ذان يلزم!!ان قانون!!!ا الواع!!د. ب!!الرغم م!!ن ه!!ذا ونظ!!را لتوس!!ع اس!!تخدام الوع!!د ف!!ي مج!!ال

العلقات الدولية سعى الفقه الدولي ومعه القضاء لتأطير الظاهرة ومحاولة ترويضها.

عل!!ى المس!!توى ال!!دولي ينص!!رف اص!!طلح الوع!!د إل!!ى ك!!ل تص!!رف ق!!انوني ص!!ادر ع!!ن

الرادة المنفردة الذي يستهدف إحداث آثار قانونية فورية عل!!ى ع!!اتق مص!!درها، وذل!!ك بم!!ا تتمت!!ع
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. إن الوع!!!!د به!!!ذه الص!!!فة يس!!!!عى ليش!!!مل كاف!!!ة305ب!!!ه ه!!!ذه الرادة م!!!ن ق!!!!درة عل!!!ى خل!!!ق الل!!!تزام

التص!!!رفات القانوني!!ة الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة لح!!دى ال!!دول، وال!!!تي تس!!!تهدف إنش!!اء ال!!تزام

جديد على عاتقها اتجاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي.

وم!!ن خلل م!!ا تق!!دم يتض!!ح أن الوع!!د ف!!ي مفه!!ومه ال!!دقيق يعت!!بر تص!!رفا يك!!ون مص!!دره

.306إرادة الواعد المنفردة، دون أن تكون لرادة المستفيد من الوعد أي دخل في تكوينه

وأم!!!ا لجن!!!ة الق!!!انون ال!!!دولي وف!!!ي نف!!!س الس!!!ياق، فتع!!!رف الوع!!!د ف!!!ي تقريره!!!ا الراب!!!ع ع!!!ن

الفعال النفرادية الصادرة عن الدول المقدم من ط!!رف مقرره!!ا الخ!!اص الس!!يد فيكت!!ور "رودريغ!!ز

Víctor Rodríguezس!!يدينيو"  Cedeño307 ب!!أنه: " فع!!لٌ تل!!زم ب!!ه الدول!!ة نفس!!ها65، خلل دورته!!ا 

بالتقيُ!!!د أو بع!!!دم التقيُ!!د بنه!!ج س!!!لوك معي!!ن"، ويض!!!يف التقري!!!ر ب!!أن الوع!!!د ل تك!!ون ل!!ه أي!!ة قيم!!ة

305

 - Voir :Barile, Giuseppe, La structure de l'ordre juridique international : règles générales et règles
conventionnelles, RCDA , 1978 III, p102.

306

- أنظ!!ر: محم!!د س!!امي عب!!د الحمي!!د، أص!!ول الق!!انون ال!!دولي الع!!ام: القاع!!دة الدولي!!ة، دار الجامع!!ة الجدي!!دة، الس!!كندرية،
.280ص، 2015
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قانوني!!!ة إل ف!!!ي حال!!!ة م!!!ا إذا أفص!!!حت الدول!!!ة وبص!!!ورة فعلي!!!ة ع!!!ن نيته!!!ا إل!!!زام نفس!!!ها بمث!!!ل ه!!!ذه

الوسيلة أي عن طريق الوعد.

ول يع!!!!د الوع!!!!د تص!!!!رفا منف!!!!ردا إل إذا ك!!!ان ه!!!ذا الخي!!!!ر مس!!!!تقل تمام!!!!ا ع!!!ن غي!!!ره م!!!!ن

الرادات الخرى، فه!!و يرت!!ب آث!اره القانوني!!ة دون الحاج!ة للعتم!!اد عل!ى موافق!!ة أو موق!!ف معي!ن

م!!!ن دول!!!ة أو دول أخ!!!رى من!!!ه، ولتوض!!!يح ه!!!ذا المفه!!!وم يج!!!ب تميي!!!ز الوع!!!ود الص!!!ادرة ب!!!الرادة

المنفردة عن الوعود التفاقية، كالوعود التي تقطعها دول!ة بن!!اء عل!ى طل!!ب دول!!ة ثاني!!ة أو الوع!!ود

ال!!تي تك!!ون معلق!ة عل!!ى ض!!رورة القب!!ول به!!ا م!!ن ط!!رف دول!ة أخ!!رى، أو عل!!ى ص!!دور وع!!د مقاب!ل

(وعد تبادلي).  إن كل هذه الصور المبينة قد تنفي عن الوعد صفته النفرادية لتتحول مثل هذه

.308التصرفات وتندرج ضمن العلقات التفاقية

307

 - Rapporteur spécial, Septième rapport sur les actes unilatéraux des États

308

 - أنظ!!ر: محم!!!د يوس!!ف عل!!وان، الق!!انون ال!!دولي الع!!!ام: المقدم!!!ة والمص!!!ادر، الطبع!!!ة الثاني!!ة، دار وائ!!ل للنش!!!ر، الردن،
.407، ص 2000
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وحس!!ب رأين!!ا يمك!!ن تعري!!ف الوع!!د عل!!ى أن!!ه ذل!!ك الرتب!!اط م!!ن ج!!انب واح!!د ال!!ذي يتخ!!ذ

مظهر التصرف الرس!!مي، يص!!در ع!ن الرادة المنف!!ردة للدول!ة ويش!!كل فعل قانوني!!ا رس!!ميا يص!!در

عن الدولة في إطار أحكام ومبادئ القانون الدولي، فيكون بمثاب!!ة الص!!ك ال!!ذي تض!!طلع بم!!وجبه

بالتزاماتها الدولية بنفس الطريقة التي تنشأ بها المعاهدة.
وم!!!ن أج!!ل تس!!!ليط الض!!!وء أك!!!ثر عل!!!ى مث!!!ل ه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن التص!!!رفات الدولي!!!ة الص!!!ادرة

ب!!!الرادة المنف!!!ردة، س!!!وف نح!!!اول م!!!ن خلل الف!!!رع الم!!!والي بي!!!ان مختل!!!ف أن!!!واع الوع!!!ود الدولي!!!ة

ومحاولة تميزها عن غيرها من التصرفات المشابهة.

الفرع الثاني: أنواع الوعود الدولية

نظ!!را للك!!ثير م!!ن البه!!ام والغم!!وض ال!!ذي يكتن!!ف مفه!!وم الوع!!د باعتب!!اره م!!ن التص!!رفات

الس!!!تثنائية إن ل!!!م نق!!!ل الن!!!ادرة ف!!!ي الق!!!انون ال!!!دولي والص!!!ادر ع!!!ن الرادة المنف!!!ردة للواع!!!د، فإنن!!!ا

س!!!وف نح!!!اول م!!!ن خلل النق!!!اط الموالي!!!ة تحدي!!!د مختل!!!ف أن!!!واعه، وبي!!!ان مختل!!!ف الش!!!كال ال!!!تي

يمكن أن يتخذها، بالضافة إلى محاولة تمييزه عن غيره من العمال المشابهة له خصوص!!ا م!!ا

تعل!!ق منه!!ا ب!!الوعود التفاقي!!ة والتص!!ريحات السياس!!ية وب!!ذلك نتمك!!ن م!ن تحدي!!د ط!!بيعته القانوني!!ة.

وللقيام بدراسة منهجية لهذه المس!!ألة، قمن!!ا بتقس!!يم ه!!ذا الف!!رع إل!!ى جزئي!!ن، خصص!!نا الج!!زء الول

لدراسة الوعود من حيث شكلها (أول) ثم الثاني للوعود من حيث مضمونها (ثانيا).

أول: الوعود الدولية من حيث الشكل
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أن    اعتبار  على  للدول  النفرادية  التصرفات  لموضوع  الدارسين  أغلب  يتفق 

: إم!!ا ش!!كل الوع!!د اليج!!ابي أو ش!!كل309الوع!!د يمك!!ن    أن يتخ!!ذ مب!!دئيا أح!!د الش!!كليين الت!!اليين

الوعد السلبي.

:الوعUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUد اليجUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUابي-1

إن الوعد اليجابي كشكل من أشكال التصرفات القانوني!!ة ب!!الرادة المنف!!ردة، ه!!و

تع!!بير    ع!!ن اتج!!اه إرادة دول!!ة إل!!ى إح!!داث آث!!ار قانوني!!ة فوري!!ة عل!!ى عاتقه!!ا، م!ن خلل تعه!!دها

القي!!ام بش!!يء معي!!ن وذل!!ك بم!!ا تتمت!!ع ب!!ه ال!!دول م!!ن ق!!درة عل!!ى خل!!ق الل!!تزام، وه!!ذا الوع!!د يك!!ون

مستقل عن غيره          من الرادات الخرى ول تحتاج إلى قب!!ول م!ن الجه!ة ال!!تي ص!!در ف!ي

حقها الوعد.

     فمن بين أهم ما يميز الوعد اليجابي، أن الث!!ر الق!!انوني له!!ذا التص!!رف يس!!تهدف عل!ى

العموم إنشاء حقوق جديدة لمصلحة الطرف الذي وجه إليه الوعد، من خلل التزام الواعد القي!!ام

بشيء ما لصالح الموعود له فتنشئ بالتالي حقوق جديدة لصالحه.

       وم!!!ن أمثل!!!ة الوع!!!ود النفرادي!!!ة اليجابي!!!ة العلن!!!ات الحادي!!!ة الج!!!انب الص!!!ادرة ع!!!ن

بع!!ض ال!!دول والرامي!!ة إل!!ى حماي!!ة القلي!!ات، كالوع!!د المق!!دم م!!ن ط!!رف وزي!!ر خارجي!!ة تايلن!!د ف!!ي

309

 -voir :  Jean-Didier  Sicault,  Du caractère  obligatoire  des  engagements  unilatéraux  en  droit
international public, RGDIP, 1979, p 639.
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 ع!ن إنش!!اء منطق!ة لج!وء عل!!ى الح!!دود م!ا بي!ن كمبودي!!ا وتايلن!!د لحماي!ة الف!!ارين1980 أفري!!ل 04

.310من القتال ولتأمين الغذاء والمساعدات الطبية لهم

       وأيض!!!!!ا الوع!!!!!د ال!!!!!ذي تق!!!!!دمت ب!!!!!ه الحكوم!!!!!ة الس!!!!!بانية والمتعل!!!!!ق بتق!!!!!ديم المس!!!!!اعدات

لب!!!اراغواي، به!!!دف ترس!!!يخ وتط!!!وير الس!!!تقرار السياس!!!ي ف!!!ي ه!!!ذا البل!!!د، وتحقي!!!ق الح!!!ترام الت!!!ام

لحق!!وق النس!!ان، وف!!ي التع!!اون م!!ن أج!!ل التنمي!!ة المس!!تدامة. وم!!ن المثل!!ة الخ!!رى ك!!ذلك البلغ

 والمتعلق بالوعد الصادر عن وزارة الخارجية اليابانية بشأن المساعدات2002المؤرخ في أكتوبر

اليابانية لدولة فلسطين من أجل تعزيز إنجاز الصلحات السياسية فيها.

ومن أمثلة الوعود الخرى والمرتبطة بحل أزمة المسألة النقدية التي كانت عالقة ما بين

فرنس!!!ا وت!!!ونس، أعلن!!!ت حكوم!!!ة ه!!!ذه الخي!!!رة رس!!!ميا بمناس!!!بة زي!!!ارة رئي!!!س وزراء فرنس!!!ا له!!!ا ف!!!ي

، تعهد تونس برفع الحجز ع!ن الم!!وال الفرنس!!ية المجم!!دة ف!!ي أعق!!اب اس!!تقلل1980 أكتوبر 26

.1981311 جانفي 01، وأن هذا الجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1956البلد سنة 

310

- voir : RGDIP , année 1980,p 1081.

311

 -  voir : RGDIP , année 1981,p 396.
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وكم!!ا يمك!!ن أن يك!!ون الوع!!د موجه!!ا م!!ن دول!!ة إل!!ى دول!ة أخ!!رى أو مجموع!!ة مح!!دودة م!!ن

ال!!!دول، يمك!!!ن أن ي!!!وجه أيض!!!ا إل!!!ى أعض!!!اء المجتم!!!ع ال!!!دولي كاف!!!ة. فم!!!ن جهته!!!ا وف!!!ي مج!!!ال

تخفي!!ض مس!!توى انبعاث!!ات الغازي!!ة الس!!امة ال!!تزمت الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة م!!ن خلل الوع!!د

الموجه إلى المجتمع الدولي، والمعلن عنه من ط!!رف الرئي!!س المريك!!ي وال!!ذي يه!!دف إل!ى اتخ!!اذ

إجراءات لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث التزم من خلله باتخاذ إجراءات طوعي!!ة اله!!دف منه!!ا

.312الحد من النبعاثات

 وال!!ذي ت!!م1957 أفري!!ل 27ومن بين أشهر المثلة كذلك التصريح المص!!ري الم!!ؤرخ ف!!ي 

التطرق إليه في الباب الول من ه!ذه الدراس!!ة والمتعل!!ق بنظ!!ام الملح!ة ف!!ي قن!!اة الس!!ويس، حي!!ث

تعهد الرئي!!س الراح!ل جم!!ال عب!!د الناص!!ر بتأكي!!د مص!!ر للتزامه!!ا بض!!مان وحماي!!ة حري!!ة الملح!ة

. وم!!ن المثل!ة ال!تي نق!!ف عليه!ا هن!ا ك!!ذلك، العلن ال!!ذي313ف!!ي القن!اة بع!د ص!!دور ق!!رار الت!!أميم

 والمتعلق بمجموعة الق!!رارات النفرادي!!ة للولي!!ات1991 سبتمبر 28أدلى به الرئيس المريكي في 

312

 -   voir : documents des Nations Unies, ACN.4/542, p 18.

313

.275 - أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
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المتحدة المريكية والمتعلقة بعملية تخفي!ض أس!!لحتها النووي!!ة التكتيكي!!ة والم!!بررة بانقض!!اء الح!!رب

.  314الباردة وزوال حلف وارسو

: الوعد السلبي-2

 إذا ك!!ان الوع!!د اليج!!ابي يل!!زم ص!!احبه القي!!ام بش!!يء معي!!ن فعل!!ى النقي!!ض م!!ن ذل!!ك ف!!إن

الوع!!د الس!!لبي يتمث!!ل ف!!ي المس!!اك أو الل!!تزام بع!!دم القي!!ام بش!!يء، إل أن ه!!ذا الوع!!د الخي!!ر ق!!د

يختلط بالتنازل وللتمييز بين المفهومين يمكن القول بأن الوعد السلبي هو وس!!يلة لنش!!اء الل!!تزام

.315بينما يعتبر التنازل وسيلة لنهاء اللتزام أو الحق

ومن المثلة الحديثة التي عرفها المجتمع الدولي والتي يمكن أن تندرج في خانة الوعود 

السلبية أي الوع!د بع!!دم القي!!ام بش!يء، الوع!!د الص!!ادر ف!!ي ش!كل إعلن م!ن ط!!رف رئي!!س فن!!زويل

ال!!ذي ال!!تزم م!!ن خلل!!ه بع!!دم عرقل!!ة إنج!!از أي مش!!روع ف!!ي منطق!!ة "أليس!!كو" وه!!ي منطق!!ة متن!!ازع

314

 - voir : François Furet , limitation et réduction des armements stratégiques en 1992, RGDIP,1992,
pp.612-619.

315

 وما بعدها من هذه الرسالة. 107الصفحة  - حول موضوع التنازل راجع 
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عليه!!ا وموض!!وع مطالب!!ة إقليمي!!ة م!!ن ط!!رف "لُغيان!!ا". وف!!ي نف!!س الس!!ياق ن!!ذكر العلن الص!!ادر

عن ملك الردن والمتعلق بالتخلي ع!ن المطالب!!ات القليمي!ة بش!!أن الض!فة الغربي!!ة، وال!!ذي ي!!دخل

. نج!!د ك!!ذلك وب!!المفهوم ال!ذي يهمن!!ا هن!ا، الك!!ثير316في إطار تسوية العلقات بي!ن ض!فتي الردن

م!!ن التص!!رفات ال!!تي تمث!!ل أعم!!ال انفرادي!!ة وه!!ي تماث!!ل الوع!!ود الس!!لبية، أي بعب!!ارة أخ!!رى أفع!!ال

تلتزم بموجبها الدولة الصادر عنها الوعد بانتهاج ذلك التصرف المعين في المستقبل، ن!!ذكر هن!!ا

مثال التعهد بالحي!!اد، فغالبي!!ة الفق!ه تعت!بره م!ن الوع!!ود الس!لبية ال!!تي ترم!!ي لع!!دم الت!!دخل، وبالت!!الي

التزام الحياد ومن ذلك ما تعه!!دت ب!ه سويس!!را مثل، رغ!!م أن ج!!انب آخ!ر م!ن الفق!ه ي!!رى ب!أن ه!!ذا

.317العلن له الصفة التفاقية

وأما من أبرز القضايا التي انطوت على وعد سلبي، إعلن أيهل!!ن وال!!ذي ت!!م م!ن خلل!ه

اعتراف النرويج رسميا بمطالبات الدنمرك والمتعلقة بس!!يادة ه!ذه الخي!!رة عل!ى أراض!!ي غرينلن!!د،

فرغم كون ه!!ذا التص!!رف م!ن قبي!!ل أعم!!ال الع!!تراف فق!!د تعه!!دت النروي!!ج إض!!افة إل!!ى ذل!!ك بع!!دم

316

-  voir : RGDIP , année 1989,p 142.

317

.23- راجع التقرير الخامس للجنة القانون الدولي، مرجع سابق، ص 
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. وه!!ذا الن!!وع الث!!اني م!!ن التص!!رفات318إث!!ارة أي عراقي!!ل، وع!!دم تق!!ديم أي مط!!الب ف!!ي المس!!تقبل

يستوفي شروط تعريف الوعد السلبي بعدم إتيان شيء.

وتبقى ول شك قضية التج!!ارب النووي!!ة الفرنس!!ية أب!!رز مث!!ال عمل!ي يع!!بر ع!ن العلن!ات

ال!!تي تتض!!من وع!!ودا بع!!دم فع!!ل ش!!يء. إن الوع!!د الص!!ادر ع!!ن الرئي!!س الفرنس!!ي ووزي!!ر خ!!ارجيته

وال!!!ذي مف!!!اده تعه!!!د فرنس!!!ا رس!!!ميا والتزامه!!!ا بع!!!دم إج!!!راء أي تج!!!ارب نووي!!!ة ف!!!ي الج!!!و مس!!!تقبل،

. فمن خلل!!ه أك!!دت محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة ف!!ي319والقتصار على إجراءها تحت الرض فحسب

318

- This case concerned a dispute between Denmark and Norway over sovereignty in Eastern

Greenland.  During  negotiations,  Denmark  had  offered  certain  concessions  on  another  matter
(Spitzbergen) important to Norway. In this context, and after careful consideration, the Norwegian
Foreign Minister had made the “Ihlen Declaration”, as to which the PCIJ stated:

 What Denmark desired to obtain from Norway was that  the latter should do nothing to
obstruct the Danish plans in regard to Greenland. The Declaration which the Minister for Foreign
Affairs  gave  on  July  22nd,  1919,  on  behalf  of  the  Norwegian  Government,  was  definitely
affirmative: “I told the Danish Minister to-day that the Norwegian Government would not make any
difficulty in the settlement of this question”.

 The Court considers it beyond all dispute that a reply of this nature given by the Minister for
Foreign Affairs on behalf of his Government in response to a request by the diplomatic representative
of a foreign Power, in regard to a question falling within his province, is binding upon the country to
which the Minister belongs.) P.C.I.J. Ser. A/B, No. 53, 71, année 1933)
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، أن الوع!!د الص!!ادر ع!ن فرنس!!ا ه!!و وع!!د مل!!زم1974 ديس!!مبر 20حكمها الشهير الصادر بتاريخ 

قانونا ومن تم يتعين على هذه الخيرة اللتزام بتنفيذه وفقا لعتبارات حسن النية.

ثانيا: الوعود الدولية من حيث المضمون

تبقى إمكانية حصر هذه العمال وتحديدها بشكل دقيق، وه!!و م!!ا يش!!كل موض!!وع نق!اش

متواصل لدى جمهور فقهاء القانون الدولي، وسعيا منا للمزيد م!!ن الث!!راء والتوض!!يح نح!!اول م!!ن

خلل هذه العناصر أن نميز الوعود عن غيرها من العمال التفاقية وفقا لمضمونها.

الوعد الحادي الجانب والوعد التفاقي-1

إن المب!!دأ الع!!ام ف!!!ي الق!!انون ال!!!دولي والعلق!!!ات الدولي!!ة، أن المعاه!!دات ل ته!!!دف دائم!!ا

ترتي!!ب التزام!!ات عل!!ى ع!!اتق ك!!ل م!!ن أطرافه!!ا، فكم!!ا تس!!عى إل!!ى ترتي!!ب التزام!!ات متبادل!!ة عل!!ى

ل تع!!رض للمس!!ؤولية الدولي!!ة، لك!ن أيض!!ا يمك!!ن عاتق أطرافها فيلتزم كل طرف ب!!احترام بنوده!!ا واط

 - Voir : l’affaire des Essais nucléaires français dans le pacifique, Arrêt du 20 décembre 1974, CIJ,

Recueil 1974, p. 457.

275



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

تص!!ور اس!!تهداف المعاه!!دة الدولي!!ة ترتي!!ب التزام!!ات عل!!ى ع!!اتق ط!!رف واح!!د دون أن يقاب!!ل ذل!!ك

أي!!ة التزام!!ات عل!!ى ع!!اتق الط!!!راف الخ!!!رى وه!!!و م!!ا يع!!!رف – ف!!ي فق!!ه الق!!انون ال!!!دولي الع!!ام-

lesب!!!!الوعود التفاقي!!!!ة (  promesses  conventionnelsحي!!!!ث م!!!!ن الممك!!!!ن أن يك!!!!ون موض!!!!وع (

المعاهدة التزاما أو أكثر يقع على عاتق ط!!رف دون س!!ائر الط!!راف الخ!!رى، بغ!ض النظ!!ر ع!ن

الشكال التي بالمكان أن تتخذها هذه التصرفات، أو الطريقة التي تمت بها، سواء أفرغت ه!!ذه

التفاقي!!ات ف!!ي وثيق!!ة واح!!دة أو ف!!ي ع!!دة وث!!ائق منفص!!لة تمام!!ا، وس!!واء تم!!ت كتاب!!ة أو ش!!فويا أو

 320بطريقة ضمنية.

ومن أبرز المثلة للوعود التفاقية الوعد الص!!ادر ع!ن رئي!!س الدارة السياس!!ية للتحادي!!ة

السويسرية القاضي باستفادة منظمة المم المتحدة من شرط المنظمة الكثر رعاي!!ة وفق!!ا لتفاقي!!ة

، حيث تمسكت المم المتحدة بحق موظفيها التمتع بنف!!س المتي!!ازات1962-1961المقر لعامي 

.321المالية التي يتمتع بها موظفو منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية

320

.281  - أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص

321

 -Voir : annuaire suisse de droit international, année 1983, pp, 172-176.
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ففي هذه الحالة نحاول إزالة الغموض بين الوعد والشتراط لمصلحة الغير الذي أشارت

 للتأكي!!د أنن!ا هن!!ا1969 في فقرتها الولى من اتفاقية فيينا لقانون المعاه!!دات لس!نة 35إليه المادة 

حقيق!!!ة أم!!!ام عم!!!ل انف!!!رادي لكن!!!ه ذو منش!!!أ اتف!!!اقي. إن ه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن التص!!!رف ل ينت!!!ج آث!!!اره

القانوني!!ة إل إذا قبل!!ه م!!ن وج!!ه إلي!!ه، فحال!!ة الش!!تراط لمص!!لحة الغي!!ر تعت!!بر م!!ن قبي!!ل اليج!!اب

الذي يستلزم قب!!ول مم!!ا يجعل!!ه عمل اتفاقي!!ا وس!!وف نح!!اول التميي!!ز بي!ن التص!!رفين ف!!ي نهاي!!ة ه!!ذا

المطلب.

إن ص!!!عوبة تحدي!!!د ووض!!!ع تعري!!!ف واض!!!ح للوع!!!د تكم!!!ن ف!!!ي ع!!!دم ثب!!!ات المفه!!!وم ال!!!ذي

ينطوي عليه مما أدى إلى اختلف وتباين واضح في ترويضه من طرف فقهاء الق!!انون ال!!دولي،

حي!!!ث ينف!!!ي تمام!!!ا فري!!!ق م!!!ن أص!!!حاب النزع!!!ة الرض!!!ائية الص!!!بغة اللزامي!!!ة للوع!!!د رغ!!!م ط!!!ابعه

النفرادي، إل إذا تم قبوله من طرف من وجه إليهم. لقد قاموا برب!!ط قي!!ام الط!!ابع اللزام!!ي للوع!!د

بضرورة قبول الطرف الذي وجه إليه هذا العم!ل، وبالت!!الي فه!!ذا الن!!وع م!ن الرابط!!ة ال!تي أوج!!دوها

بين اللزام ووجوب قبول الطرف الخر ل تبع!!د ك!!ثيرا الوع!!د ع!ن التص!!رفات التفاقي!!ة، لق!!د أك!!دوا

عل!!ى أن الع!!تراف بوج!!ود الوع!!د وب!!إلزاميته مق!!ترن بض!!رورة قب!!وله، أو أن يك!!ون من!!درجا ض!!من

.322علقة اتفاقية
322

-           Que la promesse soit regardée comme l’acte unilatéral par excellence, ce n’est pas dire que
l’on en ait toujours eu la même conception; des auteurs comme Grotius ou Pufendorf rattachaient le
caractère contraignant de la promesse au fait qu’elle devait être acceptée par le sujet auquel elle était
faite, s’établissant ainsi un lien quasi conventionnel. Plus récemment encore, même si, selon certains
auteurs comme Suy, il est des promesses unilatérales, les internationalistes qui ont dispensé des cours
à l’Académie de droit international de La Haye à la même époque13 hésitaient encore à reconnaître
le caractère contraignant de la promesse qui n’aurait  pas  pour corrélation son acceptation ou ne
découlerait pas d’un rapport conventionnel.

       voir : Septième rapport sur les actes unilatéraux de l’État, Commission du droit international Cinquante-
sixième session Genève, 3 mai-4 juin et 5 juillet-6 août 2004, p7       .
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وق!!د نج!!د تأكي!!دا عل!!ى ه!!ذه النظ!!رة ف!!ي بع!!ض الق!!رارات التحكيمي!!ة ال!!تي تع!!زز موق!!ف ه!!ذا

التج!!!اه كم!!!ا ه!!!و الم!!!ر ف!!!ي قض!!!ية جزي!!!رة لم!!!و، فبمناس!!!بة الن!!!زاع ال!!!ذي جم!!!ع ك!!!ل م!!!ن ألماني!!!ا

Le"  ، أق!!!!!!ر المحك!!!!!!م الب!!!!!!!ارون1889والمملك!!!!!!!ة المتح!!!!!!دة س!!!!!!نة   baron  François  Auguste

Lambermont  بوج!!ود وع!!د حقيق!!ي ص!!ادر ع!!ن1889 أوت 17 " ف!!ي ق!!رار التحكي!!م الم!!ؤرخ ف!!ي 

الس!!لطين، ولك!!ن رغ!!م ذل!!ك ل!!م يعت!!بره ملزم!!ا م!!بررا ق!!راره بم!!ا يل!!ي: لك!!ي تتح!!ول الني!!ة إل!!ى وع!!د

انف!!رادي مماث!!ل لتفاقي!!ة، ف!!إن اتف!!اق الرادات لب!!د وأن يتجس!!د ف!!ي وع!!د ص!!ريح ص!!ادر م!!ن أح!!د

الطرفي!!!ن مق!!!ترن بقب!!!ول م!!!ن الط!!!رف الخ!!!ر، وأن يتعل!!!ق ه!!!ذا التف!!!اق بعناص!!!ر أساس!!!ية تش!!!كل

. وحس!!ب نف!!س التج!!اه ف!!إن اللج!!وء إل!!ى الوع!!د النف!!رادي غي!!ر ض!!روري، إذ323موض!!وع التفاقي!!ة

بالمكان إضفاء القوة القانونية الكاملة عليه بإدراجه في سياق اتفاقي.

وك!!!ثيرا م!!ا ت!!وحي العدي!!د م!!ن التص!!!رفات ف!!ي مظهره!!!ا الخ!!ارجي أنه!!ا تنتم!!ي إل!!ى طائف!!ة

الوع!!!ود الص!!ادرة ع!!ن الرادة المنف!!ردة، إل أنه!!ا ف!!ي الحقيق!!ة تعت!!!بر وع!!!ودا اتفاقي!!ة، وم!!ن أمثلته!!ا

الوعود التي صدرت عن كل من فلندا وألبانيا ولتوانيا ولتفيا واستونيا وبلغاريا واليونان، في الف!!ترة

التي تلت نهاية الحرب العالمية الولى، والتي تضمنت كل منها التزام الدولة الص!!ادر عنه!!ا ب!أن

تطبق في إقليمها الحكام المتعلق!ة بحماي!!ة القلي!!ات المنص!!وص عليه!!ا ف!!ي معاه!دة الص!لح ال!تي

أنه!!ت الح!!رب. فرغ!!م مظهره!!ا الخ!!ارجي تعت!!بر ه!!ذه الوع!!ود م!!ن قبي!!ل التص!!رفات التعاهدي!!ة لك!!ون

مص!!در الل!!تزام هن!!ا لي!!س الرادة المنف!!ردة فحس!!ب ب!!ل يكم!!ن ف!!ي اتف!!اق طرف!!اه عص!!بة الم!!م م!!ن

323

 -Voir :  Vincent Coussirat-Coustère et  Pierre-Michel Eisemann ,  Répertoire  de  la  jurisprudence
arbitrale internationale, 1989, tome I : 1794-1918,p47.
- Voir aussi : revue de droit international et de la législation comparée, XXII, 1980, p349.
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، كم!!ا يعت!!بر م!!ن قبي!!ل الوع!!ود التفاقي!!ة أيض!!ا المعاه!!دة324جه!!ة وال!!دول الواع!!دة م!!ن جه!!ة أخ!!رى

12 والتي دخل!!ت حي!!ز التنفي!!ذ ف!!ي 1956 أكتوبر 19و 13المبرمة  في موسكو في الفترة ما بين 

ديس!!مبر م!!ن نف!!س الس!!نة بي!!ن الغ!!ابون والتح!!اد الس!!وفياتي، حي!!ث تعه!!د ه!!ذا الخي!!ر م!!ن خلل

المادة الرابعة  من التفاقية بالعم!!ل عل!!ى ترش!!يح الغ!!ابون ف!!ي المنظم!!ة الممي!ة، حي!!ث ت!!م بالفع!!ل

325 ديسمبر من نفس السنة.18قبولها كعضو في هذه المنظمة في 

 اس!!!!تنادا إل!!!!ى الفق!!!!ه الق!!!!انوني)Ihlen(وعل!!!!ى س!!!!بيل المث!!!!ال أيض!!!!ا يُع!!!!رف إعلن إهلن 

ال!!دولي والس!!وابق القض!!ائية ب!!أنه وع!!د دول!!ي ص!!رف، وذل!!ك نظ!!را لوج!!ود إش!!ارة إل!!ى فع!!ل يتض!!من

وع!!دا، وف!!ي ه!!ذا الص!!دد ذك!!رت محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة الدائم!!ة ب!!أن حكوم!!ة النروي!!ج ل!!م تع!!ارض

بم!!وجب ه!!ذا العلن المط!!الب الدنمركي!!ة ف!!ي الوع!!د ال!!ذي تعه!!دت ب!!ه والقاض!!ي بع!!دم إث!!ارة أي

عراقيل، بالرغم من أن الثار القانونية المترتب!!ة عل!ى ذل!!ك العلن ق!!د نش!!أت ف!!ي إط!!ار علق!!ات

324

- voir : Eric Suy, Op.cit. pp 144-120. 

. 282 :محمد سامي عبد المجيد، مرجع سابق ص،      في نفس السياق أنظر أيضا

325

 - voir :RGDIP ,année 1959,N°2,p400.
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 ال!!ذي يُق!!ر ب!!أن إعلن إهل!!ن يعت!!بر وع!!دا ولكن!!هGarenerتعاهدي!!ة وه!!و م!!ا يؤك!!ده الفقي!!ه "غ!!ارنر" 

.326: ينبغي اعتباره عنصرا من عناصر التفاق يضيف قائل

وأم!!!ا العلن!!!ات ال!!!تي تتعه!!!د ال!!!دول بموجبه!!!ا ال!!!تزام الحي!!!اد، تعت!!!بر أفع!!!ال انفرادي!!!ة مث!!!ل

1867) ولوكسمبورغ س!!نة 1839 و1831إعلنات الحياد الصادرة عن بلجيكا (معاهدات عامي 

 وجمهوري!!ة "لو"1955 والنمسا س!!نة 1815 نوفمبر 20وسويسرا   في إطار قانونها الصادر في 

، فبالنس!!!بة للمث!!!ال المتعل!!!ق327، تش!!!كل كله!!!ا إعلن!!!ات ص!!!ادرة ف!!!ي ش!!!كل معاه!!!دات1962س!!!نة 

بالحي!!!اد النمس!!!اوي تب!!!اينت ردود الفع!!!ال الدولي!!!ة بش!!!أنه فمنه!!!ا ال!!!ذي اعت!!!بره فعل انفرادي!!!ا، بينم!!!ا

اعت!!بره البع!!ض الخ!!ر عمل اتفاقي!!ا، ه!!ذا الوع!!د ال!!ذي ت!!م إقح!!امه ف!!ي ص!!لب الدس!!تور النمس!!اوي

15، حي!!ث تج!!در الش!!ارة إل!!ى أن النمس!!ا تعه!!دت ف!!ي الم!!ذكرة المؤرخ!!ة ف!!ي 1955الص!!ادر س!!نة 

 والموقع!!!ة م!!!ن ط!!!رف وف!!!دي البل!!!دين وال!!!تي تعه!!!دت فيه!!!ا النمس!!!ا عل!!!ى الخص!!!وص1955أفري!!!ل 

بإصدار إعلن دولي تلتزم فيه بممارسة الحياد البدي والمماثل للحياد الذي تتمسك به سويسرا،

وفيما يتعلق بم!ا إذا ك!ان إعلن الحي!!اد ه!!ذا يش!!كل وع!!دا ص!!ادرا ب!الرادة المنف!ردة أو فعل قانوني!!ا

326

.21 ، مرجع سابق، ص53- أنظر: تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة 

327

- voir: P. Reuter, Droit international public, édition PUF, France,1970, p.1170. 
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متمي!!زا، ف!!إن الفق!!ه الق!!انوني يجي!!ب عل!!ى ه!!ذا الس!!ؤال بط!!رق مختلف!ة، إذ يق!!ول الفقي!!ه "فيل!!در": "إن

إعلن النمس!!!ا الحي!!!اد بم!!!وجب الق!!!انون الدس!!!!توري التح!!!ادي يتمي!!!ز بخص!!!ائص الوع!!!د الص!!!ادر

.328بالرادة المنفردة لدولة النمسا"

وي!!رى ج!!انب آخ!!ر م!!ن الفق!!ه عل!!ى غ!!رار الفقي!!ه "زنماني!!ك" أن قب!!ول الفع!!ل النف!!رادي أم!!ر

ضروري، خاصة إذا كان ه!ذا الخي!!ر يم!!س بطريق!!ة أو ب!!أخرى مص!!الح ال!دول، فف!!ي ه!!ذه الحال!ة

يت!!!وجب قب!!!ول تل!!!ك التص!!!رفات أو عل!!!ى الق!!!ل الق!!!رار بوجوده!!!ا إذا م!!!ا أري!!!د أن يك!!!ون له!!!ا آث!!!ار

قانونية، مستشهدا بالمذكرة التي بعثتها حكومة النمس!!ا إل!ى ال!!دول الربع!!ة الموقع!!ة عل!!ى "معاه!!دة

 وه!!ي فرنس!!ا، المملك!!ة المتح!!دة، الولي!!ات المتح!!دة، والتح!!اد الس!!وفياتي، وال!!تي1955الدولة" س!!نة 

ردت عليها حكومات الدول بالموافقة على الموقف الذي اتخذته النمسا.

ويت!!!بين بوض!!!وح م!!!ن خلل المثل!!!ة الس!!!ابقة أن الوع!!!ود التفاقي!!!ة ه!!!ي حقيق!!ة تُع!!!د تع!!!بير

ال!!ذي يل!!تزم القي!!ام بعم!!ل أو المتن!!اع ع!!ن عم!ل ع!!ن الرادة م!!ن ج!!انب أح!!د الط!!راف المتعاه!!دة،

لكنه بالضرورة مرتبط في نهاية المر بقبول الطرف أو الطراف الخرى المتعاقدة، فهن!!اك إرادة

أو مجموعة إرادات أخرى معينة ومحددة، تشترك في إما قبول أو رفض هذا التعهد. يتضح م!!ن

نت!!!اج آثاره!!!ا القانوني!!!ة أن ترتب!!!ط ب!!!إرادة أو خلل م!!!ا س!!!بق أن الوع!!!ود التفاقي!!!ة لب!!!د لص!!!حتها واط

مجموعة إرادات أخرى.

328

 - voir :  Fiedler,  Wilfried. “Unilateral Acts in International  Law,  Edited by Rudolf Bernhardt,
Année 2000, p.518.
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إن الوع!!!!!ود التفاقي!!!!!ة به!!!!ذه الص!!!!!ورة تختل!!!!!ف ع!!!!ن الوع!!!!!ود الص!!!!!ادرة ب!!!!!الرادة المنف!!!!!ردة،

ويتلخص الفرق الجوهري بينهما بصفة واضحة في مدى ارتباط أو عدم ارتباط الوع!!د بمقاب!!ل أو

بإرادات أخرى، بمعنى أن المعيار السليم للتمييز بين النوعين من الوعود يكمن في م!!دى ارتب!!اط

أو ع!!دم ارتب!!اط – ف!!ي إلزام!!ه- بمقاب!!ل معي!!ن أو ب!!إرادة أخ!!رى متمي!!زة س!!ابقة أو لحق!!ة س!!واء ت!!م

التعبير عنها صراحة أو بصفة ضمنية.

فإذا كن!!ا أم!!ام ال!!تزام نات!!ج ع!ن إرادة الواع!!د المنف!!ردة وح!!دها فهن!!ا نك!!ون أم!!ام وع!!د مص!!دره

الرادة المنفردة، وبه!ذه الص!فة يعت!!بر عمل ص!!ادرا ع!ن الرادة المنف!!ردة كتص!!رف إرادي لش!خص

معين من أشخاص القانون الدولي، يتخذه استقلل عن أية إرادة أو إرادات أخرى مستهدفة إل!!زام

نفسها قانونا.

ولك!!ن يتض!!ح م!!ن خلل الك!!ثير م!!ن الممارس!!ات، أن الدول!!ة ق!!د تق!!وم بتص!!رفات وأعم!!ال

تك!!ون ناتج!!ة ع!!ن إرادته!!ا المنف!!ردة لكنه!!ا ف!!ي الغ!!الب ل تس!!تهدف تحقي!!ق آث!!ار قانوني!!ة، كم!!ا ه!!و

الحال بالنسبة للتصريحات التي تنطوي على وعود ذات طابع سياسي.

الوعود ذات الطابع السياسي-2

في الكثير من الحالت قد تنط!!وي الوع!!ود عل!!ى ملبس!!ات أو ظ!!روف تك!!ون ملزم!!ة له!!ا

قد تلقي بظلل من الشك على قوتها اللزامية الحقيقية أو عل!!ى ق!!درتها عل!!ى خل!!ق آث!!ار قانوني!!ة،

فيك!!ون م!!ن الص!!عب ف!!ي مث!!ل ه!!ذه المواق!!ف الج!!زم إذا ك!!ان الم!!ر يتعل!!ق بوع!!د حقيق!!ي أو بمج!!رد

إعلن سياسي، نظرا لصعوبة وجود آلية دقيقة للتمييز بين العمال السياسية والعمال القانونية

.329والفتقار إلى معايير موضوعية

329
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ففي هذا الصدد نفى بعض الفقهاء من ذوي النزع!!ة الرض!!ائية الط!!ابع اللزام!!ي للعم!!ال

والتصرفات النفرادية للدول ومن بينها الوعد، وخلصوا إلى التأكي!!د عل!!ى أنه!!ا مج!!رد أعم!!ال ذات

، وذهب فريق منهم إلى أبعد م!!ن ذل!!ك معت!!برين الوع!!د ورغ!!م ط!!ابعه النف!!رادي،330طبيعة سياسية

، كم!!ا ل!!م331فه!!و ل يرت!!ب آث!ارا قانوني!!ة ول يك!!ون ملزم!!ا إل إذا ت!!م قب!!وله م!ن ط!!رف م!ن وج!ه إلي!ه

يسلم أساس اللتزام في التص!!رفات الص!!ادرة ب!الرادة المنف!!ردة، ويتعل!!ق الم!!ر بعنص!!ر الرادة م!ن

النتق!!ادات. إن ه!!ذا العنص!!ر الرئيس!!!ي المنش!!أ للل!!تزام – الرادة- ال!!ذي تري!!د ب!!ه الدول!!ة الواع!!دة

إنش!!!اء التزام!!!ات عل!!!ى عاتقه!!!ا أو إح!!!داث آث!!!ار قانوني!!!ة أخ!!!رى بمقتض!!!ى الق!!!انون ال!!!دولي، تتمي!!!ز

بطابع ذاتي وبالتالي ل يمكن التعرف على هذه الرادة وتحديدها بصورة موضوعية.

 -  Il  peut  être  difficile  de  tracer  la  ligne  de  partage  entre  l’engagement  de  nature  juridique  et

l’engagement de nature politique. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice n’est pas
aussi claire que pourrait le laisser penser un rapide survol de sa pratique. Sur ce point, l’affaire des
essais nucléaires est la mieux connue mais elle n’est pas totalement isolée. Voir : Julien Cazala, «Le
Soft Law international entre inspiration et aspiration », Revue interdisciplinaire d'études juridiques
2011/1 (Volume 66), p.65. 
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-   Voir : J.W.Garner, "  The international binding force of unilateral oral declaration"AJIL,
1933,pp.493-497.
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ولكن وبغض النظر عن هذا الرأي المتش!!دد، ح!!اول ج!!انب ك!!بير م!ن الفق!ه وض!!ع بع!!ض

الضوابط في محاولة منهم التمييز بين الوعود الملزمة والتصريحات السياسية على غ!!رار أعم!!ال

لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للم!!م المتح!!دة ف!!ي العدي!!د م!ن تقاريره!!ا ع!ن العم!!ال

النفرادي!!ة لل!!دول، وذل!!ك بغ!!رض إرس!!اء قواع!!د موض!!وعية مستخلص!!ة أساس!!ا م!ن تط!!ور الممارس!!ة

الدولية في هذا المجال.

وف!!ي ه!!ذا الس!!ياق يؤك!!د ه!!ذا التج!!اه أن الوع!!د ه!!و نت!!اج للرادة المنف!!ردة المس!!تهدفة إل!!زام

نفسها قانونا، أي بما ينجر عن الوعد من آثار قانوني!!ة والمتمثل!!ة ف!!ي ال!!تزام الواع!!د بم!!ا وع!!د، م!!ع

ض!!رورة أن يق!!ترن ذل!!ك طبع!!ا بت!!وافر الش!!روط والرك!!ان ال!!تي س!!بق وأن ذكرناه!!ا ف!!ي الب!!اب الول

. وم!!ن ه!ذا المنطل!!ق يمك!ن تميي!!ز الوع!!د تميي!!زا واض!!حا عم!ا يمك!ن أن يص!!در332من هذه الرسالة

ع!!!ن الدول!!!ة م!!!ن تص!!!ريحات سياس!!!ية ال!!!تي تعت!!!بر مج!!!رد نواي!!!ا محتمل!!!ة ل تس!!!تهدف تقيي!!!د الدول!!!ة

المص!!درة له!!ا ب!!أي ال!!تزام، أي أنه!!ا تعت!!بر مج!!رد تص!!رفات ذات مض!!مون سياس!!ي بح!!ت ل يك!!ون

331

.160-159 ص ص ، مرجع سابق، أنظر: مصطفى أحمد فؤاد- 

332

وما بعدها من هده الرسالة حول التصريحات الدولية الحادية الجانب. 119 - أنظر: صفحة 
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ن ك!!ان م!!ن الج!!ائز أن تس!!تهدف تأكي!!د اللتزام!!ات الدولي!!ة اله!!دف منه!!ا خل!!ق التزام!!ات جدي!!دة، واط

.333السابقة

ونش!!ير ب!!أنه لعتب!!ار الوع!!د مص!!درا متمي!!زا لل!!تزام مُص!!دره قانون!!ا، يج!!ب أن نك!!ون أم!!ام

إرادة تس!!تهدف م!!ن خلل تص!!رفها تقيي!!د نفس!!ها ب!!التزام جدي!!د، فل يج!!ب أن يتعل!!ق الم!!ر ب!!التزام

. أم!!!ا بخص!!!وص النتق!!!ادات الموجه!!!ة ف!!!ي ه!!!ذا الص!!!دد والمتعلق!!!ة بص!!!عوبة تحدي!!!د م!!!ا334س!!!ابق

اتجه!!ت إلي!!ه إرادة الواع!!د، فيم!!ا إذا ك!!انت تعت!!بر إرادة ال!!تزام حقيقي!!ة أم مج!!رد إرادة ذات مض!!مون

333

 -  voir :  CIJ ,L’avis  consultatif  dans l’affaire  du statut  international  du sud-ouest  africain,  année
1950,p.135.

334

من بين المثلة المتعلقة بالوعود المؤكدة للتزامات كانت موجودة في سياق التصريح الصادرة عن ممثل اتحاد جنوب - 

، والتص®ريح الص®ادر ع®ن رئي®س وزراء ه®ذه الدول®®ة1948أفري®ل  9إفريقيا في الجمعية العاملة لعصبة الم®®م المتح®®دة ف®ي 

 والمتض®®من ك®®ل منهم®®ا تعه®®د ه®®ذه الدول®®ة1946 نوفم®®بر 4أم®®ام اللجن®®ة الرابع®®ة التابع®®ة للجمعي®®ة العام®®ة للم®®م المتح®®دة ف®®ي 

بالستمرار في إدارة إقليم جنوب غرب إفريقيا وفقا لحكام نظام النتداب. وفي نفس السياق كذلك التص®®ريح الص®®ادر ع®®ن

ممثل بريطانيا أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية "مافروماتيس" وقد تضمن هذا التصريح تعهد حكومته التقيي®®د

بتنفيذ كل ما قد ترى المحكمة أن بروتوكول لوزان قد أنشأه على عاتقها من التزامات. 

)Charles Rousseau ,op.cit,p.426بنفس الخصوص. أنظر أيضا: (

-  Voir  aussi :  L’arrêt   rendu  le  26/03/1925  par  la  cour  permanente  de  justice  dans  l’affaire

Mourommalis, CPJI, série A,N°5,p.37.
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سياسي بحث، وكذا التحقق من ني!ة الدول!ة م!ن وراء إص!!دار وع!!دها، كله!ا مس!!ائل يمك!ن الكش!!ف

عنها وذلك بالعودة إل!!ى طبيع!!ة الوع!!د وك!!ل الوق!!ائع والظ!!روف والملبس!!ات المتزامن!!ة أو المحيط!!ة

، وم!!ن ت!!م الكش!!ف عم!ا إذا كن!!ا أم!!ام إرادة ال!!تزام أم إرادة ذات محت!!وى سياس!!ي مح!ض335بص!!دوره

ل ترم!!!ي إل!!!ى إح!!داث آث!!!ار قانوني!!!ة، وبالت!!!الي فه!!!ي ل تمث!!!ل إل ج!!!زءا ل يتج!!!زأ م!!!ن الدبلوماس!!!ية

والعلقات الدولية.

ولك!!!ن تؤك!!!د الممارس!!!ة الدولي!!!ة ح!!!الت جدي!!!دة يرتب!!!ط فيه!!!ا الوع!!!د بض!!!رورة تحق!!!ق ش!!!رط

أو مجموع!!ة ش!!روط لص!!الح جه!!ة أو جه!!ات ليس!!ت أطراف!!ا مباش!!رة ف!!ي معاه!!دة الس!!لم، تس!!تهدف

ه!!ذه الوع!!ود ع!!ادة دف!!ع الط!!رف أو الط!!راف المباش!!رة الل!!تزام بتنفي!!ذ أحك!!ام معاه!!دة الس!!لم. فم!!ا

هي العلقة بين الوعد والشرطية في هذا الطار؟

المطلب الثاني: الوعد، الشرطية ومعاهدات السلم

ت!!ورد الممارس!!ة الدولي!!ة الحديث!!ة الك!!ثير م!!ن الح!!الت المتعلق!!ة ب!!الوعود وال!!تي يك!!ون ف!!ي

غ!!!الب الحي!!!ان الظ!!!اهر م!!!ن إص!!!دارها الني!!!ة ف!!!ي مواجه!!!ة أزم!!!ات ذات ط!!!ابع إنس!!!اني، كترس!!!يخ

الديمقراطي!!!ة م!!ن خلل تش!!!جيع بل!!!د م!!!ا عل!!ى دع!!م الص!!!لحات السياس!!!ية وغيره!!!ا، أو للح!!!د م!!ن

السباق نحو التسلح، أو الوعد المقترن بشرط أو شروط للسماح بعودة الدولة المارق!!ة إل!ى حض!رة

335

. 273 - أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
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المجتمع الدولي، أو حتى من أجل رفع الجزاءات المفروضة عليها. كما يمك!!ن أن يك!!ون اله!!دف

حلل الس!!لم بي!!ن دول!!تين. يت!!م ذل!!ك ف!!ي إط!!ار وض!!ع سلس!!لة م!!ن منه!!ا التوص!!ل إل!!ى ف!!ض ن!!زاع واط

الت!!دابير التحفيزي!!ة تق!!دم عل!!ى ش!!كل وع!!د مق!!ترن بش!!رط، اله!!دف م!!ن ورائ!!ه تقري!!ب وجه!!ات نظ!!ر

الطراف المتنازع!ة وحمله!!ا وتش!!جيعها عل!!ى إب!!رام المعاه!!دة، وف!!ي حال!!ة توص!!لها إل!ى حال!ة الس!!لم

التزامها بالوفاء بما تعهدت به الدول أو الدولة الغير. ويتبين من هذا المنطلق أن هذه الممارس!!ة

أص!!!بحت تحت!!!ل مكان!!!ة خاص!!!ة ويتعي!!!ن علين!!!ا منحه!!!ا حي!!!زا هام!!!ا م!!!ن نط!!!اق دراس!!!تنا ه!!!ذه، نظ!!!را

لخصوص!!!!يتها وأهميته!!!!ا المتزاي!!!!دة ف!!!!ي الممارس!!!!ة الدولي!!!!ة، إذ أص!!!!بحت الش!!!!رطية خاص!!!!ية م!!!!ن

الخص!!ائص ال!!تي تحف!!ز الط!!راف عل!!ى التعه!!د والوف!!اء باللتزام!!ات حي!!ث يمك!!ن الج!!زم أن!!ه لوله!!ا

لما تم التمسك واللتزام بالتعهدات ال!!واردة ب!!الكثير م!ن التفاق!!ات، فه!!ذا الن!!وع م!!ن الوع!!ود يخض!!ع

فعل لتحقق الشرط المتفق عليه مبدئيا.

ويمك!!ن مم!!ا تق!!دم أن نرب!!ط الش!!رطية بم!!دى ملءمته!!ا م!!ع التص!!رفات النفرادي!!ة نظ!!را لم!!ا

يتمت!!!ع ب!!ه الش!!!رط ك!!!أداة أساس!!!ية وحاس!!!مة بالنس!!!بة إل!!!ى ال!!!دوافع ال!!!تي أدت إل!!!ى القي!!!ام بالعم!!!ل أو

التصرف النفرادي.

فبالنظر إلى الواقع الدولي فإن الممارسة الدولية تعج بالمثلة عن هذا الن!!وع م!!ن الوع!!ود

المرتبطة بالشرطية، وخاصة في مجال الس!!عي لحلل الس!!لم م!ن خلل الح!د م!ن الس!!باق نح!!و

التسلح أو بنزع السلح أو بعدم استخدام نوع معين م!ن الس!لحة، فف!!ي مث!!ل ه!ذه الح!الت تك!!ون

عادة وعود الطراف أو الدولة مرتبط!!ة بش!!رط وف!!اء الط!!رف والط!!راف الخ!!رى للل!!تزام بتعه!دات

مماثلة. ولعل المثال الصيني يبرز جليا هذه الحالة، فمن خلل العلن الصادر بصفة انفرادية

 م!ن ط!!رف ن!ائب وزي!!ر خارجيته!!ا خلل1971 نوفم!!بر 15عن جمهوري!!ة الص!ين الش!!عبية بتاري!!خ 

 للجمعية العام!ة للم!م المتح!دة أي!ن تن!!اول موض!!وع ع!!دم الس!!بق إل!!ى اس!!تخدام الس!لحة26الدورة 

النووي!!ة، م!!ذكرا أن بلده م!!ا فت!!أت ت!!دعو إل!!ى ض!!رورة الحض!!ر الش!!امل والت!!دمير الكام!!ل للس!!لحة

نها تلتزم رغم امتلكها لهذا النوع من السلحة وبصفة رسمية بأنها ل!ن تك!ون أب!دا وأي!!ا النووية، واط
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كانت الظروف السباقة إلى استخدام السلحة النووية. لكن وفي نفس السياق ومن أجل الحرص

عل!!ى ه!!ذه المس!!ألة فل ب!!د أن تُس!!توفى ش!!روطا مس!!بقة معين!!ة تك!!ون عل!!ى الق!!ل مماثل!!ة للتزام!!ات

الحكومة الصينية، حيث ك!!انت ه!ذه الخي!!رة تقص!!د ك!ل م!ن الولي!ات المتح!دة المريكي!!ة والتح!!اد

السوفيتي على ضرورة التزامهما بتعهدات مماثلة.

 م!!ن أكت!!وبر02وف!!ي نف!!س الس!!ياق وبمناس!!بة انعق!!اد الجمعي!!ة العام!!ة للم!!م المتح!!دة ف!!ي 

، اس!!تعرض رئي!!س الوف!!د الص!!يني موق!!ف بلده إزاء المش!!اكل الدولي!!ة الك!!برى وخاص!!ة م!!ا1973

تعلق منها بمس!ألة ن!!زع الس!لح، حي!ث أك!!د به!!ذه المناس!!بة أيض!!ا ال!!تزام بلده مس!!اندة عق!!د م!!ؤتمر

نزع حقيقي للسلح، غير أن هذا المؤتمر مرتبط ببعض الشروط المسبقة هي: 

ض!!!رورة أن تتعه!!!د جمي!!!ع ال!!!دول الح!!!ائزة للس!!!لحة النووي!!!ة بع!!!دم اس!!!تعمال تل!!!ك الس!!!لحة-1

واستعمالها في مواجهة البلدان أو المناطق التي ل تملك السلح النووي.
أن تت!!م إع!!ادة جمي!!ع الق!!وات المس!!لحة بم!!ا ف!!ي ذل!!ك الس!!لحة والق!!ذائف النووي!!ة الموج!!ودة-2

في أراضي الدول الخرى إلى أراضي بلدانها الصلية.
الل!!!!تزام بإزال!!!ة جمي!!!ع القواع!!!!د العس!!!!كرية بم!!!ا فيه!!!ا النووي!!!!ة المقام!!!ة ف!!!ي أراض!!!ي ال!!!دول-3

336الخرى.

وف!!!ي س!!!ياق مماث!!!ل ف!!!ي أعق!!!اب اس!!!تئناف جمهوري!!!ة كوري!!!ا الش!!!مالية لبرنامجه!!!ا الن!!!ووي

ولجره!!ا للتخل!!ي ع!!ن مواص!!لة تنفي!!ذه، أعلن!!ت الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة عل!!ى لس!!ان ن!!ائب وزي!!ر

336

-  voir : FOCSANEANU. L, « L'attitude de la Chine à l'égard du droit international », Annuaire
français de de Droit international, année 1974, pp.118-137
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 أنه!!ا تتعه!!د بض!!مان أم!ن كوري!!ا الش!مالية ش!!ريطة قب!!ول بيون!!غ2003 ج!!انفي 16خارجيته!!ا بتاري!!خ 

يونغ التخلي عن برنامجها النووي. إن هذا المثال يتضمن شرطية واض!!حة رغ!!م أن ه!!ذا الع!!رض

.337قد تم رفضه من طرف كوريا الشمالية

وم!!ن بي!!ن الح!!الت ال!!تي ت!!بين جلي!!ا ه!!ذه النقط!!ة وبوض!!ح، التعه!!دات ال!!تي قطعته!!ا دول!!ة

إس!!بانيا عل!!ى نفس!!ها اتج!!اه دول!!ة الب!!اراغواي بداي!!ة م!!ن الل!!تزام بتط!!بيع العلق!!ات م!!ا بي!!ن ال!!دولتين

بع!!د الطاح!!ة بالدكتاتوري!!!ة العس!!!كرية، وك!!!ذا المس!!اهمة الفعلي!!ة والواض!!!حة ف!!ي مس!!اندة ومس!!اعدة

الحكوم!!!ة النتقالي!!ة عل!!!ى ت!!!دعيم الديمقراطي!!!ة وتحقي!!!ق اح!!!ترام مب!!!ادئ حق!!!وق النس!!!ان. وف!!!ي ه!!!ذا

الطار تك!!ون الحكوم!!ة الس!!بانية عل!!ى أت!!م الس!!تعداد لتق!!ديم المس!!اعدة للب!!اراغواي م!ن أج!!ل دع!!م

وترس!!!!!يخ ه!!!!!دا الس!!!!!تقرار السياس!!!!!ي والس!!!!!عي أيض!!!!!ا لتط!!!!!ويره، وبه!!!!!ذا الخص!!!!!وص ومقاب!!!!!ل تل!!!!!ك

المساعدات والقروض، سوف تعمل الحكوم!!ة الس!!بانية عل!!ى متابع!!ة ومراقب!!ة م!!دى التط!!ور ال!!ذي

ق!!!رار الس!!!لم س!!!يحرزه الب!!!ارغواي ف!!!ي مج!!!ال تعزي!!!ز التنمي!!!ة المس!!!تدامة والتوزي!!!ع الع!!!ادل لل!!!ثروات واط

.338والعدالة الجتماعيين واحترام حقوق القليات العرقية

337

 -voir : RGDIP, année 2003, pp.440-441.

338

.16  - أنظر: وثائق المم المتحدة الدورة السادسة والخمسون، المرجع السابق، ص
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كم!!ا يمك!!ن أن تك!!ون تل!!ك الوع!!ود ص!!ادرة ع!!ن الدول!!ة أو ع!ن مجموع!!ة م!!ن ال!!دول ، لك!ن

يك!!!!ون تفعيله!!!!ا ف!!!!ي الواق!!!!ع مره!!!!ون بق!!!!رار تتخ!!!!ذه منظم!!!ة معني!!!!ة وذل!!!!ك ف!!!!ي إط!!!!ار تنس!!!!يق عم!!!!ل

جراءات أعضائها، ولعل المث!ال الب!!رز ف!!ي ه!!ذا الش!أن الوع!!د المق!ترن بمجموع!ة الش!!روط ال!تي واط

وض!!!عها مجل!!!س الم!!!ن بش!!!أن إع!!!ادة رب!!!ط العلق!!!ات بي!!!ن بريطاني!!!ا وليبي!!!ا ورف!!!ع الحص!!!ار عنه!!!ا،

بضرورة أن تقبل ليبيا تحمل مسؤوليتها عن أفعال موظفيها وأن تدفع التعويض الملئ!!م لع!!ائلت

الض!!حايا ، بالض!!افة إل!!ى أن تق!!دم ليبي!!ا الض!!مانات الض!!رورية ع!!ن تخليه!!ا نهائي!!ا ع!!ن ممارس!!ة

الرهاب وكذلك تقديم كل الحقائق التي تحوزها عن ما يعرف بحادثة ل!!وكربي، وف!!ي ه!!ذا الط!!ار

س!!!يناقش مجل!!!س الم!!!ن كيفي!!!ة اس!!!تيفاء جمي!!!ع ه!!!ذه الش!!!روط مؤك!!!دا أن!!!ه بمج!!!رد م!!!ا يت!!!م ض!!!بط

الترتيبات المرضية سيوافق على رفع العقوبات عنها، وفعل وفي أعق!اب اللق!اء ال!!ذي جم!!ع وزي!!ر

 ت!!!م التف!!!اق المب!!!دئي عل!!!ى تع!!!ويض2002الخارجي!!!ة البريط!!!اني والرئي!!!س اللي!!!بي ف!!!ي أوت س!!!نة 

. وفي نفس السياق ت!!م إح!!راز تق!!دم ف!!ي المفاوض!!ات م!!ع الج!!انب الفرنس!!ي فيم!!ا339ضحايا لوكربي

 حي!ث ح!ولت ليبي!ا للس!!لطاتUTA التابعة لشركة DC10يخص مسألة تعويضات ضحايا طائرة 

180 ملي!!ون دولر مخصص!!ة لتع!!ويض ض!!حايا العت!!داء والب!!الغ ع!!ددهم 210الفرنس!!ية م!!ا ق!!دره 

ض!!!!!حية، ويعت!!!!!بر ه!!!!!ذا التع!!!!!ويض بمثاب!!!!!ة الع!!!!!تراف الواض!!!!!ح بمس!!!!!ؤولية ليبي!!!!!ا وموظفيه!!!!!ا ع!!!!!ن

.340العتداء

كم!!ا يمك!!ن الت!!ذكير ب!!أنه م!!ن بي!!ن أه!!م المثل!!ة عل!!ى الوع!!ود الش!!رطية أو الوع!!ود المق!!ترن

 حيث اشترطت هذه2002تحققها بشرط، وعد المملكة العربية السعودية لسرائيل الصادر سنة 

339

- Voir : RGDIP. 2002. P.939.
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الخي!!رة م!ن أج!ل الع!!تراف بإس!!رائيل وتط!!بيع العلق!!ات معه!!ا أن تنس!!حب إس!!رائيل م!ن الراض!!ي

المحتل!!ة انس!!حابا فعلي!!ا، فك!!ان ه!!ذا الوع!!د وع!!دا مش!!روطا بالنس!!حاب الكام!!ل لس!!رائيل م!!ن جمي!!ع

 لس!!نة242الراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف وفقا لقرارات مجلس المن خاصة القراري!!ن 

.1973341 لسنة 338و ،1967

ولكن يبقى المجال الخصب أمام الممارسة الدولية بخصوص موض!!وع الش!!رطية، وال!!ذي

أصبح يشكل لبن!ة حقيقي!ة لنظ!!ام كام!ل م!ن العلق!ات الثنائي!ة والمتع!!ددة الط!!راف، وه!!ي علق!!ات

ل تتمت!!ع دائم!!ا بآلي!!ات واض!!حة نظ!!را لص!!عوبة تميي!!ز فيم!!ا إذا ك!!انت تتس!!م بالط!!ابع الق!!انوني أو

340

- Voir : RGDIP. Op.cit, 2002. P140.

341

- Selon les termes de la résolution 242. La résolution 338 réaffirme la validité de la résolution 242 et
en appelle à des négociations en vue d’ « instaurer une paix juste et durable au Moyen- Orient ».
Dans 

l’optique palestinienne, ces territoires incluent Jérusalem-Est, ainsi que les Lieux saints musulmans et
chrétiens.  Voir : Jalal  Al  Husseini  et  Riccardo  Bocco,  Les  négociations israélo-palestiniennes de
juillet 2000 à    Camp David : reflets du « processus d'Oslo », Relations internationales 2008/4 (n°
136), p.58.
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السياس!!ي، يتعل!!ق الم!!ر بالوع!!د بتق!!ديم المس!اعدات المادي!ة به!!دف إق!!رار الس!!لم أو تعزي!!زه أو م!ن

نعاش المناطق المتضررة من الزمات النسانية. أجل تعزيز الديمقراطية أو من أجل تعمير واط

ففي الكثير من الحالت أصبحت تت!دخل أط!!راف خارجي!ة ع!ن الص!!راع م!ن أج!ل اق!!تراح

شروط وتقديم وعود من أجل التوصل إلى إق!!رار س!!لم دائ!!م، أو حماي!!ة أقلي!!ات مض!!طهدة أو م!!ن

 أوت15أج!!ل إع!!ادة اعم!!ار المن!!اطق الم!!دمرة، فف!!ي ه!!ذا الخص!!وص أعلن!!ت خارجي!!ة الياب!!ان ف!!ي 

 عق!!ب محادث!!ات الس!!لم بي!!ن حكوم!!ة س!!يريلنكا وحرك!!ة "نم!!ور تامي!!ل إلم" للتحري!!ر ال!!تي2002

جرت تحت رعاية حكومة النرويج ، بهدف إيجاد حل نهائي للنزاع العرق!!ي ف!!ي س!!يريلنكا، بأنه!!ا

س!!وف تعم!ل عل!!ى تق!!ديم المس!!اعدات النس!!انية اللزم!!ة ول س!!يما ف!!ي المن!!اطق الش!!مالية والش!!رقية

كما أكدت أيضا استعدادها في حالة ما إذا تم إقرار سلم دائم، فإنها لن تدخر أي جه!!د وس!!وف

نع!!!!!اش تل!!!!!ك تعم!!!!!ل ك!!!!!ل م!!!!!ا ف!!!!!ي وس!!!!!عها لتق!!!!!ديم المس!!!!!اعدات اللزم!!!!!ة لج!!!!!ل إع!!!!!ادة تعمي!!!!!ر واط

،2000 أفري!!!ل 27.وم!!!ن المثل!!!ة أيض!!!ا الوع!!!د البريط!!!اني الم!!!وجه لزيمب!!!ابوي بتاري!!!خ 342المن!!!اطق

بتقديم مساعدات مالية لهذه الخيرة للمساهمة في عملية الصلح الزراعي في البلد والمتوق!!!ف

.343عل!!ى ش!!رط وق!!ف عملي!ات ن!!زع الملكي!ة للج!!انب والعن!!ف المرتك!!ب ض!!د المعارض!!ة السياس!!ية

342

- voir : site internet,http://www.mofia.go.jp

343
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وه!!و م!!ا يوض!!ح الرتب!!اط الوثي!!ق ال!!ذي أص!!بح يطب!!ع الك!!ثير م!!ن التص!!رفات الدولي!!ة، مم!!ا ي!!برز

الترابط الموجود بين الوعد واللتزام بتنفيذ معاهدات السلم أو بما أص!!بح يع!!رف بمس!!ألة التس!!وية

مقابل المساعدات.   

  السلم بمعاهدات واللتزام الوعد بين الفرع الول: الترابط

برزت في الوقت الراهن الحاجة الملحة لضرورة تدخل طرف ثالث نظرا لعدم الثقة ال!!تي

تك!!ون ع!!ادة موج!!ودة بي!!ن أط!!راف الن!!زاع، وللتهدي!!دات ال!!تي غالب!!ا م!!ا تتع!!رض له!!ا عملي!!ة الس!!لم،

الناجم!!!!ة أساس!!!!ا ع!!!!ن الظ!!!!روف القتص!!!!ادية والجتماعي!!!!ة الص!!!!عبة المحيط!!!!ة به!!!!ا وم!!!!ع ت!!!!دهور

الوض!!!!اع المني!!!!ة، وبالخص!!!!وص ف!!!!ي ح!!!!الت غي!!!!اب أو انع!!!!دام عنص!!!!ر الثق!!!!ة المتبادل!!!!ة، مم!!!!ا

اس!!!تدعى لهمي!!!ة البح!!!ث ض!!!رورة مناقش!!!ة الدوار ال!!!تي يمك!!!ن أن تلعبه!!!ا جه!!!ات دولي!!!ة معين!!!ة "

طرف ثالث" في مجال الوصول لتحقيق عملي!!ة الس!!لم والمحافظ!!ة عل!!ى الس!!تقرار، كآلي!!ة حديث!!ة

في إطار العلقات الدولية تستهدف إحلل وتثبيت السلم بين أطراف النزاع.

وتت!!!!م ه!!!ذه العملي!!!ة ع!!!ادة م!!!ن خلل محاول!!!!ة اس!!!!تيعاب وفه!!!!م الط!!!!رف الث!!!الث للمش!!!!اكل

المختلف!!ة سياس!!ية، أمني!!ة، اقتص!!ادية أو غيره!!ا وال!!تي تع!!ترض س!!بيل أط!!راف الن!!زاع وتح!!ول دون

التوصل إلى سلم دائ!م. فه!!ي تس!!عى ف!!ي ه!ذا الش!أن لمناقش!!ة المعض!!لت والحتياج!!ات ال!تي ق!د

تنش!!!أ ع!!!ن الوض!!!اع والتط!!!ورات الجاري!!!ة. إن اله!!!دف الرئيس!!!ي م!!!ن ذل!!!ك ه!!!و التوص!!!ل لص!!!ياغة

خطط عملية متناسقة من قبل الطرف الثالث تكون مقبول!!ة م!ن قب!!ل أط!!راف الن!!زاع، تس!!مح ب!!أداء

مثل هذا الدور الدولي، وبترسيخ مبدأ العمل بمثل هذه المبادرات الجديدة.

- voir :( S.A.Y.I.L) south African yearbook of international law, 2002, p 314.
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وتتمحور هذه المبادرات ف!!ي غالبي!ة الحي!ان ح!!ول تق!!ديم وع!!ود بال!!دعم بمختل!!ف أش!كاله،

وال!!!ذي يك!!!ون لزم!!!ا وض!!!روريا لمعالج!!!ة أس!!!باب الن!!!زاع. وق!!!د يت!!!م ذل!!!ك م!!!ن خلل تق!!!ديم المعون!!!ة

المالية أو العينية المباشرة وغي!!ر المباش!!رة، أو المس!!اعدات التقني!!ة وغيره!!ا. ب!!الموازاة وعلوة عل!!ى

ذل!!ك يق!!وم ه!!ذا الط!!رف الث!!الث بب!!ذل ك!!ل الجه!!ود النس!!انية المتاح!!ة م!!ن أج!!ل دع!!م عملي!!ة الس!!لم

والعم!!!!ل عل!!!!ى متابع!!!!ة ومراقب!!!!ة التط!!!!ورات السياس!!!!ية، القتص!!!!ادية والمني!!!!ة. إن ه!!!!ذا الن!!!!وع م!!!!ن

المس!!اعدات الدولي!!ة يك!!ون اله!!دف من!!ه الس!!عي إل!!ى تأكي!!د الح!!ل الس!!لمي م!!ن خلل ت!!وفير ش!!روط

وف!!!رص إع!!!ادة الطمأنين!!!ة واله!!!دوء ومس!!!اعدة الط!!!راف المتض!!!ررة ومنحه!!!ا الش!!!عور بالس!!!لم م!!!ن

خلل إرساء قواعد مشاريع تنموية تجلب المل والمان، وفي نفس ال!!وقت ه!!ي محاول!!ة ومس!!عى

لتحفي!!ز أط!!راف معاه!!دة الس!!لم وخل!!ق ل!!ديهم ذل!!ك الش!!عور اليج!!ابي بالس!!تفادة م!!ن فوائ!!د وثم!!ار

السلم. إن مثل هذه التدخلت من طرف هذه الجهات تُعردف بوضوح بأنها امت!!دادات لتعه!!داتهم

 344السياسية من أجل التوصل إلى سلم دائم .

"ه!!ي المحف!!ز وال!!دافع   les dividendes de la paixولقد أصبحت ثمار أو فوائد السلم

الرئيس!!ي ال!!ذي ق!!د ي!!دفع بط!!رف أو أط!!راف معاه!!د الس!!لم إل!!ى التوقي!!ع، فه!!ذه الوع!!ود والتطمين!!ات

تعت!!بر بمثاب!!ة جس!!ر العب!!ور الك!!بير ال!!ذي س!!وف يمك!!ن الط!!راف النتق!!ال م!!ن ض!!فة الخط!!ر إل!!ى

. ونجد في ظ!ل الق!!انون ال!!دولي المعاص!!ر العدي!د م!ن النم!!اذج والص!!ور ع!ن مث!!ل345ضفة المان

ه!!!!ذه الممارس!!!!ات ولع!!!!ل أبرزه!!!!ا م!!!!ا تض!!!!منته المح!!!!اولت الدولي!!!!ة المختلف!!!!ة لح!!!!ل الن!!!!زاع العرب!!!!ي

344

 - أنظ!!ر: ه!!ديل رزق، فياض!!ان التموي!!ل. س!!دود التنس!!يق، وف!!رص الغ!!رق ف!!ي دوام!!ة الفس!!اد، الحال!!ة الفلس!!طينية
.04 ، ص 2006 مارس 6 و5نموذجا، ورقة مقدمة لورشة عمل : الفساد في مرحلة إعادة العمار، عمان، 
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الس!!رائيلي م!!ن خلل م!!ا تس!!عى إل!!ى تق!!ديمه ال!!دول العظم!!ى م!!ن دع!!م م!!ادي وسياس!!ي لعملي!!ات

السلم هذه.

،346ففي إطار التوصل إلى إبرام اتفاقية أوسلو بي!!ن إس!!رائيل منظم!!ة التحري!!ر الفلس!!طينية

علً!!!!ق المجتم!!!!ع ال!!!!دولي وبالخص!!!!وص الج!!!!انب الفلس!!!!طيني آم!!!!ال ك!!!!بيرة عل!!!!ى الولي!!!!ات المتح!!!!دة

المريكية والتي أخذت على عاتقها هذا التفاق بالكامل معتبرة إياه إنجازا أمريكيا محضا، وذل!!ك

رغم المجهودات والمساعي الحثيثة التي ب!!ذلتها دول!!ة النروي!!ج م!ن أج!ل جم!ع الط!!راف المتنازع!ة

ح!!ول طاول!!ة الح!!وار، لك!!ن الولي!!ات المتح!!دة اختطف!!ت ه!!ذا النج!!از وأس!!ندته إل!!ى إدارته!!ا وذل!!ك

لسباب انتخابية متعلقة بالرئيس كلينتون. ساهم ف!!ي ذل!!ك العلن!!ات والتص!!ريحات المختلف!!ة ف!!ي

ش!!كل وع!!ود ص!!ادرة ع!!ن المس!!ؤولين المريكيي!!ن تش!!يد ب!!أن بلده!!م س!!وف تل!!تزم بتق!!ديم مس!!اعدات

ض!!!خمة ه!!!ي ودول أخ!!!رى، فف!!!ي ه!!!ذا التج!!!اه أعلن!!!ت واش!!!نطن ع!!!ن أرق!!!ام لمس!!!اعدات ومعون!!!ات

أثارت لعاب الجانب الفلسطيني بالخصوص.
345

سرائيل، سلم الوه!!ام – أوس!!لو- م!!ا قبله!!ا وم!!ا - أنظر: محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العرب واط
. 313، ص .2004بعدها، الطبعة الثامنة، الكتاب الثالث، دار الشروق، القاهرة، 

346
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 لك!!ن ورغ!!م م!!ا احت!!وته وثيق!!ة اتف!!اق أوس!!لو م!!ن س!!لبيات وع!!دم الت!!وازن الص!!ارخ بي!!ن م!!ا

يمكن أن يعطيه الفلسطينيون وما يمكن أن يجنيه الجانب السرائيلي، إل أن الدافع الرئيسي من

وراء إمض!!!اء التف!!!اق م!!!ن ط!!!رف الج!!!انب الفلس!!!طيني ك!!!ان مرتبط!!!ا أساس!!!ا بموض!!!وع الغ!!!راءات

الدولي!!!!ة والمريكي!!!!ة خاص!!!!ة المتعلق!!!!ة بالتحدي!!!!د بجن!!!!ي فوائ!!!!د التف!!!!اق. فف!!!!ي رأي رئي!!!!س الس!!!!لطة

الفلسطينية الس!!يد ياس!!ر عرف!!ات أن موق!!ف وموافق!!ة الش!!عب الفلس!!طيني عل!ى اتف!!اق أوس!!لو مرتب!!ط

أشد الرتباط بحجم المساعدات والمعونات التي بإمك!ان المجتم!!ع ال!!دولي أن يق!!دمها للفلس!!طينيين

وال!!تي س!!وف تس!!مح بفت!!ح المج!!ال أم!!ام اس!!تثمارات واس!!عة ف!!ي الض!!فة الغربي!!ة وقط!!اع غ!!زة. ه!!ذه

اللي!!!ات المتمثل!!ة ف!!ي الوع!!!ود بتق!!!ديم المس!!اعدات ه!!ي الوحي!!!دة الكفيل!!ة ف!!!ي رأي!!ه ب!!أن تجع!!!ل ه!!ذا

التفاق بداية أمل قابلة للتحقيق.

وف!!!ي ه!!!ذا الط!!!ار ق!!!ام رئي!!!س الس!!!لطة الفلس!!!طينية بمراس!!!لة ك!!!ل م!!!ن له!!!م الش!!!أن بتحقي!!!ق

قليمية وحتى من الفلسطينيين، أي!!ن أك!!د وبص!!راحة السلم في الشرق الوسط من أطراف دولية واط

- Les Accords d’Oslo (ou, plus précisément, la « Déclaration de principes portant sur les dispositions

d’autogouvernement par intérim ») conclus entre Israël et l’OLP à Washington le 13 septembre 1993
après  huit  mois  de  tractations  secrètes,  ne  concernent  pas  directement  les  questions  de  statut

permanent. S’inscrivant dans le cadre du processus de paix lancé lors de la Conférence de Madrid en
1991,  l’article  I  de  la  Déclaration  stipulait  l’objectif  d’instaurer  une  Autorité  palestinienne

d’autogouvernement  pour  une  période  intérimaire  n’excédant  pas  cinq  ans,  préalable  à  un
arrangement permanent basé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Il est important de

rappeler qu’à la suite de la Conférence de Madrid, en janvier 1992 à Moscou, Américains et Russes,
parrains du processus de paix au Moyen-Orient, avaient créé une série de groupes de travail relatifs

aux enjeux les plus délicats. Malgré l’enlisement de certains d’entre eux, ces groupes constituèrent
jusqu’en 2000 des canaux multilatéraux de communication, destinés à préparer les négociations dites

du « statut permanent».
Voir : Jalal Al Husseini et Riccardo Bocco, Les négociations israélo-palestiniennes de juillet 2000 à
Camp David : reflets du « processus d'Oslo » , Relations internationales 2008/4 (n° 136), p.52.
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أن!!ه ل!!ن يوق!!ع عل!!ى إعلن المب!!ادئ بنفس!!ه وبحض!!ور الرئي!!س المريك!!ي كلنت!!ون إل إذا تأك!!د ب!!أن

.347الموال اللزمة للتنمية والستثمار موجودة بالفعل تحت تصرفه لتحقيق فوائد السلم

إن المث!!!!ال ال!!!!ذي بي!!!!ن أي!!!!دينا يوض!!!!ح بطريق!!!!ة جلي!!!!ة م!!!!دى ال!!!!ترابط الموج!!!!ود بي!!!!ن إب!!!!رام

معاه!!!دات الس!!!لم وبي!!!ن الوع!!!ود والض!!!مانات ال!!!تي تق!!!دمها بع!!!ض الط!!!راف الخارج!!!ة ع!!!ن إط!!!ار

التف!!اق. تُمك!!ن ه!!ذه اللي!!ات ط!!!رف أو أط!!راف المعاه!!دة م!!ن جن!!ي فوائ!!!د الس!!لم مقاب!!ل الل!!تزام

بتوقيع المعاهدة وحملهم العمل على تنفيذها. وهو ما يؤكد المقولة التي ترى أن التفاق ال!!ذي ل

يسند بالمصالح ل يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.

ونح!!ن وف!!ي ه!!ذا المج!!ال نؤي!!د نظري!!ة ت!!وازن المص!!الح التعاقدي!!ة ال!!تي تق!!وم عل!!ى تص!!ور

مف!!اده أن قي!!ام ونف!!اذ التفاقي!!ات الدولي!!ة يك!!ون م!!رد وج!!وده أو ع!!دمه مرتب!!ط بم!!دى كفالته!!ا لت!!وازن

المص!!!الح بي!!!ن أطرافه!!!ا، بالت!!!الي يع!!!د ه!!!ذا الت!!!وازن العق!!!دي أو التف!!!اقي ه!!!و أس!!!اس إل!!!زام س!!!ائر

التفاقيات الدولية ومن باب أولى اتفاقيات السلم.

وف!!ي رأين!!ا الخ!!اص دائم!!ا يعت!!بر ع!!دم ال!!تزام الط!!رف الث!!الث بوع!!ده، بمثاب!!ة الغب!ن

الجس!!يم ال!!ذي ق!!د يلح!!ق بط!!رف أو أط!!راف معاه!!دة الس!!لم، يع!!د أساس!!ا لقاع!!دة التغيي!!ر الج!!وهري

للظروف بسبب ما قد يلحقه م!ن ض!!رر جس!!يم نظ!!را للختللت العقدي!ة ال!!تي ق!!د يفرزه!!ا، وب!!ذلك

تص!!بح رخص!!ة التحل!!ل منه!!ا أو المطالب!!ة بإع!!ادة النظ!!ر فيه!!ا أم!!را مق!!ررا بمقتض!!ى قواع!!د الق!!انون

ال!!دولي م!!ادام أن تنفي!!ذها أص!!بح غي!!ر متواف!!ق م!!ع نظري!!ة ت!!وازن المص!!الح التعاقدي!!ة، خاص!!ة إذا

347

.317-316 .محمد حسنين هيكل، مرجع السابق، ص ص  - أنظر:
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ثبت من خلل مقتضيات الوضاع أن الوعد المقطوع كان السبب الرئيسي الذي أثم!!ر النه!!وض

بمثل هذا التعهد، وباللتزام بالمعاهدة. 

فف!!ي ه!!ذه الحال!!ة يمكنن!!ا التميي!!ز وبك!!ل س!!هولة بي!!ن الس!!باب الدافع!!ة إل!!ى إب!!رام معاه!!دة

السلم وبين الباعث الرئيسي من عق!دها. ف!!إذا ك!ان م!ن الث!ابت أن ه!ذه الخي!رة مرتبط!!ة بالط!!ابع

الشخصي المتعلق بغايات الطراف وهو في الغالب الوص!!ول إل!ى الس!لم، إل أن الوض!!ع يك!ون

مختلف!!ا ج!!دا فيم!!ا يتعل!!ق بالس!!باب الدافع!!ة أو الكامن!!ة وراء التف!!اق. فق!!د يك!!ون كم!!ا رأين!!ا بالنس!!بة

لتفاق أوس!!لو أن الس!!بب الك!امن م!ن وراء توقي!!ع التف!!اق ه!!و الحص!!ول عل!ى فوائ!!د الس!لم، وه!!ي

تمث!!ل الس!!اس الحقيق!!ي للرتض!!اء والل!!تزام بالمعاه!!دة الم!!ذكورة. ف!!إذا ت!!م المس!!اس بتل!!ك اله!!داف

ال!!تي تعت!!بر الس!!اس الج!!وهري الموض!!وعي للل!!تزام ذات!!ه عل!!ى نح!!و يص!!بح تنفي!!ذ المعاه!!دة ذاته!!ا

أمرا مستحيل أو منهكا لكاهل أحد أطرافها، فإن مثل ه!!ذا الوض!!ع م!!ن ش!!أنه أن يس!!تدعي بإع!ادة

 فالجوهر هنا يتمثل في المساس أو في هدم أساس رضا الط!!رف أو348النظر في ذلك التفاق .

الطراف بالمعاهدة والمتمثل في الوعد المقطوع من طرف الدولة الغير.

 وأهميUUUة التلزم بيUUUن المسUUUارين السياسUUUي،الفUUUرع الثUUUاني: التسUUUوية مقابUUUل المسUUUاعدات

والقتصادي 

348

 - أنظ!!ر: ح!!!ازم محم!!!د عتل!!!م، قاع!!!دة تغي!!ر الظ!!روف ف!!!ي النظري!!!ة العام!!!ة ومعاه!!!دة الس!!!لم المص!!!رية الس!!رائيلية، طبع!!!ة
.103، ص2005الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 نلح!!!ظ ال!!!ترابط الوثي!!!ق بي!!!ن أي تق!!!دم ف!!!ي عملي!!!ة الس!!!لم،ب!!!العودة إل!!!ى الواق!!!!ع ال!!!دولي

والمساعدات المقدمة من طرف الدول المانحة.

،1993 س!!!بتمبر 13فبع!!!د قي!!!ام الس!!!لطة الفلس!!!طينية نتيج!!ة توقيعه!!!ا اتف!!اق أوس!!!لو بتاري!!!خ 

قامت الدولة المانحة في الشهر الم!!والي لتوقي!!ع التف!!اق بعق!د اجتم!!اع بواش!!نطن ك!!ان اله!!دف من!ه

تقديم المساعدات المالي!!ة والعيني!!ة للس!!لطة الفلس!!طينية ك!!التزام بالوف!!اء بتعه!!داتها ال!!تي قطعته!!ا م!!ع

الس!!لطة الفلس!!طينية أثن!!اء المفاوض!!ات. فف!!ي ه!!ذا الط!!ار حرص!!ت ال!!دول المانح!!ة عل!!ى التف!!اق

على وضع مجموعة م!ن المح!!اور تك!!ون بمثاب!ة الخط!!وط التوجيهي!!ة المرتبط!!ة بتق!ديم المس!اعدات

للسلطة الفلسطينية والتي يمكن أن نلخصها فيما يلي:

ال!!تركيز عل!!ى دف!!ع عجل!!ة التنمي!!ة القتص!!ادية وتحس!!ين مس!!توى المعيش!!ة ونوعي!!ة الحي!!اة-1

للفلس!!طينيين ف!!ي الض!!فة الغربي!!ة وقط!!اع غ!!زة وال!!ذي يعت!!بر ال!!دعم الساس!!ي لعملي!!ة الس!!لم بي!!ن

الجانبين.
الس!!!عي لتحقي!!!ق نظ!!!ام ش!!!رق أوس!!!طي ق!!!ائم عل!!!ى أس!!!اس ض!!!مان الم!!!ن الجم!!!اعي ل!!!دول-2

المنطق!!ة يكف!!ل اس!!!تقرارها وتق!!!دمها والعم!!!ل مس!!تقبل عل!!ى دمجه!!ا كس!!!وق مش!!!تركة واع!!دة بالنظ!!!ام

القتصادي العالمي الجديد.
العمل على احتواء مسببات النزاع والعنف والقضاء عليها، وك!!دا المس!!اعدة عل!!ى تجس!!يد-3

وتدعيم قيام المؤسسات السياسية الديمقراطية، والدفاع وحماية حقوق النسان.
ففي هذا المجال يؤمن أغلب أعضاء المجتمع الدولي خاصة أولئ!!ك ال!ذين ل!!ديهم ارتب!!اط

بقض!!ية الش!!رق الوس!!ط أن تحقي!!ق الس!!لم ف!!ي المنطق!!ة مره!!ون م!!ن جه!!ة بم!!دى الجدي!!ة والعم!!ل

المكثف من أجل التوصل إلى اتفاق على أساس المرجعيات الساسية لعملي!!ة الس!!لم وم!!ن جه!!ة

أخ!!!رى وه!!!و الج!!!انب المه!!!م، ض!!!رورة ت!!!وفير ال!!!دعم الم!!!الي والقتص!!!!ادي. ه!!!ذا م!!!ا يؤك!!!د التلزم

الضروري بين المسارين السياسي والقتصادي.
فنظ!!!را للتح!!!ولت العميق!!ة ال!!!تي يعرفه!!!ا الق!!!انون ال!!!دولي ف!!!ي ال!!!وقت الراه!!ن، ف!!!إن التس!!!وية

السلمية لم تعد تعتمد على م!!دى ال!!تزام أط!!راف المباش!!رة للمعاه!دة فق!ط، ب!ل أص!بح يتطل!ب أيض!!ا
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من أجل ضمان أي تسوية شاملة، ضرورة التزام الط!!راف الثالث!ة بتعه!!داتها. إن نج!!اح تنفي!!ذ أي!ة

خطط للسلم مرهون إذا بوفاء الطراف الثلثة المعنية بالتزاماتها، نعني هنا الطرف!!ان الص!!ليان

.349في المعاهدة بالضافة إلى الطرف الثالث المتمثل في الدول المانحة (الواعدة)
ولكنه يبقى البحث ق!!ائم ح!!ول الس!!س القانوني!!ة ال!!تي تجع!!ل الط!!رف الث!!الث يل!!تزم بالوف!!اء

بالتعه!!!دات ال!!تي أخ!!ذها عل!!ى ع!!اتقه ف!!!ي إط!!!ار الوع!!!د، وه!!!و م!!ا س!!!وف نتع!!!رض إلي!!ه م!!ن خلل

المطلب الموالي.

المطلب الثالث: الوعد الدولي الصادر عن الدولة الغير وعلقته بتنفيذ معاهدات

السلم

ك!!!!ثيرا م!!!!ا تك!!!!ون الوع!!!!ود بتق!!!!ديم المس!!!!اعدات أو المعون!!!!ة مهم!!!!ا ك!!!!انت طبيعته!!!!ا مقترن!!!!ة

باستيفاء شروط معينة. أصبح هذا المجال يتمتع بأهمية خاص!ة، إذ يت!!بين م!!ن الممارس!!ة الدولي!!ة

أن الشرطية أصبحت خاصية م!ن الخص!!ائص ال!!تي تحف!!ز التعه!!د باللتزام!!ات، حي!!ث أن!ه ب!!دونها

يصعب التوص!!ل إل!ى التف!اق بي!ن الط!!راف المباش!رة ف!!ي المعاه!دة، وبالت!!الي يص!!عب ف!!ي العدي!!د

من الحيان تحديد فيما إذا كنا أمام وعد بصحيح العب!!ارة أم أم!!ام ش!!رط مف!!روض. إن الرب!!ط بي!!ن

الحالتين يحول دون الحديث عن تصرف انفرادي بمعن!!اه ال!!دقيق، م!!ادام الش!!رط بم!!ا يتس!!م ب!ه م!!ن

طابع إجباري يفرض إج!راءات مح!ددة عل!!ى الدول!ة الموع!!ودة بالخص!!وص ف!!ي الحال!ة ال!!تي يك!!ون

349

- أنظر: بيان السيد احمد أبو الغيط وزير خارجية جمهورية مصر العربي!ة أم!!ام م!ؤتمر ال!دول المانح!!ة لص!الح الراض!ي 
.2007 ديسمبر 17الفلسطينية المحتلة، باريس، 
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فيه!!ا وض!!ع الدول!!ة غي!!ر مس!!تقر أو ه!!ش. فمث!!ل ه!!ذه العم!!ال تس!!تدعي التمحي!!ص والدراس!!ة نظ!!را

.350لنها أصبحت متواترة في العلقات الدولية وبصورة متزايدة

إن لب إشكالية هذه الدراسة تتعلق بقدرة الوعد الصادر من الدولة الثالث!ة (الدول!ة الغي!ر)

عل!!ى حم!!ل الط!!رف أو الط!!راف المباش!!رة ف!!ي معاه!!دة الس!!لم عل!!ى تنفي!!ذها والل!!تزام بأحكامه!!ا.

تتعل!!ق الدراس!!ة ف!!ي البداي!!ة بتحدي!!د أس!!اس ه!!ذا التعه!!د، فه!!ل يعت!!بر الوع!!د بمثاب!!ة تص!!رف انف!!رادي

مح!!ض أم أن!!ه م!!ن قبي!!ل العم!!ال التفاقي!!ة إذا م!!ا ت!!م اق!!ترانه بش!!رط ملزم ل!!ه وواج!!ب التحقي!!ق،

نكون بهذا قد ولجن!!ا ف!!ي إط!!ار رابط!!ة اتفاقي!!ة جدي!!دة خ!!ارج مج!!ال اتفاقي!!ة الس!!لم الص!!لية، تك!!ون

على إثرها النية في الرتباط هي أساس التعه!!د (الف!!رع الول). ولك!!ن وم!!ن جه!ة أخ!!رى ق!!د يك!!ون

الوعد هو الساس والدافع الذي قد يؤدي بأحد الط!!راف الص!!لية أو كلهم!!ا إل!ى إب!!رام المعاه!دة

ولول الوعد ما كان ليلتزم. إن الساس والدافع الرئيسي للتقييد بتنفيذ المعاهدة هو الوعد الص!!ادر

بالرادة المفردة للدولة الغير، وهو ما يمثل الرباط القانوني بين الوعد والل!!تزام ف!!ي إط!!ار معاه!!دة

السلم (الفرع الثاني).

الفرع الول: النية في الرتباط أساس التعهد

350

بالموافقة على صدرت العديد من الوعود من جانب بعض الدول ،  في فترة الحصار المضروب على ليبيا -
رفع العقوبات عنها بشرط استيفائها كل الشروط التي فرضها مجلس المن من جراء حادثة لوكاربي.
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م!!ن مظ!!اهر التزام!!ات أش!!خاص الق!!انون ال!!دولي إزاء بعض!!هم البع!!ض "الوع!!د"، فق!!د ش!!اع

استخدام هذا المر في العلقات الدولية، فأصبحت الدول تطلق العنان لرادته!!ا بإعط!اء الوع!!ود

سواء رافق ذل!!ك التزامه!!ا بالوف!!اء، أم ل!م يراف!!ق ذل!!ك ني!ة الوف!!اء. ول ش!!ك أن الوف!!اء أو ع!دم الوف!!اء

بالوع!!د ل!!ه الث!!ر الب!!الغ ف!!ي الت!!أثير عل!!ى العلق!!ات الدولي!!ة بص!!فة ايجابي!!ة ف!!ي الحال!!ة الول!!ى أو

بصفة سلبية في الثانية.
وبناء على ما تقدم فان تحديد طبيعة العمل وأس!!اس إلزاميت!ه مرتب!!ط بتبي!ان الني!ة الكامن!ة

من وراء تقديم الوعود، وهذا ل يتم إل من خلل تفسير ذلك النوع من التصرفات النفرادية. ف!!ي

هذا الط!!ار ت!!ذكر محكم!ة الع!دل الدولي!!ة م!ن خلل حكهم!!ا الص!!ادر ف!!ي قض!!ية التج!!ارب النووي!!ة

الفرنسية أنه عندما تلزم الدول!!ة نفس!!ها م!ن ج!!انب واح!!د م!ن خلل التحدي!!د أو التقيي!!د ال!!ذاتي  م!ن

مجال حريتها في التصرف في المستقبل، فهذه الحالة تس!!توجب ض!!رورة وض!!ع تفس!!ير لمث!ل ه!ذه

، لك!ن ل يتض!ح م!ن خلل حيثي!!ات القض!ية أن المحكم!ة ال!!تزمت351التصرفات في إطار ضيق 

، إذ ل!!!م تش!!!ترط352ب!!!ذلك، ب!!!ل عل!!!ى النقي!!!ض م!!!ن ذل!!!ك تمام!!!ا حي!!!ث وس!!!عت م!!!ن مج!!!ال تفس!!!يرها

351

-  voir: C.I.J. Recueil. 1974,  p 267. 

352

-  voir:  Bollecker-Stern  Brigitte.  L'affaire  des  Essais  nucléaires  français  devant  la  Cour
internationale de justice. In: Annuaire français de droit international, volume 20, 1974, P
329.
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المحكم!ة ش!كل معين!!ا ف!!ي الوع!!د أو إج!راءات معين!ة، وم!!ا يعت!!بر مهم!!ا ف!!ي تق!!ديرها ه!ي الظ!!روف

والملبس!!!!ات ال!!!!تي أدت إل!!!!ى التص!!!!رف ول يمك!!!!ن ربط!!!!ه ب!!!!أي ح!!!!ال م!!!!ن الح!!!!وال ب!!!!ردود أفع!!!!ال

. وأما بالنسبة للمحكمة فإن الوعد الصادر ع!ن الس!!لطات الفرنس!!ية353الطراف أو الدول الخرى

قد أحدث آثاره من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى قبول من جهة مقابلة.
 المتعلقي!!!!ن1974وق!!!!د استحس!!!!نت المحكم!!!!ة ف!!!!ي ه!!!!ذا الط!!!!ار م!!!!ن خلل قراريه!!!!ا لس!!!!نة 

بالتج!!!ارب النووي!!!ة. أن الوع!!!د باعتب!!!اره يش!!!كل عمل انفرادي!!!ا ويتعل!!!ق بح!!!الت قانوني!!!ة أو واقعي!!!ة

يمك!!ن أن ت!!ترتب علي!!ه التزام!!ات قانوني!!ة، خاص!!ة إذا ك!!ان موض!!وع الوع!!د يتعل!!ق بموض!!وع مح!!دد

بدق!!ة، وعن!!دما ين!!وي مص!!در العلن الل!!تزام بمقتض!!يات وع!ده، ف!إن ه!ذه الني!ة ه!ي ال!تي تض!!في

على موقفه طابع الل!!تزام الق!!انوني، إذ تص!!بح الدول!!ة المعني!ة ملزم!!ة قانون!!ا ب!أن تتب!!ع ف!!ي س!!لوكها

مسلكا منسجما مع ما وعدت به.
إن هذه النية في الرتب!!اط تعت!!بر الس!!اس ال!!ذي يض!!في عل!!ى موق!!ف الدول!!ة ال!!تي تق!دمت

ن ت!!!م ذل!!ك التعه!!!د خ!!ارج إط!!!ار معاه!!دة الس!!لم. وحس!!ب بالوع!!!د ط!!!ابع الل!!!تزام الق!!!انوني ح!!!تى واط

تعريف الوعد ف!إنه ل يش!!ترط أن يك!!ون تم!ت مقاب!ل لك!!ي يك!!ون الوع!!د ناف!ذا، كم!ا ل يس!!توجب أن

يك!!ون تم!!ت قب!!ول لح!!ق أو إجاب!!ة أو رد م!!ن دول أخ!!رى، لن اش!!تراط ذل!!ك م!!ن ش!!أنه أن يتن!!افى

م!!ع الط!!ابع النف!!رادي الص!!رف للوع!!د ال!!ذي ص!!در ع!!ن الدول!!ة. وم!!ن المؤك!!د أن ص!!حة الوع!!د ل

ترتبط ل بالموافقة الصريحة أو الضمنية للجهة التي وجه إليها، وبالت!!الي فأس!!اس ه!ذا ال!!ترابط أو

353

.408  محمد بن يوسف علوان، مرجع سابق، ص: - أنظر
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. وفي354اللتزام يكمن فقط   في مبدأ حسن النية، على غرار ما هو عليه المر في المعاهدات

ه!!!!ذا الش!!!أن ق!!!!د أش!!!!ارت محكم!!!ة الع!!!دل الدولي!!!ة بش!!!!كل واض!!!!ح إل!!!ى م!!!ا يل!!!!ي: إن إنش!!!اء وتنفي!!!!ذ

اللتزامات القانونية أيا كان مصدرها تخض!!ع ف!!ي حقيق!ة الم!!ر إل!ى مب!!دأ أساس!!ي ه!و مب!دأ حس!ن

الني!!ة، أي أن الثق!!ة المتبادل!!ة بي!!ن الط!!راف تع!!د أم!!را ض!!روريا م!!ن أج!!ل تحقي!!ق التع!!اون ال!!دولي

خاصة في الظروف التي ل يمك!!ن فيه!!ا الس!!تغناء ع!ن مث!!ل ه!!ذا التع!!اون. يص!!بح الط!!ابع المل!!زم

للتصرفات المقطوعة بمقتضى العمال النفرادية إنما يرتكز على مبدأ حسن النية بنفس المبن!!ى

.355الذي تبنى عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال قانون المعاهدات

الفرع الثاني: الرباط القانوني بين الوعد واللتزام في إطار معاهدات السلم

الط!!رف يل!!زم ص!!ريحا نص!!ا الس!!لم معاه!!دة أط!!راف بي!!ن التف!!اق تض!!مين ع!!دم ح!!ال فف!!ي

-مفترض-  اللتزام أساس فيكون السلم عقد وراء من المستهدف اليجابي الثر ويكفل الثالث

بوع!!ده. الوف!!اء الغي!!ر ال!!تزام بش!!رط التعاق!!د إل!!ى الص!!لية الط!!راف أو الط!!رف إرادة بت!!وجه يتعل!!ق
354

.6، مرجع سابق، ص 54 - أنظر: تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة 

355

 -Voir : C.I.J recueil, 1978, p 267.
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إرادة ولن. للتعاق!!د انف!!رادي ج!!انب م!!ن الفس!!خ أو للتحل!!ل رخص!!ة بمثاب!!ة الوف!!اء ع!!دم يك!!ون وق!!د

ن حتى بينهم معلوم شرط ظل في لبرامها لجئت إنما المعاهدة أطراف كل أو طرف ه!!ذا كان واط

الوع!!د ذل!!ك ل!!ول ولن!!ه ثالث!!ة، دول!!ة أو ط!!رف ع!!ن وصادر السلم معاهدة بنود إطار خارج الشرط

.المعاهدة إبرام تم لما

الدول!!!ة ق!!!امت ف!!!إن المنف!!!ردة، ب!!!الرادة الص!!!ادرة التص!!!رفات مث!!!ل مثل!!!ه رأين!!!ا، كم!!!ا فالوع!!!د

ك!!انت أي!!ا في!!ه لب!!س ل ال!!ذي الواض!!ح موقفه!!ا خلل م!!ن ب!!ه والتص!!ريح بإص!!داره الغي!!ر أو الثالث!!ة

ذا بالوع!!د، المرتبط!!ة الواقعي!!ة أو القانوني!!ة المس!!ألة حول رسمية وبطريقة المستخدمة الوسيلة م!!ا واط

بالرتب!!!اط ق!!امت التص!!رف، ه!!ذا مث!!ل عل!!ى المعاه!!دة أط!!راف الخ!!رى ال!!دول أو الدول!!ة اس!!تندت

الط!!رف تجاه دوليا ملزمة تعتبر الوعد عنها صدر التي فالدولة، الوضع هذا ضوء على مستقبل

تص!!رفات باعتباره!!ا وعوده!!ا ع!!ن الع!!دول أو مواقفه!!ا تغيي!!ر بإمكانه!!ا لي!!س وبالت!!الي إلي!!ه، الم!!وجه

ن القانوني!!!ة، لثاره!!!ا المنتج!!!ة المنف!!!ردة الرادة ع!!!ن ص!!!ادرة دولي!!!ة وض!!!عها يك!!!ون ذل!!!ك فعل!!!ت واط

القض!ية ف!!ي الدولي!!ة الع!!دل محكم!ة إلي!ه ذهب!!ت م!!ا وهنا يمك!!ن أن نس!!تند إل!!ى. سليم غير القانوني

.1933356سنة  الشرقية" ب! "غرينلند المعروفة 

فالدول!!ة ال!!تي تص!!در وع!!دا قانوني!!ا بص!!فة انفرادي!!ة بحت!!ة، تول!!د م!!ن المؤك!!د حقوق!!ا لص!!الح

الدول!!ة الثالث!!ة وه!!و أم!!ر يتواف!!ق تمام!!ا م!!ع الهيك!!ل الع!!ادي للقاع!!دة القانوني!!ة. إن جانب!!ا ك!!بيرا م!!ن

356

 ال!تي ورد فيه!!ا ب!أن البي!!ان ال!!ذي،1933 - لقد قررت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية "قرينلند" الشرقية س!!نة 
صرح به وزير خارجية النرويج لوزير خارجية الدنمرك خلل مقابلة رسمية بينهم!!ا يعت!بر ملزم!!ا للحكوم!!ة النرويجي!ة.

).  92 و 91 ص ص 53 مجموعة أ و ب رقم ،(مطبوعات المحكمة
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الفق!!ه ال!!دولي يق!!ر بإمكاني!!ة اس!!تقلل الل!!تزام ع!!ن أي!!ة إرادة أخ!!رى، مستش!!هدين بق!!رارات المحكم!!ة

الدولية في قضايا التجارب النووية. فلك!!ي يص!!بح ه!!ذا التص!!رف قانوني!!ا، فلي!!س م!!ن المطل!!وب أن

تقبل!!!ه الدول!!!!ة الثالث!!!ة أو أن تتص!!!!رف ب!!!!أي طريق!!!!ة ح!!!!تى تظه!!!!ر قبوله!!!!ا.  بمعن!!!!ى أن!!!ه لي!!!س م!!!ن

المطلوب تطبيق قاعدة الشيء مقابل الشيء ف!!ي الوع!!ود باعتباره!!ا تص!!رفات انفرادي!ة ص!!رفة. إن

الساس حسب القضاء الدولي، أن يكون قصد الدولة من الوعد التقيد ب!ه م!ع ش!!عورها ب!أنه مل!!زم

له!!ا حس!!ب ش!!روطه، فتص!!بح الدول!!ة م!!ن ذل!!ك الحي!!ن مطالب!!ة بانته!!اج س!!لوك يتواف!!ق وم!!ا تعه!!دت

.357به

ولكن ورغم الممارسة الدولية والس!!انيد الفقهي!ة والس!!وابق القض!!ائية المرتبط!!ة بالموض!!وع،

فأنه ل يوجد معيار واضح متفق عليه حول هذه المسألة، حيث يظل الرباط الق!!انوني بي!!ن الوع!!د

واللتزام ف!ي معاه!دات الس!!لم ين!!درج ف!!ي نط!!اق اتف!اقي، خاص!ة ف!ي ظ!ل وج!!ود أك!!ثر م!ن ص!!نف

من الوعود المر الذي يصعب من إمكانية تحديد الفئة التي ينتمي إليها، س!!واء ك!!ان ينتم!!ي إل!!ى

فئ!!ة الوع!!ود المحض!!ة أو تل!!ك ال!!تي تص!!درها الدول!!ة تلبي!!ة لطل!!ب دول!!ة أخ!!رى، أم إل!!ى فئ!!ة الوع!!ود

التي تس!!توجب حص!!ول موافق!!ة دول!ة أخ!!رى، أو تل!ك الص!!ادرة ف!ي ظ!ل ش!!رط المعامل!ة بالمث!ل، أو

الوعود المرتبطة بتحقق شرط (الوعود المقترنة بشرط). ففي أغل!!ب ه!!ذه الح!!الت ل يك!!ون الوع!!د

نما يصدر في إطار علق!!ة تعاقدي!!ة. يبق!!ى م!ن الص!!عب ج!!دا وض!!ع معي!!ار دقي!!ق مستقل تماما واط

لتحدي!!د أس!!اس ال!!تزام الدول!!ة الغي!!ر بوع!!دها اتج!!اه ط!!رف أو الط!!راف المباش!!رة لمعاه!!دة الس!!لم،

357

.253، ص1974- أنظر: تقارير محكمة العدل الدولية بمناسبة قضية التجارب النووية الفرنسية لعام  
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ماع!!دا مب!!دأ حس!!ن الني!!ة ف!!ي تنفي!!ذ اللتزام!!ات، فالثق!!ة المتبادل!!ة كم!!ا أش!!!رنا ش!!!رط ملزم للتع!!اون

الدولي ل سيما في الحالت المتعلقة بإحلل السلم والمن الدوليين. 

الفصل الثاني:

نقض الوعد وأساليب التحلل المشروع من معاهدات السلم

سوف نحاول من خلل هذا الفص!!ل التط!!رق إل!!ى مس!!ألة التحل!!ل المش!!روع م!!ن معاه!!دات

الس!!لم ف!!ي حال!ة ع!دم تمس!ك الط!!رف الث!الث (الدول!ة الغي!ر) بوعوده!!ا لط!!رف أو أط!!راف معاه!!دة

الس!!لم، ورص!!د أه!!م الحج!!ج والس!!انيد القانوني!!ة ال!!تي يمك!!ن اعتماده!!ا لتع!!ديلها أو لنه!!اء العم!!ل

بها، ومن تم النظر في مشروعية القدام على مثل هذا التصرف وما ه!!و أث!!ره بالنس!!بة للط!!راف

المباشرة. بمعنى آخر هل هناك ثمة آليات وقواعد قانونية تسمح بإلغ!!اء، تع!!ديل، أو ح!!تى إع!!ادة
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النظر في معاهدات السلم بين أطرافها، في حالة عدم وف!!اء الدول!ة الغي!!ر بالتزاماته!!ا ال!!واردة ف!!ي

الوعد الذي تم خارج الطار الرسمي والقانوني للمعاهدة أي لم تتضمنه بنود المعاهدة.

إن ه!!!!ذا الس!!!!ؤال الج!!!!وهري، تنبث!!!!ق عن!!!!ه تس!!!!اؤلت ثانوي!!!!ة تتعل!!!!ق بتحدي!!!!د أن!!!!واع القواع!!!!د

القانونية الدولية التي يمكن أن تجيز القدام على ذلك وما هي الشروط المقررة في هذا الطار.

تساؤلت عديدة سوف نحاول الجابة عنها م!!ن خلل اس!!تعراض نظري!!تين: نظري!!ة تغي!!ر

الظ!!!!روف وأس!!!!اليب التحل!!!!ل (المبح!!!!ث الول)، ت!!!!م مس!!!!ألة المعاه!!!!دات غي!!!!ر المتكافئ!!!!ة (المبح!!!!ث

الثاني).

المبحث الول:

 نظرية تغير الظروف والتحلل من معاهدات السلم

تجد فكرة تغير الظروف موردها الفلسفي وجذورها التاريخية في القانون الداخلي، إذ تع!د

من القواعد الراسخة بامتياز في إط!!ار العق!!ود المبرم!!ة بي!ن الش!!خاص، س!!واء تعل!!ق الم!!ر بنظ!!ام

القانون الخاص أو القانون العام على حد سواء. ومضمون ه!!ذه الفك!!رة مرتب!!ط عل!!ى وج!!ه العم!!وم

ف!!ي انص!!هار الق!!وة الملزم!!ة للتعاق!!د بي!!ن الط!!راف وارتباطه!!ا بالبيئ!!ة والظ!!روف ال!!تي أدت بأولئ!!ك

نه م!!ن ش!!أن زوال أو انهي!!ار تل!!ك الظ!!روف وتب!!دلها بش!!كل ج!!وهري إلى الرتباط والتعاقد بينهم، واط
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أن ي!!ؤدي إل!!ى الض!!رار الف!!ادح بالمص!!الح الحيوي!!ة المش!!روعة لح!!د الط!!راف المعين!!ة، مم!!ا ق!!د

يهي!!ئ الم!!ر له!!ذا الخي!!ر ف!!ي ح!!ق المطالب!!ة بتع!!ديل ذل!!ك العق!!د به!!دف مواكب!!ة الوض!!اع الجدي!!دة

عادة التوازن التعاقدي إلى مساره الصحيح .358واط

ولكنه!!ا وب!!الموازاة م!!ع. 359إن أغلب التقنينات المدنية تؤكد قاعدة العقد شريعة المتعاق!!دين

ذل!!ك تن!!ص ص!!راحة أن!!ه ف!!ي حال!!ة وق!!وع ح!!وادث اس!!تثنائية عام!!ة ل!!م يك!!ن م!!ن المس!!تطاع توقعه!!ا،

ن لم يصبح تنفيذ اللتزام التعاقدي مستحيل بل فقط مرهقا للمدين بحي!!ث يه!!دده ونتج عن ذلك واط

بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظ!!روف وبع!!د الموازن!!ة بي!ن مص!لحة الطرفي!!ن أن ي!!رد الل!!تزام

. 360المرهق إلى الحد المعقول

358

- أنظ!!ر: ح!ازم محم!!د عتل!م، قاع!!دة تغي!!ر الظ!روف ف!ي النظري!!ة العام!!ة ومعاه!دة الس!لم المص!رية- الس!!رائيلية،
.1، ص2005الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

359

 م!!!ن ق. م. ج أن: العق!!!د ش!!!ريعة المتعاق!!!دين، فل يج!!!وز نقض!!!ه، ول تع!!!ديله إل باتف!!!اق الطرفي!!!ن، أو106- تن!!!ص الم!!!ادة 
لسباب يقررها القانون

360
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ولم تبقى قاعدة تغير الظروف حبيسة قواعد القانون الداخلي الخ!!اص ب!!ل انتق!!ل تطبيقه!!ا

إل!!ى مج!!ال الق!!انون الع!!ام وبالتحدي!!د ف!!ي إط!!ار قواع!!د الق!!انون الداري، أي!!ن وج!!دت ه!!ذه القاع!!دة

أرض!!ية خص!!بة لنموه!!ا وتطوره!!ا. ك!!ان القض!!اء الفرنس!!ي س!!باقا ف!!ي الخ!!ذ بنظري!!ة تغي!!ر الظ!!روف

وطبقه!!ا أثن!!اء الح!!رب العالمي!!ة الول!!ى عن!!دما تغي!!رت الظ!!روف القتص!!ادية بس!!بب الح!!رب وال!!تي

ك!!ان له!!ا الث!!ر الب!!الغ ف!!ي ص!!عوبة تنفي!!ذ العق!!ود، لق!!د تجل!!ى ذل!!ك ف!!ي الك!!ثير م!!ن ق!!رارات مجل!!س

الدول!!ة الفرنس!!ي وال!!تي أفض!!ت إل!!ى أن!!ه: إذا وج!!دت ظ!!روف ل!!م تك!!ن ف!!ي الحس!!بان م!!ن ش!!أنها أن

تزي!!د م!!ن حج!!م العب!!اء الملق!!اة عل!!ى ع!!اتق المل!!تزم إل!!ى ح!!د الخلل ب!!التوازن العق!!دي عن!!د تنفي!!ذ

العقد، فتحدث اضطرابا في الش!!روط المالي!ة المتعلق!ة بتنفي!ذ العق!د، وه!!ذا م!ا يح!دث مثل ف!!ي ف!!ترة

ارتفاع أسعار الس!!لع أو انخف!اض أس!!عار العمل!ة، وه!!و م!ا يطل!!ق علي!ه بالوض!!ع القتص!!ادي غي!ر

فللملتزم الحق في مطالبة الدارة المساهمة ولو إلى حد ما في .L'aléa économique361المتوقع 

 م!ن ق. م. ج  بم!ا يل!ي: غي!ر أن!!ه إذا ط!رأت ح!!وادث اس!تثنائية عام!ة ل!م يك!ن ف!ي الوس!ع3 الفق!رة 107 - تقضي الم!!ادة  
ن ل!م يص!بح مس!تحيل ص!ار مرهق!ا للم!دين بحي!!ث يه!دده بخس!!ارة توقعها وترتب عل!ى ح!!دوثها أن تنفي!ذ الل!تزام التعاق!!دي، واط
فادحة جاز للقاضي تبعا للظ!روف وبع!!د مراع!!اة مص!!لحة الطرفي!!ن أن ي!!رد الل!تزام المره!!ق إل!ى الح!!د المعق!!ول، ويق!ع ب!!اطل

كل اتفاق على خلف ذلك. 

.1948 من التقنين المدني المصري لسنة 02 فقرة 147 - وهو نفس ما نصت عليه المادة 

361

.446، ص2004، النشاط الداري، طبعة الولى، ناشر لباد، الجزائر، 2- أنظر: ناصر لباد، القانون الداري، الجزء
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الخسائر التي تلحق به، وأصبح هذا المبدأ يمثل حجر الزاوية لبناء نظرية الظ!!روف الطارئ!!ة ف!!ي

. 362مجال القانون الداري

وه!!!و نف!!!س موق!!!ف القض!!!اء الداري الجزائ!!!ري ال!!!ذي أق!!!ر ب!!!أنه ف!!!ي حال!!!ة وج!!!ود ظ!!!روف

ن استثنائية عامة لم يك!ن ف!!ي الوس!!ع توقعه!!ا، وترت!!ب عل!!ى ح!!دوثها، أن تنفي!ذ الل!!تزام التعاق!!دي واط

لم يصبح مستحيل صار مرهقا للمدين بحيث يه!دده بخس!ارة فادح!ة ج!از للقاض!!ي تبع!!ا للظ!!روف

 .363وبعد مراعاة مصلحة الطرفيين أن يرد اللتزام المرهق إلى الحد المعقول

362

.1916- أنظر بهذا الخصوص قضية شركة النارة لمدينة بوردو سنة 

 Voir : arrêt  C.E du 30 mars 1916 compagnie générale d'éclairage de bordeaux

  - أنظر أيضا: غازي عبد الرحمن ناجي، التوازن القتص!ادي ف!ي العق!د عن!د تنفي!ذه، منش!ورات مرك!!ز البح!!وث القانوني!ة،
.33ص، 1986، 13العدد 

363

 أكتوبر في قضية (د.ح) ضد المجلس الشعبي10 - أنظر: قرار المحكمة العليا، الغرفة الدارية بتاريخ 
لبلدية عين الباردة.
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وتعت!!بر ف!!ي الحقيق!!ة ه!!ذه النظري!!ة م!!ن إف!!رازات الفق!!ه الداري الفرنس!!ي وال!!تي تأسس!!ت

بمقتض!!اها ه!!ذه الس!!لطة للقض!!اء الداري ف!!ي تع!!ديل عق!!ود الدارة لغ!!راض رد الره!!اق العق!!دي

الجسيم الناجم عن الظروف الستثنائية التي لم يكن في استطاعت المتعاقدين توقعها.

ولكن ما فتأت فكرة تغير الظروف لن تنتقل إلى مجال القانون ال!!دولي وتص!!بح بامتي!!از

من الفكار الراسخة فيه، ويرجع الفضل في ذلك إلى فقهاء القانون ال!!دولي س!!واء ف!!ي فرنس!!ا أي!!ن

وج!!!دت الك!!!ثير م!!!ن الفقه!!!اء ال!!!ذين روج!!!وا له!!!ا ن!!!ذكر م!!!ن بينه!!!م عل!!!ى وج!!!ه الخص!!!وص ك!!!ل م!!!ن

الس!!اتذة "باديف!!ان" و"ل!!ولييه" و"كاف!!اري" و"روس!!و" و"ديه!!وس". وأم!!ا ف!!ي سويس!!را فيمك!!ن أن ن!!ذكر

وغيره!!م م!!ن فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي أمث!!ال "توم!!اس ألك!!ويني" .364الس!!تاذين "جوجنه!!ايم" و"ف!!افر"

و"سبينوزا" و"غروسيوس" والذين ساهموا في اقتباس هذه النظرية من القانون الروماني، حي!!ث ت!!م

بنائه!!!!ا بش!!!!كل يلءم طبيع!!!!ة المجتم!!!!ع ال!!!!دولي رغ!!!!م النقس!!!!ام بينه!!!!م ف!!!!ي تحدي!!!!د البن!!!!اء الفقه!!!!ي

.365للنظرية

364

.70 - أنظر: حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص

365
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ولك!!ن ت!!م تكري!!س النظري!!ة وتأكي!!دها ح!!ديثا ض!من اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات الدولي!!ة

، وأيضا في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات1969 ماي 23التي تكون أطرافها الدول المبرمة في 

.1986 م!!ارس 21الدولي!!ة ال!!تي تعق!!دها المنظم!!ات الدولي!!ة فيم!!ا بينه!!ا أو م!ع ال!!دول، المبرم!!ة ف!ي 

م!!ن جهت!!ه ل!!م ي!!تردد القض!!اء ف!!ي تحدي!!د م!!وقفه م!!ن ت!!أثير نظري!!ة تغي!!ر الظ!!روف عل!!ى المعاه!!دات

الدولية.

المطلب الول: أثر التغير الجوهري في الظروف على معاهدات السلم الدولية

من البديهي أن الظروف والوضاع التي تدفع الدول المتنازعة في وقت معين إل!!ى عق!!د

معاهدات لحلل السلم بين بعضها البعض وتنظي!!م علقاته!!ا المرحلي!!ة ق!!د تتح!!ول أو تتغي!!ر أو

تزول تمام!!ا بم!!رور الزم!!ن، وب!!ذلك تتح!!ول المعاه!دة م!!ع تغي!!ر ظ!!روف عق!دها إل!ى معاه!دة تس!!بب

مضرة لحد أطرافها، ومن عامل اس!!تقرار إل!ى عام!ل اض!!طراب وذل!!ك ل!!زوال الس!باب والظ!!روف

التي أدت أو حتمت انعقاده!!ا. ف!!إذا م!!ا تغي!!رت الظ!!روف وزال!!ت الس!!باب والوض!!اع ال!!تي أبرم!!ت

المعاه!!دة ف!!ي ظله!!ا وتب!!دلت تب!!دل جوهري!!ا فس!!يؤدي ذل!!ك حتم!!ا إل!!ى وق!!وع خل!!ل، وبالت!!الي س!!وف

يطف!!و ع!!دم الت!!وازن عل!!ى اللتزام!!ات بي!!ن الط!!راف مم!!ا يح!!ول والتنفي!!ذ الفعل!!ي له!!ا، فيجع!!ل م!!ن

تعديل المعاهدة أو إنهائها أمرا ل مفر منه.

. 107- أنظر: محمد بوسلطان، فعالية المعاهدات، مرجع سابق، ص 
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وم!!ن المع!!روف أن الك!!ثير م!!ن معاه!!دات الس!!لم ت!!برم ف!!ي ظ!!ل ظ!!روف واقعي!!ة معين!!ة أو

تحت وطأة أوضاع ناجمة في الكثير م!ن الحي!ان ع!ن مواق!!ف ض!!عف سياس!!ي أو عس!!كري حت!م

عليه!!ا الرتض!!اء بالمعاه!!دة، وك!!ثيرا م!!ا تحت!!ج ال!!دول ب!!ذلك م!!ن أج!!ل التحل!!ل م!!ن اللتزام!!ات م!!تى

اس!!تردت قوته!!ا أو عن!!د زوال أس!!باب ض!!عفها. وك!!ثيرا م!!ا يح!!دث أن تتغي!!ر ه!!ذه الظ!!روف فيص!!بح

تنفي!!ذ المعاه!!دة يس!!بب الره!!اق لح!!د الط!!راف، كع!!دم ال!!تزام الط!!رف الث!!الث ب!!الوعود ال!!تي ق!!دمها

وال!!تي ك!!انت الس!!بب الرئي!!س ف!!ي ال!!تزام الط!!رف أو الط!!راف المباش!!رة بمعاه!!دة الس!!لم، كتوق!!ف

دول!!ة أو ع!!دة دول مانح!!ة ع!!ن تق!!ديم المس!!اعدات للدول!!ة الط!!رف ف!!ي معاه!!دة الس!!لم بس!!بب أزم!!ة

اقتص!!!ادية تم!!!ر به!!!ا أو غيره!!!ا م!!!ن الس!!!باب. فه!!!ل يمك!!!ن له!!!ذه الخي!!!رة - ال!!!دول الط!!!راف ف!!!ي

معاهدة السلم- التمسك بنظرية تغير الظروف من أجل التحل!!ل الش!!رعي م!!ن معاه!!دة الس!!لم أو

للجابة على هذا السؤال لبد أول من إلقاء الضوء على موقف الفقه .366طلب إعادة النظر فيها

وبنائه لنظرية تغير الظروف (الفرع الول)، ونعرج في نفس السياق على موقف القضاء ال!!دولي

م!!ن ذل!!ك (الف!!رع الث!!اني). وف!!ي الخي!!ر إل!!ى موق!!ف اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات م!!ن المس!!ألة

366

.124- أنظر: رأفت عبد العزيز الحجاج، مرجع سابق، ص  
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(الفرع الثالث).

الفرع الول: البناء النظري لقاعدة تغير الظروف في ظل الفقه الدولي العام

واق!!ع الم!!ر أن الفق!!ه التقلي!!دي للق!!انون ال!!دولي ك!!ان ق!!د اع!!ترف بش!!كل مض!!طرد بالط!!ابع

. 367الوضعي لقاعدة تغير الظروف، باعتبارها حسبهم من القواعد العرفي!!ة للق!!انون ال!!دولي الع!!ام

أم!!ا ع!!ن الج!!انب المؤي!!د للمس!!ألة ف!!ي تل!!ك الف!!ترة فرغ!!م اع!!ترافه بح!!ق ال!!دول الس!!تناد إل!!ى

النظري!!ة إل أن!!ه وق!!ع ف!!ي خل!!ط، حي!!ث جم!!ع بي!!ن العدي!!د م!!ن الفك!!ار المتش!!ابهة أ!!!و المتقارب!!ة ول!!م

يتمك!!ن م!!ن وض!!ع ح!!د فاص!!ل وواض!!ح بينه!!ا خاص!!ة بي!!ن مس!!ألة تغي!!ر الظ!!روف بأنواعه!!ا وفك!!رة

اس!!تحالة التنفي!!ذ ال!!تي أص!!بحت معروف!!ة ف!!ي الفق!!ه ال!!دولي الح!!ديث، وه!!ذه الخي!!رة تعت!!بر ب!!دورها

. وح!!تى ف!!ي خض!!م ه!!ذا التج!!اه الفقه!!ي يمك!!ن368نتيج!!ة ناجم!!ة ع!!ن نظري!!ة التغي!!ر ف!!ي الظ!!روف

القول بأنه قد اختلفت الراء وتباينت المواقف حول البناء القانوني لقاعدة تغير الظروف.

367

 -  نج!!د تطبيق!!ات ه!!ذه القاع!!دة ف!!ي الك!!ثير م!!ن الممارس!!ات الدولي!!ة من!!ذ زم!!ن بعي!!د، وم!!ن أه!!م المثل!!ة عل!!ى ذل!!ك التف!!اهم
الحاصل بين كل من المملكة المتح!دة وهولن!دا عل!ى إنه!!اء العم!ل باتف!اق ثن!ائي بينهم!!ا أث!ر تأكي!د ملك!!ة بريطاني!!ا زوال ذل!ك
التف!!اق بفع!!ل قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف، وذل!!ك تبع!!ا للستش!!ارة ال!!تي ق!!دمها إياه!!ا آن!!ذاك مستش!!ارها الخ!!اص الفقي!!ه اليط!!الي
جنتيلي. غير أن التجاوزات والمبالغات التي كثيرا ما كانت تعتمد ويتم السناد إليها من أجل تطبيق قاعدة تغير الظروف
بالضافة كذلك إلى مشكلة إطلق عنان اللجوء إلى العتبارات السياسية وغيرها في شأن التحل!ل م!ن أحك!!ام المعاه!!دات،
مم!!ا أدى إل!!ى التش!!كيك ف!!ي مقتض!!يات تط!!بيق مب!!دأ حس!!ن الني!!ة، الم!!ر ال!!ذي أث!!ار خلف ش!!ديد ف!!ي الفق!!ه ال!!دولي بظه!!ور

46ج!!انب منك!!ر لمش!!روعية الس!!تناد إل!!ى قاع!!دة تغي!ر الظ!روف.  - أنظ!ر للمزي!!د: ح!!ازم محم!!د عتل!!م، مرج!!ع س!!ابق، ص 
وما بعدها.
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أول: الفقه المنكر لقاعدة تغير الظروف

!!برر يرى أنصار هذا التجاه أن نظرية تغير الظ!!روف م!ا ه!ي إل حيل!ة أو مطي!!ة ال!تي تُ

أو تُصوغ لحد أطراف المعاهدة التحرر من تنفيذ أحكامها. فهي تعد سبب البه!!ام ال!!ذي يش!!وب

المس!!!ألة وع!!!دم الوض!!!وح ف!!!ي تحدي!!!د وحص!!!ر مفه!!!وم تغي!!!ر الظ!!!روف. إن اس!!!تخدام ه!!!ذا المفه!!!وم

حس!!بهم ينط!!وي عل!!ى مخ!!اطر جم!!ة ب!!اهرة م!!ن خلل اس!!تخدامه الس!!يئ كس!!تار يخف!!ي ني!!ة مبيت!!ة

وحقيقي!!ة لمخالف!ة مب!!دأ قدس!!ية المعاه!!دات، أو وس!!يلة لس!!باغ ط!!ابع المش!!روعية القانوني!!ة عل!!ى م!!ا

هو في الواقع مخالفة لقواعد قانونية دولية، كثيرا ما تستعمله الدول للتحلل من نط!!اق اللتزام!!ات

ال!!تي أخ!!ذتها عل!!ى عاتقه!!ا خاص!!ة إذا أص!!بح تنفي!!ذ تل!!ك اللتزام!!ات يمث!!ل ع!!بئ يثق!!ل كاهله!!ا أو

.369تتحول إلى التزامات غير مرغوب فيها

ففي ه!!ذا الط!!ار ك!ان الفقي!ه الهولن!!دي بينكرش!!وك م!ن ال!!رواد الوائ!!ل له!!ذا التج!اه وال!!ذي

ك!!ان ي!!ؤمن ب!!أن مب!!دأ الوف!!اء بالعه!!د ال!!ذي ل يمك!!ن أن يس!!تقيم ف!!ي غي!!ابه مجم!!ل الق!!انون ال!!دولي،

368

. 108ص - أنظر: محمد بوسلطان، فاعلية المعاهدات الدولية، مرجع سابق، 
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، وأن ه!!ذه370وسوف يؤول إلى العدم إذا ما تم القب!!ول بأطروح!!ة مش!!روعية قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف

القاع!!دة تخض!!ع بامتي!!از إل!!ى العتب!!ارات السياس!!ية الخالص!!ة به!!دف إنك!!ار الث!!ار القانوني!!ة ال!!تي

ت!!ترتب ع!!ن مب!!دأ الوف!!اء ب!!العهود بي!!ن ال!!دول. وق!!د س!!ار عل!!ى خط!!ى الفقي!!ه الهولن!!دي العدي!!د م!!ن

 وأيض!!ا "دوت!!وب"Barthelemyرجال القانون يمكن أن نذكر من بينهم الفقيه الفرنس!!ي "برتيليم!!ي" 

De taubeاللذان دافعا عن فكرة وج!!وب اس!!تبعاد قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف م!ن نظ!!م الق!!انون ال!!دولي 

الع!!ام خوف!!ا م!!ن لج!!وء العدي!!د م!!ن ال!!دول إل!!ى اس!!تخدامها م!!ن أج!!ل الته!!رب م!!ن الوف!!اء بالتزاماته!!ا

التعاهدية، وبالتالي تم اعتبارها حسبهم إحدى النظريات الجد خطيرة والتي من شأنها هدم قاع!!دة

العق!!!د ش!!!ريعة المتعاق!!!دين مم!!!ا س!!!وف يفت!!!ح الب!!!اب واس!!!عا أم!!!ام التحل!!!ل التعس!!!في م!!!ن اللتزام!!!ات

 وال!!تي خل!!صKalsenالقانونية. وهي كذلك نفس الفكار ال!!تي طرحه!!ا الفقي!ه النمس!!اوي "كالس!!ن" 

م!!ن خلله!!!ا إل!!!ى التأكي!!!د عل!!ى أن إعم!!!ال قاع!!دة تغي!!ر الظ!!!روف ف!!!ي الق!!!انون ال!!!دولي م!!ن ش!!!أنها

. 371إحداث العبث بالغاية التنظيمية لمعظم السس التي ينبني عليها ذلك القانون
369

.289 - أنظر: حامد سلطان، مرجع سابق، ص 
370

 - voir: E.Van Bogaert; le sens de la clause "rebus sic stantibus" dans le droit des gens actuel,
RGDIP, 1966, pp 53 ss.

371
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ثانيا: الفقه المناصر لنظرية تغير الظروف

لق!!!!د انقس!!!!م فقه!!!!اء ه!!!!ذا التج!!!!اه -بص!!!!دد بن!!!!اء نظري!!!!ة تغي!!!!ر الظ!!!!روف- رغ!!!!م اع!!!!ترافهم

بالنظرية، حيث قاموا بإسنادها إلى م!!بررات وأس!!س قانوني!!ة ج!!د متباين!!ة وال!!تي بن!!وا عليه!!ا إمكاني!!ة

تط!!!بيق نظري!!!ة تغي!!!ر الظ!!!روف، ويكم!!!ن س!!!بب ه!!!ذا التب!!!اين تبع!!!ا لختلف الم!!!دارس الفقهي!!!ة أو

لنوعي!!ة الت!!!بريرات ف!!ي التأس!!يس للنظري!!!ة، ويمك!!ن أن نلخص!!ها ف!!ي إط!!ار ثلث نظري!!!ات رئيس!!!ية

هي:

- النظريات السياسية في التأسيس لقاعدة تغير الظروف:1

ترتك!!ز ج!!ل النظري!!ات السياس!!ية المؤسس!!ة لقاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف عل!!ى مراع!!اة مص!!لحة

ال!!!!دول وم!!!!دى ض!!!!رورة ص!!!!يانتها والمحافظ!!!!ة عليه!!!!ا مهم!!!!ا ك!!!!انت الظ!!!!روف كم!!!!ا ترتب!!!!ط أيض!!!!ا

بمقتضيات تحقيق منفعة الدولة ونبذ كل ما من شأنه الضرار بمصالحها.

فف!!ي ه!!ذا المج!!ال يعت!!بر الفيلس!!وف اليط!!الي "ماكي!!افيلي" المنظ!!ر الول وبامتي!!از لقاع!!دة

 حيث ك!!ان يؤك!!د ف!!ي كتاب!!اته أن الح!!اكم ال!!ذكي المتبص!!ر ه!!و م!ن16تغير الظروف خلل القرن 

يتمك!!!ن   م!!!ن نق!!!ض وع!!!وده إذا تيق!!!ن م!!!ن أن المحافظ!!!ة عليه!!!ا س!!!تؤدي ل محال!!!ة إل!!!ى الض!!!رار

بمص!!الحه، وأن ال!!دوافع ال!!تي أدت ب!!ه إل!!ى التعه!!د ل!!م تع!!د موج!!ودة، وأن ك!!ل الوس!!ائل والت!!بريرات

  وما يليها.46ص- أنظر: محمد عتلم، مرجع سابق،  
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. أم!!ا ف!!ي إنجل!!ترا فك!ان ك!ل م!ن الفقيهي!ن "ه!!وبز"372متاحة ومشروعة من أجل تحقي!ق تل!ك الغاي!ة

"وزوش" من أبرز المدافعين عن المسألة م!ن خلل فك!!رة التفس!!ير النفع!!ي، فه!!م يؤك!!دون عل!!ى أن

التفاقيات الدولية المبرمة بين القوى الكبرى تزول قوتها الملزم!!ة حينم!!ا تص!!بح مض!!رة بالمص!!الح

الحيوي!!ة للدول!!ة. وق!!د زاد م!ن توس!!عة مج!!ال التفكي!!ر ف!!ي ه!!ذا النط!!اق الفقي!ه الهولن!!دي س!!بينوزا م!ن

خلل دفاعه عن الفكرة ال!!تي مؤداه!!ا أن الق!!وة والح!!ق ش!!يء واح!!د، وك!!ل دول!!ة ته!!دف إل!!ى تحقي!!ق

منافعها بغض النظر عما إذا كان هذا من حقها أو كان يتناقض مع مصالح غيره!ا م!ن ال!دول،

ن تعلق المر بضم إقليم أو دولة كان حقا لها .373حتى واط

ولق!!!د عرف!!!ت قاع!!!دة تغي!!!ر الظ!!!روف ف!!!ي تل!!!ك المرحل!!!ة أبع!!!ادا ل متناهي!!!ة طغ!!!ت عليه!!!ا

الجوانب السياس!!ية إل!!ى أقص!!ى الح!!دود، فأض!!حت في!!ه الحري!!ة ه!ي ق!!انون السياس!!ة، وه!!ي الطري!!ق

372

،1975أنظر: نيكول ماكيافيلي، المير، ترجم!!ة: خي!ري حم!!ادة، الطبع!!ة الس!!ابعة، دار الف!!اق الجدي!!دة، بي!روت،   -
.149- 148ص ص 

373

.51ص - أنظر: محمد عتلم، مرجع سابق، 
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المفت!!وح عل!!ى مص!!راعيه للتغيي!!ر. أم!!ام ه!!ذا العب!!ث السياس!!ي بمب!!دأ الوف!!اء بالعه!!د ب!!رزت بع!!ض

الفكار المنادية بضرورة الحد منه وتأطيره في حدود موضوعية مقبولة. وهو ما نادى به الزعي!!م

 حينما أكد بأن: التفاقات الدولية بين القوى الك!!برى يمك!!ن أن19اللماني بيسمارك خلل القرن 

. وه!!و منط!!ق374تفتقد قوتها الملزمة منذ أن يصبح من شأنها الضرار بالمصالح الحيوي!!ة للدول!!ة

ي!!!واكب فك!!!رة س!!!يادة الدول!!!ة، ه!!!ذه الخي!!!رة ق!!!د تقب!!!ل بفك!!!رة التقيي!!!د ال!!!ذاتي لرادته!!!ا به!!!دف إش!!!باع

مص!!الحها الخاص!!ة، كم!!ا يمكنه!!ا ف!!ي نف!!س الس!!ياق أن تتحل!!ل م!!ن التزاماته!!ا ف!!ي حال!!ة المس!!اس

بمصالحها تلك. 

:الرادية الوضعية المدرسة - موقف2 

تكم!ن ال!!دولي الق!!انون لقواع!!د الملزم!!ة الق!!وة أساس أن على الرادية المدرسة فقهاء يجمع

وبالت!!الي الق!!انون، ينشأ الذي الساسي المصدر هي الرادة وهذه القانون، هذا أشخاص إرادة في

.375بأحك!!امه ال!!دول رض!!ا عل!!ى يقوم إنما الدولي القانون أن القول إلى يدعو مما له تخضع فهي

374

.109 - أنظر: جعفر عبد السلم، مرجع سابق، ص 

375

. 19ص سابق، مرجع سلطان، حامد:  - أنظر
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المدرس!!ة ح!!اولت ال!!دولي للل!!تزام كأس!!اس الرادة وأهمية دور على وباعتمادها المنطلق هذا ومن

 "la clause rebus sic stantibus ح!اله " عل!!ى الش!يء بق!اء لش!!رط ق!!انوني أساس وضع الرادية

وق!!ت قائمة كانت التي الوضاع بقاء بشرط التعاقد إلى الطراف إرادة انصراف أساس على أي

(.حاله على الشيء بقاء شرط) النظرية هذه بها عُرفت التي التسمية وهي حالها، على التعاقد

ح!!ول اختلف!!وا أنه!!م إل التعاق!!د، مج!!ال ف!!ي وأهميته!!ا الرادة مكانة حول اتفاقهم ورغم لكن

الس!!اس ح!!ول ش!!ديدين وخلف!!ا ج!!دل أث!!ار ال!!ذي الم!!ر للش!!رط، الق!!انوني الس!!اس م!!دلول تحدي!!د

تنص!!رف ال!!تي الش!!روط قبي!!ل من اعتباره إمكانية حول أي الشرط، هذا إليه يستند أن يمكن الذي

ن ح!!!تى المعاه!!!دة أط!!!راف إرادة إليه!!!ا الش!!!رط عل!!!ى الن!!!ص يت!!!م ول!!!م ض!!!منية، بطريق!!!ة ذل!!!ك ت!!!م واط

تمك!!ن ال!!تي التفاقي!!ة العم!!ال قبي!!ل م!!ن ذل!!ك اعتب!!ار يمك!!ن وبالت!!الي المعاه!!دة، مت!!ن ف!!ي ص!!راحة

الموض!!!وعية الش!!!روط قبي!!!ل م!!!ن اعتب!!!اره يمك!!!ن أو به!!!ا، العم!!!ل إيق!!!اف أو  المعاه!!!دة إنه!!!اء م!!!ن

أط!!!!!راف إرادة ع!!!!!ن تمام!!!!!ا والمس!!!!!تقلة ال!!!!!دولي للق!!!!!انون العرفي!!!!!ة العام!!!!!ة القواع!!!!!د ض!!!!!من المق!!!!!ررة

التأسيس حاولت التي والنظريات الفكار أهم إلى نتعرض سوف الخصوص . وبهذا376المعاهدة

.للموضوع

:التفاقي الضمني الشرط نظرية- أ 

الض!!!!مني الش!!!!رط نظري!!!!ة أن الرادي!!!!ة الوض!!!!عية المدرس!!!!ة فق!!!!ه م!!!!ن ك!!!!بير ج!!!!انب ي!!!!ذكر

مقتض!!يات بي!!ن الت!!وازن إح!!داث إلى الوصول هو منها الهدف قانونية حيلة بمثابة تعتبر التفاقي

الظ!!روف تغي!!ر قاع!دة بي!ن الت!!وائم ع!ن البح!!ث وبالت!!الي والظ!!روف، الوض!!اع ف!!ي والتغي!!ر الثب!!ات

376

.127ص سابق، مرجع الحجاج، العزيز عبد رأفت: - أنظر
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ع!!!دم حال!!!ة ف!!!ي أن!!!ه مؤداه!!!ا فك!!!رة عل!!!ى يق!!!وم النظري!!!ة ه!!!ذه مض!!!مون  إن.ب!!!العهود الوف!!!اء ومب!!!دأ

الظ!!!!روف، تغي!!!ر لنظري!!!ة اليج!!!ابي الث!!!ر يكف!!!ل واض!!!ح لن!!!ص الط!!!راف بي!!!ن التف!!!اق تض!!!مين

المتض!!رر الط!!رف الش!!رط ه!!ذا يخ!!ول بحيث المعاهدة، عليه تنطوي ضمنيا شرطا وجود فيفترض

رافق!!!ت ال!!!تي الظ!!!روف تغي!!!رت م!!!تى المفع!!!ول ناف!!!دة غي!!!ر فتص!!!بح المعاه!!!دة م!!!ن التحل!!!ل رخص!!!ة

ج!!انب م!ن الفس!خ إمكاني!!ة المتض!!رر للط!!رف يبي!ح الض!!مني الش!!رط  وه!!ذا.جوهري!!ا تغي!!را انعقادها

ه!!ذا أعل!!ن م!!تى بالمعاه!!دة العم!!ل إنهاء إلى يؤدي قد الذي الفاسخ الشرط بمثابة يكون أي واحد،

ديب!!وي"  "depuis الفقيه يرى الخصوص  وبهذا377.الشرط توافر ما إذا ذلك في نيته عن الخير

تنص!!رف الط!!راف إرادة أن ومف!!اده ض!!منية، بطريق!!ة المعاهدات جميع في موجود الشرط هذا أن

ف!!!ي تغي!!!ر ط!!!رأ ف!!!إذا حاله!!!ا، عل!!!ى التعاق!!!د أثن!!!اء قائم!!!ة ك!!!انت ال!!!تي الش!!!ياء تظ!!!ل م!!!تى للتعاق!!!د

.378الملزمة قوتها تفقد المعاهدة فإن الظروف،

بالقي!!اس اعتُم!!د الدولي!!ة المعاه!!دات م!!ن المش!!!روع التحل!!ل إمكاني!!ة ع!!ن ال!!دفاع فك!!رة  إن

س!!قاطها الم!!دني الق!!انون قواع!!د عل!!ى الدولي!!ة المعاه!!دات س!!ائر أن باعتب!!ار ال!!دولي الواق!!ع عل!!ى واط

377

.339ص سابق، مرجع المتكافئة، غير المعاهدات رمضان، صادق عصام - أنظر:
285  .سابق، ص مرجع سلطان، حامد: كذلك أنظر     -

378

   -voir:  C, Dupuis, les relations internationales, RDC, 1924, p 341.
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إبرامه!!ا وق!!ت ك!!انت قائم!!ة التي الوضاع ببقاء نفاذها ارتباط مؤداه فاسخا ضمنيا شرطا تتضمن

مح!!اولته حي!ن المنح!!ى ه!ذا عل!ى التأكي!!د Vattel فاتي!!ل" "الفقي!ه ح!!اول جهت!ه ومن ،379حالها على

ك!!ان  إذا:بق!!وله الط!!راف وقص!!د ني!!ة فك!!رة إل!!ى اس!!تند حي!!ث النظري!!ة، له!!ذه ق!!انوني تفس!!ير إيج!!اد

ذا علي!ه، ه!ي م!ا عل!ى الش!!ياء باس!!تمرار يقضي الذي الضمني الشرط طياته في يحتوي الوعد واط

الوع!!د م!!ن مس!!تمد المب!!دأ ف!!إن باطل، يجعله أو الوعد عن استثناء يعتبر الظروف هذه تغير كان

كان الخير هذا وأن الوعد، لوجود أساسا شكلت الظروف هذه بأن وضوح بكل تأكد فإذا ، ذاته

 ويض!!يف مؤك!!دا.حالته!!ا عل!ى الظ!!روف تل!ك ببق!اء العق!د بق!اء ف!!إن الظروف، لهذه واعتبار نتيجة

بس!!قوط س!قوطه إل!ى وي!!ؤدي به!!ا إل قي!امه يمك!ن ل وق!!د عليه!ا تأس!!س الظ!!روف بأن مس!ألة تغي!!ر

عل!ى تلخيص!!ها يمك!ن ج!!وانب ع!دة م!ن التف!!اقي الض!!مني الش!!رط نظري!!ة انتق!دت ولق!د380 .أساسه

:التالي النحو

يع!!بر افتراض!!ية، فك!!رة مج!!رد قوامه!!ا نظري!!ة أنه!!ا أس!!اس عل!!ى أول!!ى ناحي!ة من انتقدت لقد

المتح!!!!دة للم!!!!م ال!!!!دولي الق!!!!انون الخ!!!!اص للجن!!!!ة المق!!!!رر في!!!!تزموريس الس!!!!ير وببلغ!!!ة ذل!!!!ك ع!!!ن

تق!!وم النظري!!ة ه!!ذه أن الم!!ر حقيق!!ة ف!!ي ب!!أنه يقول إذ الدولية، المعاهدات قانون تقنين بخصوص
379

 - voir: G. Harassti, treaties and fundamental change of circumstances, RCADI, 1975, vol 3, 
p10.

380

إبراهيم، داود بن: أيضا . أنظر108ص سابق، مرجع الدولية، المعاهدات فعالية بوسلطان، محمد:   - أنظر
203. ص سابق، مرجع

- voir aussi: E.Van Bogaert; le sens de la clause "rebus sic stantibus" dans le droit des gens actuel, 
RGDIP, 1966, p 53.
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ب!!ذلك ونقص!!د ص!!حتها، يثب!!ت واض!!ح دلي!!ل يوج!!د  فل.ص!!رف ق!!انوني وه!!م اعتم!!اد أس!!اس عل!!ى

أدت ال!!تي الظ!!روف تغي!!رت م!!تى فسخها إمكانية يجيز فاسخ ضمني شرط على انطواء المعاهدة

أن!!ه م!!ن أس!!باب ض!!عف ه!!ذه النظري!!ة أن الشُ!!راح بع!!ض ي!!رى ثاني!!ة وم!!ن ناحي!!ة 381.انعقاده!!ا إل!!ى

عل!ى الول أسس!!ت حي!ث المعاه!دة علي!ه تق!!وم ال!!ذي والس!!بب الش!!رط فك!!رة بي!ن أخلط!!وا روادها ق!د

س!!بب تفق!!د ال!!تي القاع!!دة أن ب!!ه المس!!لم  فم!!ن.بعض!!هما ع!!ن الت!!ام اس!!تقللهما م!!ن ب!!الرغم الث!!اني،

382.معين شرط إلى لسنادها الحاجة دون القانون بقوة نفسها تلقاء من وتزول تسقط وجودها

تعط!!ي للمعاه!!دة بالنس!!بة لل!!دول قيم!!ة ش!!رطية فق!!ط، وم!!ن ناحي!!ة أخ!!رى ف!!إن ه!!ذه النظري!!ة

فمتى رأت الدولة بأن بقاء المعاهدة يتناقض ومصالحها، يكون لها الحق في أن تتخلص وتحل!!ل

. وهو ما يُ!بين م!ا له!ذه النظري!!ة م!ن آث!!ار خطي!!رة383من اللتزامات الناشئة عنها متى أرادت ذلك
381

رمضان، صادق عصام أيضا أنظر السياق نفس وفي   291. ص سابق، مرجع سلطان،  حامد: انظر   -
.394ص سابق، مرجع

382

 .395ص سابق، مرجع رمضان، صادق عصام وكذلك 143 ص سابق، مرجع السلم عبد جعفر:  - أنظر 

383
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 والخط!!ر م!ن ذل!!ك حس!!ب الفقي!ه ش!!ارل روس!!و أن ه!ذه،تمس أساسا بمبدأ وجوب الوف!!اء ب!!العهود

النظرية قد تقحم في إطار العلقات الدولية مبدأ قد يؤدي إل!!ى ت!!دمير وه!!دم للق!انون التف!!اقي ف!!ي

فس!!اح المج!ال،384 مما سوف يؤدي أيضا إلى هدم الستقرار الق!!انوني،إطار قانون المعاهدات  واط

واسعا للعب!!ث بالعلق!!ات الدولي!!ة م!ن خلل اس!!تناد أي ط!!رف ف!!ي المعاه!!دة إلي!!ه لغ!راض التحل!ل

 برغ!!م تض!!مين التف!!اق ش!!رطا ض!!منيا فاس!!خا ينت!!ج آث!!اره تلقائي!!ا،النف!!رادي م!ن التزام!!اته التعاهدي!!ة

.385بمجرد تغير الظروف التي دعت إلى إبرامها

نظرية الشرط الضمني المفترض: ب-

 - أنظر: عبد العزيز محمد سرحان، المبادئ العامة للقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر،
.228، ص 1968

384

 - Elle introduit dans les rapports internationaux un principe de destruction du droit conventionnel.
voir : Ch.Roussaux, les principes ; op. cit, p 584  .

385

- لتفاصيل أكثر راجع: التقرير الثاني للسير جيرارد فيتزموريس، للجنة القانون الدولي للمم المتحدة، التقري!!ر الخ!!اص
).YILC.1963, vol II.p83 (بقانون المعاهدات الدولية
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وواق!!ع الم!!ر أن!!ه أم!!ام تل!!ك النتق!!ادات الح!!ادة ال!!تي وجه!!ت إل!!ى نظري!!ة الش!!رط الض!!مني

التف!!!اقي، لج!!أ ج!!انب م!!ن الفق!!ه المناص!!!ر للش!!!رط الض!!!مني إل!!ى اس!!تحداث تع!!ديلت عليه!!ا م!!ن

خلل اف!!!تراض وج!!!ود ه!!!ذا الش!!!رط، وانط!!!!واء المعاه!!!دات علي!!!ه. ويعن!!!ي ه!!!ذا الت!!!وجه الجدي!!!د أن

المعاه!!دة تبق!!ى قائم!!ة م!!ادامت الظ!!روف ال!!تي دع!!ت إل!!ى قيامه!!ا موج!!ودة وباقي!!ة، وفس!!خها م!!تى

.386زالت هذه الظروف أو تغيرت تغيرا جذريا

ولق!!!د س!!!عت ه!!!ذه النظري!!!ة إل!!!ى الم!!!زج بي!!!ن الساس!!!ين الرادي والموض!!!وعي مع!!!ا. حي!!!ث

ه!!دفت نظري!!ة الش!!رط الض!!مني المف!!روض إل!!ى التأكي!!د عل!!ى أن ك!!ل المعاه!!دات البدي!!ة تتض!!من

بق!!وة الق!!انون ش!!رطا ض!!منيا فاس!!خا، حي!!ث أن أط!!راف المعاه!!دة بتحدي!!دها لم!!دة معين!!ة تك!!ون ق!!د

ع!!دلت م!!ن الش!!رط الض!!مني. في!!ذكر الفقي!!ه "فوش!!يل" به!!ذا الخص!!وص أن المعاه!!دات ال!!تي ت!!برم

دون تحدي!!د م!!دتها يف!!ترض أنه!!ا تتض!!من دائم!!ا ن!!ص يقض!!ي بش!!رط بق!!اء الظ!!روف عل!!ى حاله!!ا،

بمعنى أنها وقعت على أساس وجود تحفظ ضمني بأن نفاذها يتوقف عند انته!!اء الظ!!روف ال!!تي

.387لبست انعقادها
386

.282 - أنظر: حامد سلطان، مرجع سابق، ص 

387

.261 - أنظر: محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
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كما أيد الفقيه "برايرلي" ذلك التجاه من خلل تأكيده عل!!ى أن انقض!!اء المعاه!!دة الدولي!!ة

ف!!!ي ه!!!ذه الحال!!!ة إنم!!!ا يتحق!!!ق بالتأس!!!يس عل!!!ى مب!!!دأ م!!!ن مب!!!ادئ الق!!!انون ال!!!دولي وه!!!و مب!!!دأ تغي!!!ر

الظروف، والمقصود بذلك أنه في حالة ع!!دم تض!!مين الط!!راف ف!!ي اتف!!اقهم ش!!رط بق!اء الوض!!اع

عل!!ى حاله!!ا، إل أن!!ه ح!!ال اف!!تراض ت!!وقعهم المس!!بق للظ!!روف المتغي!!رة ف!!إنهم ك!!انوا س!!وف يرتب!!وا

.388بمناسبتها النقضاء التلقائي

وبخصوص وضع معيار للتمييز بين هذه النظرية عن نظرية الشرط الضمني التفاقي،

وبالنس!!!!بة له!!!!ذه الخي!!!!رة يكم!!!!ن الس!!!!اس ف!!!!ي ض!!!!رورة تض!!!!من المعاه!!!!دة للش!!!!رط بش!!!!كل واض!!!!ح

أو في إمكانية الكشف عنه واستنتاجه من خلل المعطيات والدلئل والشارات المختلف!ة المعين!ة

حتى ينتج أثاره، أما نظرية الشرط المفترض فتعتبر أن الشرط موجود في ك!ل المعاه!!دات بغ!ض

.389النظر عن البحث في الدلئل والشارات

388

.58 - أنظر: حازم محمد عتلم، قاعدة تغير الظروف، مرجع سابق، ص 

389

.396 أنظر: عصام صادق رمضان، مرجع سابق، ص - 
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وأم!!!ا بالنس!!!بة لم!!!ا يمك!!!ن أن ي!!!وجه م!!!ن انتق!!!ادات، فيمك!!!ن التأكي!!!د بأنه!!!ا ه!!!ي نفس!!!ها ال!!!تي

تعرض!!!ت له!!!ا نظري!!!ة الش!!!رط الض!!!مني التف!!!اقي، فعموم!!!ا يع!!!د الق!!!ول بوج!!!ود ش!!!رط ض!!!مني ف!!!ي

المعاه!!دات غي!ر مح!ددة الم!دة يجي!!ز لي ط!!رف م!ن الط!!راف فس!!خها ف!!ي حال!ة تغي!!ر الظ!!روف،

قول ل يستند إلى أي أساس سليم، فهو مج!!رد اف!!تراض ل يوج!!د م!!ا ي!!دعمه م!!ن الناحي!!ة القانوني!!ة

مم!!ا أوقعه!!ا ف!!ي مواجه!!ة العدي!!د م!!ن النتق!!ادات ال!!تي ك!!انت ق!!د طبع!!ت نظري!!ة الش!!رط الض!!مني

التفاقي، ونقصد بذلك إفساح المجال وترتيبها في حق الدول لرخصة التخل!!ص بإرادته!!ا المنف!!ردة

من التزاماتها الدولية التعاهدية بدعوى أن الظروف قد تغيرت.

:ج- نظرية تفسير المعاهدات الدولية

ينك!!ر رواد ه!ذا التج!!اه الث!!ر اليج!!ابي لتغي!!ر الظ!!روف وبالتحدي!!د فيم!!ا تعل!!ق ب!!الترخيص

للط!!!رف المتض!!!رر بالتحل!!!ل م!!!ن ج!!!انب واح!!!د م!!!ن المعاه!!!دات الدولي!!!ة. وق!!!د اعتم!!!د أنص!!!ار ه!!!ذا

التج!!اه ف!!ي ش!!أن التأس!!يس لقاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف إل!!ى ض!!رورة إس!!ناد المس!!ألة إل!!ى قواع!!د تفس!!ير

المعاه!!دات الدولي!!ة، وه!!و اتج!!اه ذاع ص!!يته ل!!دى ج!!انب م!!ن فق!!ه المدرس!!ة الرادي!!ة وال!!ذي ن!!ادى

بض!!رورة من!!ع اللج!!وء إل!!ى فس!!خ المعاه!!دة إل إذا ك!!ان هن!!اك ت!!راض يمك!!ن أن يستش!!ف م!!ن خلل

تفس!!!ير اللتزام!!!ات بي!!!ن الط!!!راف، وه!!!و م!!!ا ذه!!!ب إلي!!!ه الفقي!!!ه اليط!!!الي "انزلي!!!وتي" ال!!!ذي يؤك!!!د

ص!!راحة ب!!أنه: ل!!و ت!!م إق!!رار انقض!!اء معاه!!دة بس!!بب الظ!!روف لم!!ا ك!!انت هن!!اك ج!!دوى م!!ن إب!!رام

المعاه!!!دة أص!!ل، وب!!!ذلك يحظ!!!ر الق!!!رار بإنه!!اء المعاه!!دة لك!!ل ط!!!رف سيتمس!!!ك بتغي!!!ر الظ!!!روف
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. ويض!!يف أن اعتم!اد قاع!دة تغي!!ر الظ!!روف إنم!ا يرهن!ه ب!!ادئ390بإرادته المنفردة وبما يراه ملئم!!ا

ذي ب!!دء تفس!!ير التف!!اق المعن!!ي لغ!!راض استش!!فاف م!!دى قي!!ام بع!!ض الوض!!اع ك!!انت ه!!ي ف!!ي

عقي!!دة المتعاق!!دين، الس!!بب ال!!ذي أتم!!ر إب!!رام التف!!اق، وبحي!!ث يك!!ون م!!ن أث!!ر انهياره!!ا أن يهي!!ئ

. وم!!ن المثل!!ة الب!!ارزة ف!!ي ه!!ذا الخص!!وص391للط!!رف المتض!!رر رخص!!ة فس!!خ مث!!ل ذل!!ك التف!!اق

الموق!!!ف ال!!!ذي تبن!!!اه الفقي!!!ه الفرنس!!!ي "ب!!!ول بونك!!!ور" بمناس!!!بة ال!!!دفوعات ال!!!تي ق!!!دمها ف!!!ي قض!!!ية

المناطق الح!رة أم!!ام المحكم!!ة الدائم!ة للع!دل أي!ن أك!!د أن موق!!ف الحكوم!!ة الفرنس!!ية ل!م يرم!!ي أب!!دا

الدع!!اء ب!!أن قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف ت!!برر الفس!!خ النف!!رادي للمعاه!!دة الدولي!!ة، ب!!ل أنه!!ا تؤك!!د أن

س!!بب انقض!!اء مث!!ل ه!!ذه المعاه!!دات إنم!!ا يع!!ود حس!!بها إل!!ى التف!!اق الم!!برم بي!!ن الط!!راف، الم!!ر

الذي ترى الحكومة الفرنسية تحققه من خلل تفسيرها للتزام!!ات الط!!راف وفق!!ا لك!ل م!ن معاه!!دة

. ورغ!!م أن ه!!ذا1921392فرساي وللتفاق الفرنسي- السويسري المبرم في الس!!ابع م!!ن ش!!هر أوت 

390

.202 و 201 - أنظر: بن داود ابراهيم، المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص

391

 - Voir : G.Harassti, op. cit, p 61. 
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التجاه كان له الفضل الكبير في تج!!اوز الك!!ثير م!!ن نق!!ائص النظري!!ات الس!ابقة خاص!!ة م!ا تعل!!ق

باستخدام الوهم الق!!انوني ومخ!!اطر التحل!!ل ب!!الرادة المنف!!ردة إل أن!ه ل!!م يس!!لم م!!ن النتق!!ادات ش!!أنه

في ذلك شأن المدارس الرادية الخرى نظ!!را للش!!كاليات ال!تي ت!!واجه مهم!ة التفس!!ير خاص!ة وأن

نظرية تغير الظروف إنما تكون لمواجهة ظروف طارئة لم تكن في الحسبان أثناء التعاقد.

- النظريات الموضوعية3

بالنسبة لهذا التجاه فإن مسألة تغير الظروف تعد من قواعد الق!!انون الموض!!وعي وال!!تي

تح!!دث أثاره!!ا القانوني!!ة دون الخ!!ذ بعي!!ن العتب!!ار لرادة الط!!راف كمص!!در ل!ذلك، وه!!و م!!ا تتف!!ق

عليه المدارس المختلفة داخل هذا التجاه، لكن تختلف بشأن بي!!ان طبيع!!ة ه!!ذا المب!!دأ وش!!روطه.

ويمك!!!!ن اختص!!!!ارها لغ!!!راض الدراس!!!!ة، ف!!!!ي أفك!!!!ار بع!!!ض الم!!!!دارس كمدرس!!!!ة الق!!!!انون الط!!!!بيعي

والمدرسة الجتماعية.

بهذا الصدد يرى أنصار مدرس!!ة الق!!انون الط!!بيعي، أن مب!دأ بق!اء الش!يء عل!!ى ح!اله يع!!د

مكمل لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين كما يربطون كل المبدئين بمبدأ حسن النية.

فف!!ي مج!!ال تحلي!!ل الس!!اس الق!!انوني لقاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف فق!!د ت!!م إس!!ناده عل!!ى العم!!وم

إل!!ى العدي!!د م!!ن قواع!!د الق!!انون الط!!بيعي ذات!!ه، والبع!!ض الخ!!ر ربط!!ه بقواع!!د العدال!!ة والنص!!اف

وتيار أخر أسنده إلى نظرية الحقوق الساسية للدول.

وأما عن المدرسة الجتماعية فح!!اولت جاه!دة رف!!ض الع!!تراف بفك!!رة ش!!رط بق!!اء الش!!يء

عل!!ى ح!!اله واعتبرته!!ا فك!!رة غي!!ر علمي!!ة ودافع!!ت عل!!ى ض!!رورة إس!!ناد قاع!!دة التغي!!ر الج!!وهري ف!!ي

.61 - أنظر: حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص
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الظ!!!روف إل!!!ى فك!!!رة الض!!!رورة الجتماعي!!!ة. وف!!!ي ه!!!ذا الص!!!دد يق!!!ول الس!!!تاذ الغنيم!!!ي: "أن!!!ه م!!!ن

القواع!!!د الص!!!ولية أن تتغي!!!ر الحك!!!ام بتغي!!!ر المك!!ان والزم!!!ان ك!!ي تظ!!ل انعكاس!!!ا أمينً!!!ا لحاج!!!ات

المجتمع الذي تنظم علق!!اته، وص!!دا ص!!ادقا لم!!ا يقي!!م ه!ذه العلق!!ات عل!!ى أس!!اس س!!ليم، وم!!ن ت!!م

فإن التشريع يجب إعادة النظر فيه كلما انفصل بأحكامه عن حاجات المجتمع وضروراته، وه!!و

ل ش!!!ك منفص!!!ل إذا تغي!!!رت أوض!!!اع المجتم!!!ع تغي!!!را جوهري!!!ا، ل!!!ذلك ف!!!إن قاع!!!دة تغي!!!ر الوض!!!اع

. وه!!و نف!س ال!رأي ال!ذي ك!ان ق!!د أوض!!حه الفقي!ه393قاعدة عرفية عامة مستقلة ع!ن إرادة الطرفي!!ن

ج!!ورج س!!ال ب!!أن المعاه!!دات مث!!ل الق!!وانين تعت!!بر توفي!!ق بي!!ن مص!!الح جماعي!!ة يمك!!ن أن تختل!!ف.

ويض!!!يف أن!!!ه ف!!!ي حال!!!ة م!!!ا إذا تغي!!!رت العناص!!!ر ال!!!تي ق!!!ام عليه!!!ا ه!!!ذا التوفي!!!ق يص!!!ير الق!!!انون

متخلفا، إذ أنه ل يصير متفقا مع ه!دفه وك!!ل عم!ل ق!!انوني يص!!ير متخلف!ا ينبغ!!ي أن يع!!اد النظ!!ر

. 394فيه أو يُنهى

وكخلصة وما يمكن التركيز عليه ف!!ي الخي!!ر، أن أنص!!ار النظري!!ات الموض!!وعية ن!!ادوا

بض!!!رورة تط!!بيق الش!!!رط بغ!!ض النظ!!!ر ع!!ن إرادة الط!!راف ف!!ي المعاه!!دة، طالم!!!ا ط!!رأ تغي!!ر ف!!ي

393

.345 - أنظر: الغنيمي في قانون السلم، مرجع سابق، ص 

394

-Voir : Scelle. G, le Droit international Public, Paris, 1944, p. 505.
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الظ!!روف بش!!رط أن يك!!ون ه!!ذا التغي!!ر جوهري!!ا وأساس!!يا وحيوي!!ا، وه!!ي نظري!!ة تخض!!ع أساس!!ا إل!!ى

مب!!!!!ادئ العدال!!!!!ة والخلق والعتب!!!!!ارات السياس!!!!!ية وض!!!!!روريات العلق!!!!!ات الجتماعي!!!!ة الدولي!!!!!ة،

باعتباره!!ا تمث!!ل العناص!!ر الساس!!ية ال!!تي تس!!تند إليه!!ا أي قاع!!دة قانوني!!ة موض!!وعية. فه!!ي تج!!د

.395أساسها في جميع هذه العناصر أو في إحداها

وعلى العكس من ذلك عمدت المدرس!!ة الرادي!ة جاه!دة عل!ى تحقي!ق قص!!د الط!!راف ف!!ي

المعاهدة عند التوقيع عليها، وهو ما يعد أمرا مشروعا. إل أن أصحاب النظرية لم يقدموا معيارا

واضحا لحل مشكلة تباين المراكز التعاقدية بسبب تغير الظروف التي كانت سائدة عند التعاقد.

ولكن ولتحدي!!د ض!!وابط تط!!بيق ه!ذه النظري!!ة ن!!رى أن!ه م!!ن الهمي!ة بمك!!ان أن نع!!رج عل!!ى

موقف كل من القضاء الدولي تم اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من المسألة.

الفرع الثاني: موقف القضاء الدولي من نظرية تغير الظروف

واقع الم!!ر أن المح!!اكم الدولي!!ة ل!!م يك!!ن ل!!ديها ف!!رص ك!!ثيرة للتع!!رض بعم!!ق لنظري!!ة تغي!!ر

الظروف، حيث ما ت!م عرض!!ه عليه!ا م!ن قض!!ايا يتس!!م بالض!!آلة الح!ادة، رغ!!م م!ا يحف!ل ب!ه الواق!!ع

الدولي في هذا المجال، إذ كثيرا ما ادعت بهذه النظرية العديد من ال!!دول ومن!!ذ المنتص!!ف الول

 لغ!!راض إنه!!اء العم!!ل بمعاه!!دات دولي!!ة ناف!!ذة ف!!ي مواجهته!!ا، ن!!ذكر عل!!ى س!!بيل18م!!ن الق!!رن 

395

.319 - أنظر: جعفر عبد السلم، المرجع السابق، ص 
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 والقاض!!ي التحل!!ل م!!ن أحك!!ام اتفاقي!!ة ب!!اريس1870المث!!ال إعلن روس!!يا القيص!!رية الص!!ادر س!!نة 

 المتعلق!!!ة بمس!!!ألة حي!!!اد البح!!!!ر الس!!!!ود، وأيض!!!!ا إعلنه!!!!ا الخ!!!!ر1856 م!!!!ارس 30المبرم!!!!ة ف!!!ي 

1878 جويلي!!!ة 13 المتعل!!!ق بالتحل!!!ل م!!!ن أحك!!!ام اتف!!!اق برلي!!!ن الم!!!برم ف!!!ي 1886الص!!!!ادر س!!!نة 

المرتب!!!ط بكفال!!!ة المين!!!اء الح!!!ر ف!!!ي ح!!!ق إقلي!!!م "ب!!!اتوم"، وم!!!ا تبع!!!ه م!!!ن أح!!!داث قي!!!ام المبراطوري!!!ة

 مم!!ا يتن!!اقض وأحك!!!ام معاه!!دة1908النمس!!!!اوية-المجربة بض!!م ك!!ل م!!ن البوس!!نة والهرس!!!ك س!!نة 

 تحللها من كل التفاق!!ات1914برلين، وأيضا يمكن أن نذكر إعلن الدولة العثمانية خلل سنة 

الدولي!!ة المبرم!!ة م!!ع ال!!دول الغربي!!ة والمتعلق!!ة بض!!مان أنظم!!ة المتي!!ازات الجنبي!!ة، وك!!ذلك إعلن

 التحلل في المعاهدات الدولية التي أبرمتها روسيا القيصرية.1917التحاد السوفياتي سنة 
ولق!!!د ك!!!ان م!!!ن ش!!!أن اض!!!طراد العم!!!ل ف!!!ي مج!!!ال إعم!!!ال الث!!!ر اليج!!!ابي لقاع!!!دة تغي!!!ر

الظ!!روف أن مه!د الطري!!ق للقض!اء ال!!دولي، ول!!ذلك س!!وف نع!!رض موق!!ف المحكم!ة الدائم!ة للع!!دل

الدولي ومحكمة العدل الدولية من النظرية.

أول: موقف المحكمة الدائمة للعدل من نظرية تغير الظروف

لق!!!د تهي!!!ئ للمحكم!!!ة الدائم!!!ة للع!!!دل ال!!!دولي أن تعرض!!!ت لتحدي!!!د موقفه!!!ا م!!!ن ش!!!رط بق!!!اء

الش!!يء عل!!ى ح!!اله أو نظري!!ة تغي!!ر الظ!!روف بمناس!!بة قض!!يتين، هم!!ا قض!!ية المن!!اطق الح!!رة م!!ن

، وقبل ذلك أيضا بمناس!!بة رأيه!!ا الستش!!اري1932 جويلية 07خلل حكمها الشهير الصادر في 

.1923  نوفمبر 07في قضية مراسيم الجنسية في تونس ومراكش بتاريخ 

ولتحدي!!!د موق!!!ف المحكم!!!ة م!!ن نظري!!!ة تغي!!!ر الظ!!!روف س!!!وف نقتص!!!ر الدراس!!!ة ب!!!التعرض إل!!ى

قض!!ية المن!!اطق الح!!رة بي!!ن فرنس!!ا وسويس!!را باعتباره!!ا م!!ن القض!!ايا البالغ!!ة الهمي!!ة والش!!هيرة به!!ذا

الخصوص والتي تناولتها جل مراجع القانون الدولي التي تطرقت لدراسة المسألة المطروحة. 
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وتتلخ!!!ص وق!!!ائع قض!!!ية المن!!!اطق الح!!!رة ف!!!ي الس!!!افوا العلي!!!ا ومنطق!!!ة ج!!!اكس بي!!!ن فرنس!!!ا

وسويس!!را ف!!ي قب!!ول فرنس!!ا س!!حب ح!!دودها الجمركي!!ة مس!!افة معين!!ة خل!!ف الح!!دود السياس!!ية بينه!!ا

، وال!!!!تي مكن!!!ت سويس!!!!را1815ل!!!ك بن!!!!اءا عل!!!ى التفاقي!!!!ة المبرم!!!!ة بينهم!!!!ا س!!!نة ذوبي!!!!ن سويس!!!!را و

الحص!!!ول م!!!ن فرنس!!!!ا عل!!!ى من!!!اطق ح!!!رة للتج!!!ارة، وطبق!!!ا أيض!!!ا لتفاقي!!!ة بي!!!ن سويس!!!!را ومملك!!!ة

سردينيا، ال!!تي ورثته!!ا فرنس!!ا ع!ن ه!ذه المملك!ة. ك!انت ه!ذه المن!!اطق تمث!ل مج!ال اقتص!!ادي يع!!ود

بفوائد جمة على سويسرا، لن المبادلت التجارية فيه ل تخضع لية ضريبة أو رس!!وم جمركي!!ة.

1919بقية المور على حالها إلى غاية قيام الحرب العالمية الولى وتوقيع معاهدة فرساي سنة 

، والعم!!ال1815 اعتراف الطراف المتعاقدة بأن نصوص معاهدة 435/2حيث تضمنت المادة 

القانونية المكملة لها والمتعلقة بالمناطق الحرة لمنطقة سافوا العليا ومنطقة ج!اكس، ل!!م تع!!د تتف!!ق

م!!!ع الظ!!!روف الحالي!!!ة. اغتنم!!!ت فرنس!!!ا ذل!!!ك وأرادت إلغ!!!اء ه!!!ذه المن!!!اطق عل!!!ى أس!!!اس التغيي!!!ر

 فيف!!ري16الجوهري في الظ!!روف، وبالفع!!ل ق!!امت الجمعي!!ة الوطني!!ة الفرنس!!ية بإص!!دار ق!!انون ف!!ي 

والذي يقضي بتطابق الحدود الجمركية بالحدود السياسية لفرنسا وبالتالي تصبح المن!!اطق 1923

الح!!!رة داخ!!!ل الح!!!!دود القليمي!!!!ة الفرنس!!!!ية. وبطبيع!!!!ة الح!!!ال عارض!!!!ت الحكوم!!!ة السويس!!!!رية ه!!!ذا

الجراء ورفضت العتراف بذلك القانون. 

إذا كان  لتحديد ما  الدولي  للعدل  الدائمة  المحكمة  النزاع على  وقامت سويسرا بعرض 

التص!!!!رف الفرنس!!!!ي مش!!!!روعا أم ل. لق!!!!د اس!!!!تندت سويس!!!!را عل!!!!ى إق!!!!دام فرنس!!!!ا انته!!!!اك التزاماته!!!!ا

 والتي ل تزال ناف!!دة، وال!!تي بمقتض!!اها تحص!!لت سويس!!را عل!!ى1815التعاهدية الواردة في اتفاقية 

ح!!ق عين!!ي ل يمك!ن المس!!اس ب!ه إل بموافقته!!ا. أم!ا فرنس!!ا ورغ!!م اعترافه!!ا ب!أن معاه!دة فرس!!اي ل!م

تلغ!!!ي المن!!!اطق الح!!!رة، لكنه!!!ا بإمكانه!!!ا ه!!!ي الس!!!تناد إل!!!ى التغي!!!ر ف!!!ي الظ!!!روف لن مرك!!!ز تل!!!ك

، وال!!تي1849المناطق قد تغير بش!!كل ج!!وهري عق!ب إص!!دار سويس!!را للتنظيم!!ات الجمركي!!ة لع!!ام 

ح!!!داث تغي!!!رات جذري!!!ة ف!!!ي فرض!!!ت رس!!!وما عالي!!!ة أدت إل!!!ى ت!!!دمير ه!!!ده الوح!!!دة القتص!!!ادية واط

المراكز المكتسبة لشعوب المناطق والتي كانت تمثل أساس قيام تلك المناطق.
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ف!!ي غي!!اب أي 1932وفعل أص!!درت المحكم!!ة حكمه!!ا المؤي!!د للمط!!الب السويس!!رية س!!نة 

إثب!!ات   م!!ن الج!!انب الفرنس!!ي لنظري!!ة تغيي!!ر الظ!!روف، وبعب!!ارة أخ!!رى فه!!ي ل!!م تق!!م البره!ان عل!!ى

أن المن!!اطق الح!!رة ق!!د أقيم!!ت ف!!ي الواق!!ع ب!!النظر لوج!!ود ظ!!روف وال!!تي ل!!م تع!!د موج!!ودة بص!!دور

.1849396التنظيمات الجمركية التحادية في سنة 

ومم!!ا س!!بق يمك!!ن الق!!ول ب!!أن المحكم!!ة ق!!د تحفظ!!ت ف!!ي موقفه!!ا وت!!رددت اتج!!اه الع!!تراف

بقاعدة تغير الظروف رغم أنه قد أُتيحت لها الفرصة إما للعتراف بالقاعدة صراحة أو رفضها.

ثانيا: موقف محكمة العدل الدولية من قاعدة تغير الظروف

أم!!!ام ت!!!ردد المحكم!!!ة الدائم!!!ة للع!!!دل ال!!!دولي ف!!!ي الب!!!ث عل!!!ى نح!!!و ص!!!ريح وبي!!!ان موقفه!!!ا

الواضح من قاعدة تغير الظروف، يمكن القول أن قضاء محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة س!!اير ف!!ي بداي!!ة

نشأته موقف الهيئة القضائية التي سبقته، لكن سرعان ما ظه!!رت ب!!وادر التط!!ور ف!!ي موقفه!!ا م!!ن

. وم!ن أج!ل تحدي!!د1969 م!!اي 23القاعدة وذلك جراء اعتماد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في 

موقف واضح للمحكمة العدل الدولية يجب التمييز بين مرحلتين:

- مرحلة ما قبل إبرام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات1

396

 أنظ!ر ك!!ذلك: عل!ي إبراهي!م، النظ!ام الق!انوني ال!دولي والنظ!ام.412-! 407-  أنظ!ر: عص!ام ص!ادق رمض!!ان، ص ص 
.  أنظر ك!!ذلك: حس!!ينة ش!رون، موق!!ف97ص،!! 1995 القانوني الداخلي صراع أم تكامل، دار النهضة العربية، القاهرة،

القض!!اء ال!!دولي م!!ن التع!!ارض بي!!ن التفاقي!!ات والق!!انون ال!!داخلي، مجل!!ة المفك!!ر، كلي!!ة الحق!!وق والعل!!وم السياس!!ية، جامع!!ة
.200محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الثالث، بدون سنة النشر، ص 
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لقد سيق لمحكمة العدل الدولية أن تعرضت لمس!ألة تغي!!ر الظ!!روف بمناس!!بة طل!!ب رأيه!!ا

 ف!!ي قض!!ية جن!!وب إفريقي!!ا، وه!!و الطل!!ب ال!!ذي تق!!دمت1950 جويلي!!ة 11الستش!!اري الص!!ادر ف!!ي 

ب!!ه الجمعي!!ة العام!!ة للم!!م المتح!!دة للمحكم!!ة م!!ن أج!!ل التوص!!ل إل!!ى تحدي!!د الث!!ار القانوني!!ة ال!!تي

ترتبت عن زوال عصبة الم!!م وع!!ن اللتزام!!ات الدولي!!ة ال!!تي ق!!د ت!!ترتب ف!!ي مواجه!!ة دول!!ة جن!!وب

إفريقي!!!ا بمقتض!!!ى نظ!!!ام النت!!!داب ال!!!دولي ال!!!تي ك!!!انت ق!!!د أرس!!!ته عص!!!بة الم!!!م ف!!!ي ناميبي!!!ا. إن

الش!!كال المط!!روح مرتب!!ط بمس!!ألة أث!!ر تغي!!ر الظ!!روف بس!!بب انهي!!ار عص!!بة الم!!م عل!!ى مص!!ير

ناميبي!!!ا وبالتحدي!!!د الوض!!!ع الق!!!انوني لجن!!!وب إفريقي!!!ا وم!!!دى إمكاني!!!ة مواص!!!لتها تحم!!!ل اللتزام!!!ات

الدولية في مواجهة ناميبيا طبقا لنظام النتداب المقرر في عهد عصبة المم.

لقد طرحت القضية في الواقع مسألة تغير الظروف الذي يعود إلى انهيار عص!!بة الم!!م

وقي!!ام منظم!!ة الم!!م المتح!!دة عل!!ى أنقاض!!ها، وم!!ا خلف!!ه ه!!ذا الواق!!ع الجدي!!د م!!ن أث!!ار لع!!ل أهمه!!ا

.397مرتبط بنظام الوصاية الدولية

ولكن ومن خلل استقراء الرأي الستشاري للمحكمة نستخلص أن هذه الخيرة لم تس!!تند

البتة في تحليلها إلى قاعدة تغير الظروف ذاتها، بل رغم استخلصها لثار التغييرات الجوهري!!!ة

التي أحدثها عصبة المم في مواجه!!ة نظ!!ام النت!!داب فه!!ي ل!!م تتع!!رض ل!ه ل بطريق!!ة ض!!منية أو

صريحة، لكن على خلف ذلك تماما لقد ت!!م العتم!!اد عل!!ى ك!!ل م!!ن ميث!!اق الم!!م المتح!دة وعه!!د

عص!!بة الم!!م، ب!!ل وم!!ن خلل اس!!تقراء ش!!طر م!!ن رأي المحكم!!ة، تم!!ت مخالف!!ة المب!!دأ م!!ن خلل

397

، ص1998- أنظر: حازم محمد عتلم، المنظمات الدولية القليمية والمتخصصة، القاهرة، مكتبة الداب، 
218.
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وجود إنكار إخضاع إقليم ناميبيا لنظام الوصاية الدولي حيث استندت المحكمة في ه!!ذا الط!!ار

. وه!!و م!!ا ي!!بين وبجلء م!!دى ال!!تردد الواض!!ح إزاء تل!!ك القاع!!دة،398إلى قواعد الستخلف ال!!دولي

الذي طبع مواقف محكمة العدل الدائمة في تلك المرحلة.

- مرحلة ما بعد إبرام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات2

لقد مكن إبرام اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات م!ن فس!!ح المج!!ال أم!!ام المحكم!!ة للعتم!!اد

 م!!ن التفاقي!!ة الم!!ذكورة ق!!د62عل!!ى تل!!ك القاع!!دة ول!!و ك!!ان ذل!!ك بش!!كل ح!!ذر خاص!!ة وأن الم!!ادة 

اعتمدت وبشكل صريح قاعدة تغير الظروف. 

لقد تمكنت محكمة العدل الدولي!ة م!ن التع!!رض ف!!ي أك!ثر م!ن قض!!ية لش!!روط إعم!ال ه!!ذا

النص، أو بعبارة أخ!!رى الش!!روط اللزم!!ة لعم!!ال مب!!دأ التغي!!ر الج!!وهري ف!!ي الظ!!روف، وف!!ي ه!!ذا

الطار يمكن أن نورد كمثال القضيتين المشهورتين بهذا الخصوص.

فلق!!د اعتم!!دت المحكم!!ة عل!!ى ن!!ص الم!!ادة الس!!الفة ال!!ذكر لتأس!!يس حكمه!!ا الص!!!ادر ف!!ي

 بمناسبة الن!!زاع بي!ن ك!ل م!ن المملك!ة المتح!دة وأيس!!لندا. تعرض!!ت المحكم!ة إل!ى1974فبراير  02

نظري!!!ة التغي!!!ر الج!!!وهري ف!!!ي الظ!!!روف، وال!!!تي ك!!!انت دفع!!!ت ب!!!ه أيس!!!لندا ض!!!د المملك!!!ة المتح!!!دة

وزعم!!ت ب!!أن ثم!!ة تغي!!ر ج!!وهري ف!!ي الظ!!روف القانوني!!ة ال!!تي تحك!!م الن!!زاع م!!ع المملك!!ة المتح!!دة.

عقب نزاع س!!ابق عل!ى  1961أفريل  11كانت المملكة المتحدة وأيسلندا قد تبادلتا المذكرات في 

398

. 142-131، ص 1950- أنظر: تقرير محكمة العدل الدولية، 

337



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

مص!!!!ايد الس!!!!مك، وف!!!!ى تل!!!!ك الم!!!!ذكرات المتبادل!!!!ة تعه!!!!دت المملك!!!!ة المتح!!!!دة ب!!!!العتراف بمنطق!!!!ة

 ميال وبسحب سفن صيد الس!!مك التابع!ة12أيسلندية خالصة لصيد السمك تمتد إلى حد أقصى 

لها من تلك المنطقة ف!!ي غض!!ون ثلث!!ة س!!نوات، وبع!!د أن نظ!!رت المحكم!!ة فيم!!ا إذا ك!ان التف!!اق

 كم!!ا أدع!!ت أيس!!لندا، ق!!د ألغ!!ي م!!ن البداي!!ة أو1961ال!!ذي تض!!منته الم!!ذكرات المتبادل!!ة ف!!ي ع!!ام 

توق!!ف نف!!اذه فيم!!ا بع!!د، حي!!ث ك!!ان وزي!!ر خارجي!!ة أيس!!لندا زع!!م ب!!أن "التعه!!د بالتس!!وية القض!!ائية ل

31يمكن أن يعتبر ذا صفة دائم!ة "، وأن حكوم!!ة أيس!!لندا ق!!د أك!!دت فعل، ف!!ي م!!ذكرة م!ؤخرة ف!!ي 

، أن!!!!ه ق!!!!د ت!!!!م تمام!!!!ا تحقي!!!!ق ه!!!!دف وغ!!!!رض الحك!!!!م القاض!!!!ي ب!!!!اللجوء إل!!!!ى التس!!!!وية1971أوت 

القضائية.  

 نوفم!!بر9كان رئيس وزراء أيسلندا، ألمح في بيان أدلى به أمام البرلمان اليسلندي ف!!ي 

، إل!!!ى تغي!!!رات بش!!أن "ال!!!رأي الق!!!انوني المتعل!!!ق بالولي!!!ة عل!!!ى مص!!!ايد الس!!!مك ". ويب!!!دو أن1971

حجته كانت أنه نظرا لكون شرط التوفيق هو الثمن الذي دفعته أيسلندا في ذلك الحي!ن لع!تراف

 ميل، ف!إن الع!تراف الع!!ام ف!!ي ال!!وقت الحاض!!ر به!!ذا الح!!د يش!!كل تغي!!را12المملكة المتح!دة بح!!د 

ف!!ي الظ!!روف القانوني!ة، ويعف!!ى أيس!!لندا م!ن التزامه!!ا. لحظ!!ت المحكم!ة أن!ه، عل!!ى العك!س، نظ!!را

لكون أيسلندا قد استفادت من تلك الجزاء من التفاق وال!!تي س!بقت أن نف!ذته، يت!!وجب عليه!!ا أن

تفي من جانبها بالتزاماتها الواردة من إجراء الصفقة، وق!!د أك!دت المحكم!ة أن م!ن المس!!لم ب!ه ف!!ي

الق!!انون ال!!دولي أن!ه يمك!!ن، إذا أدى تغي!!ر أساس!!ي ف!!ي الظ!!روف ال!!تي حمل!!ت الطرفي!!ن عل!!ى قب!!ول

معاه!!دة م!!ا، إل!!ى تح!!ول ج!!!ذري ف!!ي نط!!اق اللتزام!!ات المرتب!!!ط به!!ا، أن يعط!!ي ذل!!ك التغي!!ر ف!!ي

أح!!وال معين!!ة الط!!رف المت!!أثر فرص!!ة للج!!وء إل!!ى إلغ!!اء المعاه!!دة أو تعلقيه!!ا، وخلص!!ت المحكم!!ة

إل!!ى أن!!ه ف!!ي الحال!!ة الحاض!!رة هن!!اك اختلف!!ا هام!!ا ف!!ي وجه!!ات النظ!!ر بي!!ن الطرفي!!ن ح!!ول م!!ا إذا

ك!!انت التط!!ورات ف!!ي تقني!!ات ص!!يد الس!!مك ف!!ي المي!!اه المحيط!!ة بأيس!!لندا ق!!د أس!!فرت ع!!ن تغي!!رات

أساسية أو حيوية بالنسبة ل!!ذلك البل!!د، وم!!ع ذل!!ك فمث!!ل ه!!ذه التغي!!رات ل!ن تك!!ون له!!ا ع!!برة إل فيم!!ا
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يتعل!!!ق ب!!!القرار النه!!!ائي بش!!!أن ج!!!وهر القض!!!ية، ول يج!!!وز الق!!!ول أن تغي!!!ر الظ!!!روف ال!!!ذي تزع!!!م

.1961399 أيسلندا حدوثه قد عدل نطاق اللتزام المتفق عليه في المذكرات المتبادلة في عام

1997 س!!بتمبر 25بحك!!م محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة الص!!ادر ف!!ي  وأم!!ا المث!!ال الث!!اني فيتعل!!ق

، حي!!!ث"Gabčíkovo-Nagymaros : " المعروف بقضية والمتعلق بالنزاع بين المجر وس!!!لوفاكيا

،1977400حاولت المجر الستناد إلى هذه الشروط للتنصل من التزامها الواردة ف!!ي معاه!!دة ع!!ام 

محل النزاع المعروض على المحكمة، وقد أساست دفوعاتها استنادا على قاعدة تغيير الظ!!روف

399

- la C.I.J  a précisé sa position en 1974 en reconnaissant que les droits préférentiels de l’État
riverain ne peuvent faire obstacle aux « droits concernant d’autres États, en particulier ceux d’un
État qui, comme le demandeur pêche depuis de nombreuses années dans les eaux en question,
alors que cette activité de pêche présente de l’importance pour l’économie du pays intéressé »
voir :  C.I.J.,  Affaire de la compétence en matière de pêcheries, arrêt du 25 Juillet  1974, Rec.
1974, p. 28.

400

- Le  16  septembre  1977,  la  République  populaire  hongroise  et  la  République  socialiste
tchécoslovaque ont signé un traité « relatif à la construction et au fonctionnement du système
d’écluses de Gabcikovo-Nagymaros ». Cet énorme ensemble de barrages et d’écluses avait pour
but « le développement des secteurs des ressources hydrauliques, de l'énergie, des transports et de
l'agriculture et des autres secteurs de l'économie nationale des parties contractantes ».   Le traité a
été ratifié  et  il  est  entré en vigueur le  30 juin 1978.  Les  deux pays  ont  commencé alors les
travaux.
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، إل أن محكم!!ة الع!دل الدولي!ة رفض!!ت1989 إل!ى 1977السياسية في أوروبا في الفترة م!ن ع!ام 

الدع!!!اء، وق!!!ررت أن اس!!!تقرار العلق!!!ات التفاقي!!!ة يس!!!توجب أل يك!!!ون اللج!!!وء إل!!!ى مب!!!دأ تغيي!!!ر

وأن الت!!بريرات المقدم!ة ل ترق!!ى لكونه!!ا ق!!د أدت إل!ى تغي!!رات  الظروف إل في ح!!الت اس!!تثنائية،

. وأشارت المحكم!!ة ف!!ي حكمه!!ا ه!ذا إل!!ى قض!!ية المص!!ايد اليس!!لندية، ف!!ي401جذرية في الوضاع

الس!!الف ال!!ذكر، وقض!!ت ب!أن الش!!روط ال!!واجب  1973النزاع بي!ن المملك!ة المتح!دة وأيس!!لندا لع!!ام 

توافرها لتطبيق نظرية التغير في الظروف، أن يكون التغيير جذرياً في نطاق اللتزامات التي لم

يت!!م تنفي!!ذها، وأن تك!!ون الظ!!!روف ال!!تي ك!!انت موج!!ودة أب!!ان إب!!رام المعاه!!دات ه!!ي أح!!د الس!!س

.402الساسية لرضاء الطراف في المعاهدة

401

-  Voir :  Sandrine  Maljean-Dubois,  L'arrêt  rendu par  la  Cour internationale  de  Justice le  25

septembre 1997 en l'affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. / Slovaquie),
Annuaire français de droit international,  Année 1997,  Volume 43  Numéro 1  pp. 303-304.

402

-  Voir : l'affaire  relative au projet  Gabcikovo-Nagymaros  (HONGRIE  c.  /SLOVAQUIE),
 Arrêt du 25 septembre 1997 , in Résumé des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances De La
Cour internationale de justice,1997-2002,   Nations Unies – New York, 2006, pp, 01-14.
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نق!!ول ف!!ي الخي!!ر أن رغ!!م اع!!تراف محكم!!ة الع!!دل الدولي!!ة وقبوله!!ا قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف

 م!ن62باعتبارها من قواعد القانون الدولية العرفي!!ة إل أن ه!ذه القاع!دة ورغ!!م وروده!!ا ف!!ي الم!ادة 

 من نفس التفاقية.66و 65اتفاقية فيينا إل أن المحكمة قد قيدت تلك الرخصة بتطبيق المواد 

ومن خلل ما قدمناه من دراسة وتحلي!!ل لنظري!!ة تغيي!!ر الظ!!روف وم!!دى إمكاني!!ة إعماله!!ا

للتحلل من معاهدات السلم، يمكن أن نخلص وفقا لكل الراء الفقهية التي تعرضنا لها، وك!!ذلك

الس!!وابق القض!!ائية المختلف!!ة لمح!!اكم الع!!دل الدولي!!ة، وم!!ن خلل الرج!!وع أيض!!ا إل!!ى اتفاقي!!ة فيين!!ا

 منه!!ا، إل!!ى أن!!ه إذا ك!!ان الق!!انون ال!!دولي ق!!د62لق!!انون المعاه!!دات وتحدي!!دا بم!!وجب ن!!ص الم!!ادة 

منح رخصة تغيير في الظروف للدول لك!!ي تط!!الب ف!!ي أقص!!ى الحتم!!الت بإمكاني!ة انقض!اء أو

تع!!ديل المعاه!!دات، بي!!د أن ه!ذا الق!!انون نفس!ه ق!د ف!!رض قي!!وداً ص!!ارمة يج!ب إعماله!ا، وردت ف!!ي

 من التفاقية، ومن ثم ل يمكن اللجوء إلى مبدأ تغيير الظروف في كل الح!!وال62نص الم!!ادة 

والظ!!روف للمطالب!!ة بإنه!!اء معاه!!دات الس!!لم، حي!!ث س!!وف يفض!!ى التمس!!ك الغي!!ر مؤس!!س به!!ذا

ث!!ارة المنازع!!ات الدولي!!ة م!!ن جدي!!د، مم!!ا ي!!ؤدى إل!!ى تهدي!!د حال!!ة الس!!تقرار، المب!!دأ إل!!ى الفوض!!ى واط

وبالت!!الي تهدي!!د الس!!!!لم والم!!ن ال!!دوليين. ل!!ذلك فإنه!!اء المعاه!!دات م!!ن ج!!انب واح!!د عل!!ى أس!!اس

نظري!!ة تغيي!!ر الظ!!روف الجوهري!!ة يعت!!بر إخلل ب!!التزام دول!!ي ي!!ؤدى إل!!ى إعم!!ال أحك!!ام المس!!ئولية

ه!!دارا لمب!دأ الحق!!وق المكتس!بة، وه!!دم الدولية، ويعت!!بر ذل!ك مساس!!اً ب!!المراكز التعاقدي!!ة المس!!تقرة، واط

الق!!!!وة اللزامي!!!!ة للمعاه!!!!دات الناتج!!!!ة ع!!!!ن فك!!!!رة " العق!!!!د ش!!!!ريعة المتعاق!!!!دين"، وه!!!!دم مب!!!!دأ تنفي!!!!ذ

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات62اللتزامات الدولية بحسن نية، ويهدم ما جاء بنص المادة 

والتي تنص على أن: كل معاهدة نافذة تكون ملزمة، وعلى أطرافها تنفيذها بحس!ن ني!ة. ل!!ذلك ل

يج!!وز لبع!!ض دول المتض!!ررة م!ن اتفاق!!ات الس!!لم أن تت!!ذرع به!ذه النظري!!ة، أي التغيي!!ر الج!!وهري

ف!!ي الظ!!روف لع!!دم تنفي!ذ م!ا تل!!تزم ب!ه تج!اه الط!!رف الخ!!ر وذل!!ك لمحاول!ة التنص!ل م!ن التزام!!اتهم

القانونية، التي سبق أن حددتها التفاقيات التي أبرمتها هذه الدول، وذلك بالمخالفة لقاعدة أولي!!ة
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من قواعد القانون الدولي العام والتي تعتبر من الدعائم الرئيسية التي يقوم عليها الق!!انون ال!!دولي

وهي "العقد شريعة المتعاقدين". 

،لك!!ن ورغ!!م إيمانن!!ا الراس!!خ به!!ذه المب!!ادئ والقواع!!د الساس!!ية الهام!!ة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي

فهل يمكن القول أن هذا سيكون بمثابة فرض الم!ر الواق!!ع عل!!ى بع!ض المعاه!دات الس!لم ال!تي

تره!!ق كاه!!ل أح!!د أطرافه!!ا بالخص!!وص تل!!ك المعق!!ودة تح!!ت وط!!أة الستس!!لم والض!!عف واله!!وان

دون أن تكون لهذه الخيرة أية إمكاني!!ة لع!!ادة النظ!!ر ف!!ي تل!ك اللتزام!!ات المجحف!ة فم!!ا ه!!و آث!!ر

هذه القاعدة على تنفيذ اتفاقات السلم الدولية.

المطلب الثاني:  مبدأ التغير الجوهري في الظروف وأثره في التحلل من بعض

معاهدات السلم

تطفو من الحين إلى الخر على مستوى العلقات الدولية مسألة إثارة قاعدة التغيير في

الظروف، من طرف بعض الدول وذلك ف!!ي محاول!!ة للتنص!!ل م!!ن التزام!!اتهم القانوني!!ة ال!!واردة ف!!ي

معاهدات السلم الجائرة، وذلك بالمخالف!!ة لقاع!دة أساس!!ية م!ن قواع!!د الق!!انون ال!!دولي الع!!ام، وه!!ي

أن العقد شريعة المتعاقدين أو كما يصف ذلك بعض الفقه!!اء ب!!أن "المتعاق!!د عب!!د تعاق!!ده"، وغالب!!ا

م!!ا تس!!تند ه!!ذه ال!!دول إل!!ى أن الظ!!روف ال!!تي ت!!م ف!!ي ظله!!ا وال!!تي ك!!انت الس!!بب أو ك!!ان له!!ا دور

الحاس!!!م ف!!!ي إب!!!رام ه!!!ذه المعاه!!!دات ل!!!م تع!!!د قائم!!!ة وأن المراك!!!ز القانوني!!!ة له!!!ذه ال!!!دول ق!!!د تب!!!دلت،

وتغيرت بص!!فة جذري!!ة. تأس!!س معظ!!م أس!!انيد وادع!!اءات ه!ذه ال!!دول ح!!ول نظري!!ة تب!!دل الوض!!اع

وتغييرها تغيرا جذريا، أفرز أوضاع جديدة مغايرة مما أصبح مع!!ه مواص!!لة تنفي!!ذ تل!!ك اللتزام!!ات

ينه!!!ك كاهله!!!ا، مم!!!ا يجع!!!ل ه!!!ذه ال!!!دول مض!!!طرة نتيج!!!ة تل!!!ك الظ!!!روف المتغي!!!رة إل!!!ى أن تتحل!!!ل

وبإرادتها المنفردة من القيود التي تفرضها عليها هذه الظروف الجديدة.
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الفرع الول: الطار القانوني للعتراف بتطبيق نظرية التغير الجوهري في الظروف

تعت!!!بر قاع!!!دة التغي!!!ر الج!!!وهري ف!!!ي الظ!!!روف م!!!ن القواع!!!د التقليدي!!!ة ف!!!ي الق!!!انون ال!!!دولي

العام، رغم أن هذه الخيرة تجد أصلها ومورده!!ا ف!!ي الق!!انون ال!!داخلي أي!ن يؤك!!د فقه!!اء ه!دا الف!!رع

وهي نفس الفكرة التي تم إسقاطها على مج!!ال العلق!!ات أن اللتزامات تنفذ وفق ظروف إبرامها،

التعاهدية الدولية، فأصبح م!ن بي!ن ش!!روط تط!!بيق المعاه!!دة، ف!!ي الق!انون ال!!دولي، ك!!ثيرا م!ا يؤخ!!ذ

بعي!!!ن العتب!!!ار الظ!!!روف ال!!!تي أبرم!!!ت فيه!!!ا تل!!!ك المعاه!!!دة، فيك!!!ون التنفي!!!ذ مبني!!!ا عل!!!ى أس!!!اس

اس!!تمرار مث!ل تل!!ك الظ!!روف. والط!!بيعي أن يك!!ون الت!!ذرع به!!ذا التغي!!ر مح!!دثا اس!!تثناءً عل!ى قاع!!دة

عدم التنصل النفرادي من اللتزام بالمعاهدة. وهو تذرع ل يمكن اللجوء إليه بسهولة ح!!تى تظ!ل

مصداقية مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" باقية، أي أنه ل يعتد بأي تغيير للظ!!روف ب!!ل يج!!ب أن

.403يكون ذلك التغير قد حدث بصورة تؤدي إلى تعذر التنفيذ

يعت!!!بر مب!!!دأ التغيي!!!ر الج!!!وهري ف!!!ي الظ!!!روف أح!!!د أس!!!باب إنه!!!اء أو عل!!!ى الق!!!ل تع!!!ديل

المعاهدات، حيث إنه من الثابت أن كل معاهدة دولية تبرم في ظروف معينة، هذه الظ!!روف ق!!د

تتغي!!ر تغي!!راً جوهري!!اً بع!!د ف!!ترة إب!!رام المعاه!!دة الدولي!!ة، ويعت!!بر ه!!ذا ش!!رطاً تتض!!منه المعاه!!دة وه!!و

ما يس!!مى ش!!رط بق!اء الش!يء عل!ى ح!اله المش!!ار إلي!ه س!الفا،  وه!!ذا يجع!!ل المعاه!دة غي!ر متوازن!!ة

بعد التغير الجوهري في الظروف من ثم يعط!!ى ه!!ذا الش!!رط فرص!!ة لطرافه!!ا لع!!ادة النظ!!ر فيه!!ا

403

. 349ص، 2009- أنظر: عبد العزيز قادري "الداة في القانون الدولي العام " دار هومة، الجزائر، 
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من أجل تطويع التفاقية أو المعاهدة لجعلها تتناسب وتتلءم مع الظروف الجديدة وذلك باتف!!اق

. وقد أثير شرط بقاء الشيء عل!ى ح!اله ف!!ي العم!ل الق!!انوني عن!د تمس!!ك تركي!!ا404جميع الطراف

بح!!دوث تغيي!!ر ج!!وهري ف!!ي الظ!!روف للتع!!ديل م!!ن نظ!!ام المض!!ايق التركي!!ة ال!!تي وض!!عته اتفاقي!!ة

لغ!!!اء التح!!!اد الس!!!وفياتى ف!!!ي 1923ل!!!وزان ع!!ام   معاه!!دة التح!!!الف بين!!ه وبي!!!ن1955 م!!!اي 01، واط

لغ!!!!اء مص!!!!ر معاه!!!!دة   بينه!!!!ا وبي!!!!ن بريطاني!!!!ا لنف!!!!س1932بريطاني!!!!ا وفرنس!!!!ا لتغي!!!!ر الظ!!!!روف، واط

.405السبب

إن ال!!رأي الغ!!الب ه!!و أن الق!!انون ال!!دولي الع!!ام يع!!ترف بمب!!دأ التغي!!ر الج!!وهري للظ!!روف،

وعند توفر شروطه ل يؤدى إلى انهاء المعاهدات الدولية، بل يمكن فقط الستناد إلي!!ه للمراجع!!ة

404

 - أنظر: جعفر عبد السلم، شرط بقاء الش!يء عل!ى ح!!اله أو نظري!ة التغي!ر ف!ي الظ!روف ف!ي الق!انون ال!دولي،
.370صرسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

405

 وما بعدها48، ص 1995-1994 - أنظر: ماجد إبراهيم علي "قانون العلقات الدولية في السلم والحرب، 
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أو المطالب!!ة بإنه!!اء المعاه!!دة. وح!!تى أولئ!!ك الرافض!!!ون للقاع!!دة تمام!!ا، يقبل!!ون بإمكاني!!ة مراجع!!ة

المعاهدات الدولية على أساس تغير الظروف وذلك في إطار المبدأ العام للتحول السلمي.

إن التغي!!!ر الج!!!وهري للظ!!!روف كقاع!!!دة موض!!!وعية تحظ!!!ى بش!!!به إجم!!!اع فقه!!!ي، ويبق!!!ى

الخلف فق!!ط ي!!دور ح!!ول ش!!روطها وآثاره!!ا، ل!!ذا س!!نقوم بع!!رض الش!!روط ال!!واجب توافره!!ا للس!!تناد

إل!!ى ه!!ذه النظري!!ة لنه!!اء أو تعلي!!ق العم!!ل بالمعاه!!دات الدولي!!ة. ف!!ي ه!!ذا الط!!ار وض!!عت اتفاقي!!ة

 نص!!!!اً خاص!!!!اً يتن!!!!اول ه!!!!ذه المس!!!!ألة وذل!!!!ك لتحدي!!!!د ماهي!!!!ة1969فيين!!!!ا لق!!!!انون المعاه!!!!دات لع!!!!ام 

62النظرية، وشروط التمسك بها في مجال المعاهدات الدولي!!ة بش!!كل ع!ام، حي!ث نص!!!!ت الم!ادة 

م!!!ن اتفاقي!!!ة فيين!!!ا لق!!!انون المعاه!!!دات عل!!!ى أن: "ل يج!!!وز الس!!!تناد إل!!!ى التغيي!!!ر الج!!!وهري غي!!!ر

المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب لنهاء المعاه!!دة أو النس!!حاب

منها إل إذا توافر الشرطان التاليان: الشرط الول  إذا ك!!ان وج!!ود ه!ذه الظ!!روف ق!!د ك!ون أساس!!ا

هام!!!اً لرتض!!!اء الط!!!راف الل!!!تزام بالمعاه!!!دة. أم!!!ا الش!!!رط الث!!!اني يك!!!ون إذا ترت!!!ب عل!!!ى التغيي!!!ر،

تب!!ديل ج!!ذري ف!!ي نط!!اق اللتزام!!ات ال!!تي يج!!ب أن تنف!!ذ مس!!تقبل طبق!!اً للمعاه!!دة. ه!!ذه الش!!روط

تهدف إلى تسليح القاعدة بأكبر قدر من الموضوعية، ويزيد في قوة هذه الشروط ص!!ياغة الم!!ادة

ب!!النفي زي!!ادة عل!!ى الس!!تثناءات كم!!ا س!!وف ن!!رى. لق!!د لخ!!ص تعلي!!ق لجن!!ة الق!!انون ال!!دولي عل!!ى

 406، هذه الشروط في خمسة نقاط وهي كالتالي:62مشروع المادة 

406

10 فقرة ،92ص  1966ينايرأنظر: تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السابعة عشرة،  - . 
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 بمعن!!ى أن يم!!س- أن ينصUUب التغييUUر علUUى ظUUروف قUUد وجUUدت أثنUUاء إبUUرام المعاهUUدة:1

- ك!!انت قائم!!ة وق!!ت إب!!رام المعاه!!دة، وه!!دا القي!!د يمث!!ل407التغيي!!ر بأوض!!اع – مادي!!ة أو القانوني!!ة

.408بامتياز جوهر هذه النظرية

بمعن!!!ى أن يص!!!ير التغيي!!!ر إل!!!ى ه!!!دم أس!!!اس الرتض!!!اء- أن يكUUون التغييUUر جوهريUUا: 2

باللتزام!!!ات التعاهدي!!!ة مم!!!ا يص!!!ير ك!!!ذلك إل!!!ى ه!!!دم إمكاني!!!ة الوف!!!اء اللح!!!ق بأه!!!داف المعاه!!!دة

، معت!!برة التغيي!!ر1973ومبادئها. وهو ما أك!دته محكم!!ة الع!دل الدولي!ة ف!ي قض!!ية المص!!ائد لس!نة 

الجوهري في الظ!!روف ه!!و ال!!ذي يه!!دد المص!!الح الحيوي!!ة لح!!د أط!!راف المعاه!!دة أو يه!!دد وج!!وده

.409أو تطوره الحيوي

م!!ن الش!!روط ك!!ذلك- يجUب أل يكUون متوقعUUا مUن قبUل الطUUراف وقUت إبUUرام المعاهUدة: 3

ضرورة افتراض في تبدل الوضاع الجوهري أن ما قد يح!دث م!ن تغيي!!ر ف!!ي الظ!!روف يج!ب أن

يك!!ون عل!!ى نح!!و ل!!م يت!!وقعه الط!!راف أو ليفترض!!وه وق!!ت إب!!رام التف!!اق. فل!!و أن الط!!راف توقع!!وا

407

.282- أنظر: سعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، مرجع سابق، ص 

408

 .63 - أنظر: تقرير الثاني لجنة القانون الدولي، للسيد فيتزموريس مقرر اللجنة، ص 
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وض!!منوا المعاه!دة نصوص!!ا معين!ة لواجه!!ة ه!ذه الحتم!!الت، ف!إن ه!ذه الخي!رة، مثل ه!ذا التغيي!!ر

تصبح واجبة التطبيق في حالة حدوث تغيير للوضاع.

مم!!ا ل- أن يكون وجود تلك الظروف قUد شUUكل أسUUاس التراضUUي لللUUتزام بالمعاهUUدة: 4

ش!!ك في!!ه أن إعم!!ال قاع!!دة تغيي!!ر الظ!!روف تس!!توجب لغ!!رض تطبيقه!!ا، أن يم!!س التغيي!!ر وبص!!فة

جذرية بالوضاع التي ك!!انت قائم!!ة حي!ن إب!!رام المعاه!!دة أس!!اس ال!!تزام الط!!راف مع!!ا به!!ا، بمعن!!ى

ل!!و أن الط!!راف توقع!!وا التغيي!!ر الج!!وهري للظ!!روف لم!!ا ك!!انوا أق!!دموا عل!!ى إب!!رام المعاه!!دة. فه!!ي

تمثل الساس المشترك لرتضاء الطرفين بالمعاهدة المعنية. فادا م!!ا ح!!دث التغي!!ر الج!!وهري ف!!ي

الوضاع التعاقدية إلى المساس بتلك الهداف المجردة المشتركة. 

- يجUUب أن يUUؤدى التغيUUر فUUي الظUUروف إلUUى قلUUب جUUذري لللتزامUUات النافUUذة مسUUتقبل5

  وه!!و م!!ا يعن!!ي المس!!اس بالس!!اس الموض!!وعي للل!!تزام ف!!ي ح!!د ذات!!ه فيص!!بحبموجب المعاهدة:

تنفيذ المعاهدة إما مستحيل أو جد مرهق في حق أحد أطرافها مم!!ا يهي!!ئ ل!!ه الح!!ق ف!!ي المطالب!!ة

بإعادة النظر في ذلك التفاق. 

إن ه!!ذه الش!!روط تجع!!ل قاع!!دة التغي!!ر الج!!وهري للظ!!روف مقي!!دة ج!!دا ل يمك!!ن العتم!!اد

عليه!!ا إل اس!!تثناءً، والتغي!!ر الع!!ام للظ!!روف ال!!ذي ل!!م يك!!ن ال!!دافع إل!!ى ارتض!!اء الل!!تزام ل يمك!!ن

الستناد عليه للمطالبة بإنهاء المعاهدة إل إذا كان له أثر في تعديل ظروف كانت أساس!!ية عن!!د

409

.132- أنظر: رأفت عبد العزيز الحجاج، مرجع سابق،ص  
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. كم!!ا أنه!!ا أيض!!ا ج!اءت للتأكي!!د عل!ى الطبيع!!ة الموض!!وعية لقاع!دة تغي!!ر الظ!!روف، م!ع410البرام

 ولي!!س إل!!ى الرادة،م!!ا رتب!!ه ذل!!ك م!!ن إس!!ناد لساس!!ها الق!!انوني إل!!ى قواع!!د الق!!انون ال!!دولي ذات!!ه

. 411المنفردة لحد أطراف المعاهدة

الفرع الثاني: الستثناءات الواردة على قاعدة التغير الجوهري في الظروف ودورها في

استمرار فعالية معاهدات السلم

الحرب والتوتر،  إنهاء حالت  هو  الدولية  السلم  معاهدات  إبرام  الغاية من  كانت  إن 

لك!!!ن يبق!!!ى ه!!!دفها الس!!!مى يتمث!!!ل ف!!!ي المحافظ!!!ة عل!!!ى حال!!!ة الس!!!لم والس!!!تقرار بص!!!فة مس!!!تمرة

ودائمة، وتوطيد علقات التع!!اون المس!!تقبلية بينه!!م، وذل!!ك لن معاه!دات الس!لم ونظ!!را لطبيعته!!ا

المتميزة تحتاج إلى استقرار أكثر من غيرها. ومن هن!!ا ج!!اء الس!!تثناء ال!!ذي يجع!!ل قاع!!دة التغي!!ر

الجوهري للظروف، ل يؤثر على معاهدات الحدود. ومن جهة أخرى ف!!إنه م!!ن غي!!ر المعق!!ول أن

410

119صأنظر: محمد بوسلطان، فعالية المعاهدات الدولية، مرجع سابق،  -  

411

.93ص - أنظر: حازم محمد عتلم، المرجع السابق، 
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يستند أحد على أخطائه ومخالفاته للقانون للته!!رب م!ن أداء حق!!وق الغي!!ر علي!ه وه!!و المب!دأ ال!ذي

ينب!!!ع من!!!ه الس!!!تثناء الث!!!اني ال!!!ذي يقض!!!ى ب!!!أنه إذا ك!!!ان التغي!!!ر الج!!!وهري نتيج!!!ة إخلل الط!!!رف

المستند عليه، أما للتزامه طبق!!ا للمعاه!!دة أو لي ال!!تزام دول!!ي آخ!!ر ف!!ي مواجه!!ة أي ط!!رف آخ!!ر

 م!ن التفاقي!!ة، حي!!ث تن!!ص عل!!ى: ل يج!!وز62في المعاهدة، وذلك وفقا للفق!!رة الثاني!!ة م!ن الم!ادة 

الس!!!تناد إل!!!ى التغي!!!ر الج!!!وهري ف!!!ي الظ!!!روف كس!!!بب لنه!!!اء المعاه!!!دة أو النس!!!حاب منه!!!ا ف!!!ي

الحوال التالية:

 إذا كانت المعاهدة منش!ئة للح!دود: فمم!!ا ل ش!ك في!ه أن م!ن نتائ!ج التحل!ل م!ن اللتزام!!اتأ-

ال!!واردة ف!!ي المعاه!!دات، م!!ا يقض!!ي إل!!ى تعري!!ض اس!!تقرار العلق!!ات الدولي!!ة لله!!تزاز، خاص!!ة م!!ا

تعلق منه!!ا بمس!ألة الح!!دود. فه!ده الخي!!رة بم!!ا تكتس!!به م!ن أهمي!ة سياس!!ية واقتص!!ادية واس!!تراتيجية

. 412يؤدي تعرضها لعدم الستقرار إلى تهديد العلقات الدولية في مجملها

 ه!!و، من اتفاقية فيين!!ا62لقد كان الهدف من وراء إدراج هذا الستثناء في صلب المادة 

 وبطريق!!ة ل يج!!وز معه!!ا الحتج!!اج بتغيي!!ر الظ!!روف خاص!!ة،ضمان استقرار واستمرار الوض!!اع

عن!!!دما يتعل!!!ق الم!!!ر بالتعه!!!دات المرتبط!!!ة بوض!!!ع الح!!!دود وترس!!!يمها. فرغ!!!م الع!!!تراف بإمكاني!!!ة

 ف!!إن ذل!!ك يبق!!ى مقي!!دا بع!!دم،التحل!!ل م!!ن معاه!!دات الس!!لم اس!!تنادا إل!!ى تغي!!ر الظ!!روف الجوهري!!ة

المس!!!اس بمس!!!ألة الح!!!دود باعتباره!!!ا م!!ن اللتزام!!!ات النوعي!!!ة. إن الغ!!!رض المرج!!!و م!!ن وراء ذل!!!ك

مرتبط بأهمية إرساء عنصر الثقة والطمأنينة في نفوس أطراف مثل هذه المعاهدات.

412

.621ص مصطفى سلمة حسين، مرجع سابق، - أنظر: 
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 أو ب!!!أي ال!!!تزام، إذا ك!!!ان التغيي!!!ر الج!!!وهري نتيج!!!ة إخلل الط!!!رف ب!!!التزام طبق!!!اً للمعاه!!!دةب-

دول!!!!ي لي ط!!!!رف آخ!!!ر ف!!!!ي المعاه!!!دة. إذا ج!!!!از لط!!!!رف أن يس!!!تند إل!!!ى التغيي!!!!ر الج!!!!وهري ف!!!!ي

الظروف وفقاً للفقرات السابقة لنهاء المعاهدة، أو النسحاب منها فإنه يج!!وز ل!!ه أيض!!ا الس!!تناد

إل!!!ى الس!!!بب نفس!!!ه ليق!!!اف العم!!!ل بالمعاه!!!دة. كم!!!ا ل يج!!!وز للط!!!رف المخط!!!ئ أن يس!!!تفيد م!!!ن

الس!!!!!تناد لقاع!!!!!دة التغيي!!!!!ر ف!!!!!ي الظ!!!!!روف إذا ك!!!!!ان ه!!!!!و س!!!!!ببا في!!!!!ه لك!!!!!ي يتحل!!!!!ل م!!!!!ن التزام!!!!!اته

.413التعاهدية

المرتبط!!ة بموض!!وع قاع!!دة تغيي!!ر الظ!!روف م!ن خللبع!!د محاول!!ة اللم!!ام ب!!أهم الج!!وانب 

لبنائه!!!ا النظ!!!ري س!!!واءً ف!!!ي ظ!!!ل الفق!!!ه أو القض!!!اء ال!!!دوليين، بالض!!!افة إل!!!ى استعراض!!!ناتعرض!!!نا 

ودوره!!!ا ف!!!ي مجم!!!ل الط!!!ار الق!!!انوني للع!!!تراف بتط!!!بيق نظري!!!ة التغي!!!ر الج!!!وهري ف!!!ي الظ!!!روف

اس!!تمرار فعالي!!ة المعاه!!دات، وأثره!!ا عل!!ى معاه!!دات الس!!لم بص!!فة خاص!!ة فم!!اهي تطبيق!!ات ذل!!ك

 على بعض النماذج من معاهدات السلم العربية السرائيلية.

تغير الظروف وتطبيقاتها على معاهدات السلم   المطلب الثالث: قاعدة 

العربية- السرائيلية

413

.135- أنظر: رأفت عبد العزيز الحجاج، مرجع سابق، ص  
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سيتم م!ن خلل ه!!ذا المطل!!ب إس!!قاط التط!!بيق تل!!ك القواع!!د القانوني!!ة ال!!تي ت!!م ش!!رحها ف!!ي

المطلبين السابقين م!ن ه!!ذه الدراس!!ة عل!!ى بع!!ض معاه!!دة الس!!لم المص!!رية العربي!!ة بش!!كل مح!!دد،

ه!!!ا الق!!!ويلوذل!!!ك ف!!!ي ض!!!وء الحج!!!ج والس!!!!انيد المرتبط!!!ة بقاع!!!دة تغيي!!!ر الظ!!!روف ال!!!تي تس!!!وق 

المختلفة من أجل التحلل منها. ومن ت!!م يمك!ن تقس!!يم ه!!ذا المطل!ب إل!!ى فرعي!!ن أساس!!يين، نتن!!اول

بالدراسة في الفرع الول مسألة إمكاني!!ة التحل!!ل ف!!ي إط!!ار اتفاقي!!ة الس!!لم المص!!رية- الس!!رائيلية،

وأم!!ا إمكاني!!ة التحل!!ل ف!!ي إط!!ار اتفاقي!!ة أوس!!لو فس!!وف تك!!ون مح!!ل دراس!!تنا وذل!!ك م!ن خلل الف!!رع

الثاني. 

الفرع الول: في إطار اتفاقية السلم المصرية- السرائيلية

أث!!ارت ج!!دل ك!!بير  ج!!انفي إل!!ى25أدى إس!!قاط النظ!!ام السياس!!ي ف!!ي مص!!ر عق!!ب ث!!ورة 

حول مستقبل معاهدة السلم المصرية - السرائيلية، وعلقات مصر الثنائية م!!ع إس!!رائيل، فبع!!د

النجاح في الطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، والذي كان يعتبر سواء من قبل المعارضة

السياسية أو من قب!!ل إس!!رائيل أيض!!ا بمثاب!ة ص!!مام الم!ان الساس!!ي ض!د أي!ة مح!!اولت تس!!تهدف

النيل من هذه المعاه!!دة، ك!!ثر الح!!ديث ع!ن إمكاني!!ة إنه!!اء العم!ل به!ذه المعاه!!دة، أو ح!!تى تع!!ديل

بعض نصوصها نظرا للتغييرات الجذرية في الظروف التي تشهدها الدولة المصرية.
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،414ورغ!!م ال!!دعوات الملح!!ة نتيج!!ة ض!!غط الث!!ورة والش!!ارع المص!!ري بإلغ!!اء ه!!ذه المعاه!!دة

فإن هناك جانب آخر يرى أن مصر غير مستعدة في الوقت الراهن للدخول في مواجهة مباش!!رة

 وأنه ل ب!!د أول أن يت!!م العم!!لمع إسرائيل والوليات المتحدة المريكية في ظل أوضاعها الراهنة،

 فم!!ن الص!!واب ف!!يمن أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي، وتحقيق الستقرار السياسي في مصر.

ال!!!وقت الراه!!!ن ممارس!!!ة ن!!!وع م!!!ن الض!!!غط ال!!!ذي ي!!!دفع فق!!!ط باتج!!!اه تع!!!ديل بع!!!ض بن!!!ود المعاه!!!دة

وملحقاته!!!ا دون إلغائه!!!ا بش!!!كل كام!!ل، لس!!!يما ال!!!تركيز عل!!!ى إع!!ادة النظ!!!ر ف!!!ي مس!!!ألة الترتيب!!!ات

. 415المنية وتقسيم المناطق داخل سيناء

مهم!!!ا يك!!!ن واق!!!ع الح!!!ال فه!!!ل يمك!!!ن لمص!!!ر م!!!ن الناحي!!!ة القانوني!!!ة ال!!!دفع بح!!!دوث تغي!!!ر

 جانفي للغاء المعاهدة أو تع!!ديل بنوده!!ا؟ أم يج!!ب العت!!داد25جوهري في الظروف عقب ثورة 

بمب!!!دأ الت!!!وارث ال!!!دولي للمعاه!!!دات لل!!!دفع بع!!!د ج!!!واز تع!!!ديل أو إلغ!!!اء معاه!!!دة الس!!!لم، وبالت!!!الي

ا بتط!!بيق كاف!!ة اللتزام!!ات القانوني!!ة التس!!ليم ب!!أن أي نظ!!ام سياس!!ي ق!!ائم ف!!ي مص!!ر س!!يكون ملزمً!!

القائمة بموجب تعه!!دات س!!ابقة عل!ى أس!!اس المب!!دأ الس!!الف ال!!ذكر؟ للجاب!!ة عل!!ى ه!!ذه التس!!اؤلت

ل ب!!!!د م!!!!ن الحاط!!!!ة بمض!!!!مون معاه!!!!دة الس!!!!لم المص!!!!رية - الس!!!!رائيلية، والمواق!!!!ف المص!!!!رية

414

 م!!ارس ح!تى24أجرى المعهد المريكي استطلعًا للرأي شمل ألفا من المصريين في كاف!!ة أنح!!اء مص!!ر بي!ن ت!!اريخي  -! 
أفريل، وأشارت نتائج هذا الستطلع إلى إن غالبية المصريين يؤيدون إلغاء اتفاقية السلم مع "إسرائيل"، حيث طالب  7

 اس!!تطلع% منه!!م. أنظ!!ر:54% م!!ن المص!!ريين فق!!ط بالحف!!اظ عل!!ى اتفاقي!!ة الس!!لم م!!ع إس!!رائيل، ف!!ي حي!!ن رفض!!ها 36
 . 48موقع عرب  المعهد المريكي: الشعب المصري ل يريد كامب ديفيد"،
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 جانفي (أول)، وهل هناك إمكانية للتمسك بقاعدة التغير الجوهري في25المختلفة منها بعد ثورة 

الظ!!!!!!!روف للتحل!!!!!!!ل م!!!!!!!ن معاه!!!!!!!دة الس!!!!!!!لم (ثاني!!!!!!!ا)، ت!!!!!!!م نس!!!!!!!تعرض م!!!!!!!دى مش!!!!!!!روعية الحج!!!!!!!ج

المطروحة(ثالثا). 

 جانفي25أول: مضمون معاهدة السلم والموقف المصري منها بعد ثورة 

،1979لس!!نة  م!!ن خلل اس!!تقراء الوث!!ائق المختلف!!ة لمعاه!!دة الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية

ديباج!!ة وتس!!ع م!!واد فق!!ط بالض!!افة إل!!ى مجموع!!ة م!!ن ال!!بروتوكولت والملح!!قاحت!!وت نج!!د أنه!!ا 

س!!!رائيلوالخرائ!!!ط وردت مطول!!!ة ديباج!!!ةتب!!!دأ التفاقي!!!ة ب.  تتض!!!من الح!!!دود الدولي!!!ة بي!!!ن مص!!!ر واط

مؤك!!دة الحاج!!ة الماس!!ة إل!!ى ال!!تزام الطرفي!!ن بإط!!ار الس!!لم ف!!ي الش!!رق الوس!!ط المتف!!ق علي!!ه ف!!ي

 كم!!ا أك!!د فيه!!ا الجانب!!ان بص!!ورة خاص!ة: "أن البح!ث ع!ن،1978 س!!بتمبر 17كامب ديفيد بتاري!!خ 

. كم!!!ا دع!!ت المعاه!!دة338و 242الس!!لم ف!!ي المنطق!!ة يج!!ب أن يسترش!!د بق!!راري مجل!!س الم!!ن 

 أم!!ا بن!!ود المعاه!!دة فق!!د تطرق!!ت إل!!ىالط!!راف الخ!!رى ف!!ي الص!!راع للش!!تراك ف!!ي عملي!ة الس!!لم.

قامة الس!!لم بينهم!!ا، ومس!!ألة النس!!حاب مسائل متعددة أهمها، إنهاء حالة الحرب بين الطرفين واط

 إل!!ى م!!ا وراء الح!!دود الدولي!!ة بي!!ن مص!!ر وفلس!!طين تح!تالسرائيلي العسكري والمدني من س!!يناء

415

إل!ى إع!ادة"،رئيس حزب الغد، والمرشح لنتخابات رئاس!!ة الجمهوري!ة بع!!د ث!ورة ين!اير "أيم!ن ن!ور على سبيل المثال دعا -! 
، حي!ث أش!ار إل!ى1979التفاوض على "اتفاقيات ك!!امب ديفي!د" ال!تي ك!!انت الس!!اس للمعاه!!دة ال!تي وق ع!!ت ف!ي م!!ارس ع!ام 

أنه: "على مصر أن تجري عل!ى الق!!ل مفاوض!!ات ح!ول ش!روط التفاقي!ة". وم!ن المعتق!د أن يك!ون اله!دف م!ن ه!ذه ال!دعوة
ديفي!د ماكوفس!!كي،   :  أنظ!ر هو إعادة النظر ف!ي القي!ود المفروض!!ة عل!ى حج!م الق!وات المص!!رية وعم!ق وجوده!ا ف!ي س!يناء".

، معهد واشنطن لدراس!!ات الش!!رق الدن!ى، مت!!اح2011 مارس 7استعراض مكاسب مصر من معاهدة السلم مع إسرائيل، 
.على شبكة المعلومات الدولية
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قامة العلق!!ات الطبيعي!!ة والودي!!ة طبق!!ا للم!!ادة الثالث!!ة فق!رة  النتداب، ، وح!!ق416 م!ن المعاه!!دة03واط

، بالض!!افة إل!!ى مس!!ألة417كل طرف في أن يعيش ف!!ي س!!لم داخ!!ل ح!!دوده المن!!ة والمع!!ترف به!!ا

الترتيبات المني!ة، وح!!ق الم!!رور الح!ر ف!!ي قن!اة الس!!ويس، وتأكي!!د أن مض!!يق تي!ران وخلي!ج العقب!ة

من الممرات المائية الدولية المفتوحة للدول كافاة. تضمنت المعاه!!دة ك!!ذلك جمل!!ة م!!ن التعه!!دات،

منها: التعهد بالمتناع عن التهدي!!د باس!!تخدام الق!!وة أو اس!!تخدامها ض!!د بعض!!هما البع!!ض، وتعه!!د

كل ط!!رف ب!!أن يكف!!ل ع!!دم ص!!دور فع!!ل م!!ن أفع!!ال الح!!رب أو الفع!!ال العدواني!!ة أو أفع!!ال العن!!ف

416

 يتف!!!ق الطرف!!!ان عل!!!ى أن العلق!!!ات م!!!ن معاه!!!دة الس!!!لم المص!!!رية الس!!!رائيلية عل!!ى أن!!!ه:03الم!!!ادة الثالث!!!ة فق!!!رة  - تن!!ص 
نه!!!اء المقاطع!!!ة الطبيعي!!!ة ال!!!تي س!!!تقام بينهم!!!ا ستض!!!من الع!!!تراف الكام!!!ل والعلق!!!ات الدبلوماس!!!ية والقتص!!!ادية والثقافي!!!ة واط

القتصادية والحواجز 

ذات الط!!ابع المتمي!!ز المفروض!!ة ض!!د حري!!ة انتق!!ال الف!!راد والس!!لع. كم!!ا يتعه!!د ك!!ل ط!!رف ب!!أن يكف!!ل تمت!ع م!!واطني الط!!رف
الخ!ر الخاض!!عين للختص!اص القض!ائي بكاف!!ة الض!!مانات القانوني!ة وبوض!ع ال!بروتوكول الملح!ق به!!ذه المعاه!!دة (الملح!ق
الث!!الث) الطريق!!ة ال!!تي يتعه!!د الطرف!!ان بمقتض!!اها بالتوص!!يل إل!!ى إقام!!ة ه!!ذه العلق!!ات، وذل!!ك ب!!التوازي م!!ع تنفي!!ذ الحك!!ام

 الخرى لهذه المعاهدة.

417

.1979 / ب من معاهدة السلم المصرية السرائيلية لستة 1 المادة الثالثة فقرة :- أنظر
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أو التهدي!!!د به!!ا م!!ن داخ!!ل أراض!!!يه. كم!!ا تعه!!!د ك!!ل ط!!!رف بالمتن!!!اع ع!!ن التنظي!!!م أو التحري!!!ض

أو المس!!اعدة أو الش!!!تراك ف!!ي فع!!ل م!!ن أفع!!ال الح!!رب أو الفع!!!ال العدواني!!!ة أو النش!!!اط اله!!دام،

 .418والتعهد بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة

 وف!!ي م!!ا يل!!ي نع!!رض له!!م،ويعتبر ما تقدم عرض موجز للمعاهدة من حي!!ث مض!!مونها

 ال!!تي نجح!!ت ف!!ي،المواق!!ف والجوان!!!ب السياس!!ية ال!!تي أص!!بحت تثيره!!ا بع!!د قي!!ام الث!!ورة المص!!رية

 فيم!!ا تض!!منته م!ن بن!!ود غي!!ر متكافئ!!ة،إعادة فتح باب النق!!اش مج!!ددا ف!!ي مواجه!!ة اتفاقي!!ة الس!!لم

 وبالخص!!وص م!ا تعل!!ق منه!!ا بالت!!دابير،وجد مجحفة ال!تي نهض!ت ف!!ي مواجه!!ة الج!!انب المص!!ري

 ف!!ي إط!!ار م!!ا، والتي كانت في مجملها لصالح الجانب الس!!رائيلي ب!دعم أمريك!!ي واض!!ح،المنية

تض!!منته م!!ذكرة التف!!اهم المريكي!!ة الس!!رائيلية م!!ن انحي!!از مفض!!وح بم!!ا يض!!من الم!!ن الس!!رائيلي

بالدرج!!ة الول!!ى. فف!!ي مواجه!!ة ه!!ده الترتيب!!ات المني!!ة المتش!!ددة ال!!تي فرض!!ت عل!!ى ش!!به جزي!!رة

 يمك!!ن الق!!ول أن!!ه بإمك!!ان مص!!ر إعم!!ال قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف ال!!تي كفلته!!ا ص!!راحة عل!!ى،س!!يناء

 بالض!!افة إل!ى إمكاني!ة التع!!ديل ال!!تي كفلته!!ا م!ن،419 م!ن اتفاقي!ة فيين!!ا62 الم!ادة ،نح!!و م!ا ق!!دمناه
418

، ب!ل وتقض!ي عليه!ا1950 أفري!ل 13- وهو ما يتعارض وبشكل واضح مع اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقع!!ة ف!ي 
لن اتفاقية السلم المصرية السرائيلية تنص على عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بشكل متبادل.

419
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. به!!!ذا الخص!!!وص وأم!!!ام تعن!!!ت420جهته!!!ا معاه!!!دة الس!!!لم المص!!!رية الس!!!رائيلية ف!!!ي ح!!!د ذاته!!!ا

،الج!!!انب الس!!!رائيلي اتج!!!اه المطالب!!!ات المتع!!!ددة للج!!!انب المص!!!ري إع!!!ادة النظ!!!ر ف!!!ي المعاه!!!دة

 ف!!ي أعق!!ابتب!!اينت المواق!!ف المص!!رية ح!!ول م!!دى إمكاني!!ة الس!!تناد عل!!ى قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف

 بنوعية نظام الحكم ف!!ينظرا لرتباط نفاذه ،والتي كشفت هشاشة اتفاق السلم مع إسرائيلالثورة 

مصر القائم بالدرجة الولى على شخص واحد هو الرئيس. بدأت تظهر في تلك المرحلة العدي!!د

 والتي تراوح!!ت م!!ا بي!ن ض!!رورة مواص!!لة العم!ل بالمعاه!!دة ف!!ي الظ!!روف،من القتراحات المتباينة

 وبين المطالبة بإعادة النظر فيها أو إلغائها.،الحالية

 ج!!انفي بض!!رورة الحف!!اظ25لق!!د ط!!البت بع!!ض الق!!وى السياس!!ية ال!!تي ش!!اركت ف!!ي ث!!ورة 

عل!!!ى معاه!!!دة الس!!!لم، لس!!!يما ح!!!تى يت!!!م النته!!!اء م!!!ن إع!!!ادة ترتي!!!ب ال!!!بيت ال!!!داخلي، وتحقي!!!ق

ت!!!رى أن!!!ه بمج!!!رد أن ، إل أن ج!!!زء ك!!!بير م!!!ن ه!!!ذه الق!!!وى نفس!!!هاالس!!!تقرار السياس!!!ي ف!!!ي مص!!!ر

تس!!!تعيد البلد اس!!!تقرارها، فيج!!!ب أن يت!!!م ع!!!رض التفاقي!!!ة عل!!!ي الش!!!عب المص!!!ري ليب!!!دي م!!!دى

استحس!!!انه له!!!ا، ب!!!ل اق!!!ترحت بع!!!ض التي!!!ارات ع!!!رض ه!!!ذه المعاه!!!دة للس!!!تفتاء عليه!!!ا م!!!ن قب!!!ل

الشعب.

.219ص: حازم محمد عتلم، قاعدة تغير الظروف، مرجع سابق، - أنظر

420

 وال!!تي تن!!ص أن "يت!!م بن!!اء عل!ى طل!!ب أح!د1979 من معاهدة الس!!لم المص!!رية الس!رائيلية لس!تة 4 فقرة 04 المادة :أنظر-! 
 من هده المادة وتعديلها باتفاق الطرفين"2 و 1النظر في الترتيبات المن المنصوص عليها في الفقرتين الطرفين إعادة 

356



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

مواق!!!!!!ف التي!!!!!!ارات الداعي!!!!!ة إل!!!!!!ى إع!!!!!!ادة النظ!!!!!!ر ف!!!!!!ي معاه!!!!!!دة الس!!!!!!لم المص!!!!!!رية فع!!!!!!ن

-السرائيلية، والسانيد القانونية التي اعتم!!دتها ل!!ذلك وف!!ي مق!!دمتها التي!!ارات الديني!ة، تُرك!!ز س!!واء

ح!ول مس!ألة الص!!راع العرب!!ي الس!!رائيلي م!ن زواي!!ا ع!دة،من خلل مواقفها أو برامجه!!ا السياس!ية 

وم!!ن اتف!!اق ك!!امب ديفي!!د عل!!ى وج!!ه التحدي!!د، مؤك!!دة عل!!ى أن التفاقي!!ة ل!!م تع!!د ذات موض!!وع لم!!ا

ترتكب!!ه إس!!رائيل م!!ن تص!!رفات تتن!!اقض والتزاماته!!ا، وأن!!ه ل يج!!وز له!!ا أن تط!!الب مص!!ر ب!!احترام

، وه!!ي معاه!!دة أتب!!ت فش!!لها، وفق!!دت ك!!ل ش!!!روط بقائه!!ا، كم!!ا ك!!انت421التفاقي!!ة أو الل!!تزام به!!ا

تط!!الب بض!!رورة إج!!راء اس!!تفتاء ش!!عبي وه!!و م!!ا اعت!!بره بع!!ض المحلل!!ون محاول!!ة للغائه!!ا بش!!كل

ب!أنه ينبغ!!ي إلغ!اء المعاه!دة  جماعة "الخ!!وان المس!لمين"دستوري. وهي الرغبة التي أعلنتها دائما

 إل!ى ض!!رورة الع!!ودة إل!ى الش!عب ف!!ي ه!دا الش!أن أو حزب الحرية والعدالة يدعوبرمتها بينما كان

ج!!انبه وم!!ن ممثلي!!ه ب!!إجراء تص!!ويت برلم!!اني جدي!!د وتنظي!!م اس!!تفتاء وطن!!ي ح!!ول ه!!ذا الموض!!وع.

ص!!احب المرجعي!!ة الس!لمية يط!الب ه!و أيض!!ا بإلغ!اء معاه!دة الس!لم كان حزب الوس!!ط الجدي!د

الموقعة مع إسرائيل، لما تتضمنه من شروط مجحفة في حق الجانب المصري.

 يظهر ذل!!ك م!!نفساير بعضها نفس الموقف السابق. ،التيارات الليبرالية وأما عن موقف

خلل العدي!!!د م!!ن المواق!!!ف والتص!!!ريحات السياس!!!ية م!!ن بينه!!!ا إعلن رئي!!!س ح!!!زب الوف!!!د، عق!!ب

421

حس!!نين توفي!!ق إبراهي!!م، ه!!دى راغ!!ب ع!!وض، الخ!!وان المس!!لمون والسياس!!ة ف!!ي مص!!ر، ال!!دور السياس!!ي لجماع!!ة: - أنظ!!ر
– 1984الخ!!وان المس!!لمين ف!!ي ظ!!ل التعددي!!ة السياس!!ية المقي!!دة ف!!ي مص!!ر، دراس!!ة ف!!ي الممارس!!!ة السياس!!ية  عل!!ى1990 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  الموقع اللكتروني:

357



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

الث!!!ورة أن!!!ه س!!!يعمل عل!!!ى إلغ!!!اء معاه!!!دة الس!!!لم المص!!!رية الس!!!رائيلية ح!!!ال ف!!!وزه ف!!!ي النتخاب!!!ات

وأم!!ا عم!!روالرئاس!!ية، وأرج!!ع ذل!!ك إل!!ى ع!!دم اح!!ترام إس!!رائيل لبن!!ود التفاقي!!ة وانتهاكاته!!ا المتك!!ررة. 

موس!!!ى المرش!!!ح لرئاس!!!ة الجمهوري!!!ة ك!!!ذلك فيق!!!ول أن اتفاقي!!!ة ك!!!امب ديفي!!!د للس!!!لم م!!!ع إس!!!رائيل

أصبحت جزءا من وثائق تاريخية، مشيرا إلى أن السياسة المصرية سياسة محترمة ولكنها يج!!ب

أن تكون سياسة مواقف تعبر عن مواقف الشعب المصري.

الموقف الرسمي بع!!د الث!!ورة فيمك!!ن الق!!ول ب!!أنه ك!!ان واض!!حا من!!د البداي!!ة، وأما بخصوص

البي!!!ان الراب!!!ع للمجل!!!س العل!!!ى للق!!!وات المس!!!لحة عل!!!ى ال!!!تزام مص!!!ر بك!!!ل التفاقي!!!ات حي!!!ت أك!!!د

أورد وزي!!!!ر الخارجي!!!!ة . وف!!!!ي الس!!!!ياق ذات!!!!ه422القليمي!!!!ة والدولي!!!!ة ال!!!!تي وقعته!!!!ا مص!!!!ر م!!!!ن قب!!!!ل

إعادة التأكيد على التزام بلده بجميع المعاه!!دات الدولي!!ة القائم!!ة بم!!ا ف!!يالمصري "نبيل العربي" 

 وأن مص!!ر ملتزم!!ة بك!!ل المعاه!!دات ال!!تي أبرمته!!ا بم!!ا ف!!ي ذل!!كب!!ذلك اتفاقي!!ة الس!!لم م!!ع إس!!رائيل

اتفاقية السلم مع إسرائيل . كما ذكر أن الهدف من أي اتفاق يتم إبرام!!ه ه!!و الل!!تزام ب!ه وه!!ذا م!!ا

ا". وأم!!ا الرئي!!س المخل!!وع محم!!د مرس!!ي،تقوم ب!ه مص!!ر  وأن الطرفي!!ن ملتزم!!ان ببن!!ود التف!!اق تمامً!!

، إذ أك!!د423 حيت فض!!ل سياس!!ة المهادن!!ةفكان موقفه أقل تشددا من موقف الخوان من المسألة،

422

  في بنده الخامس.2011 فيفري 12البيان الرابع للمجلس العلى للقوات المسلحة الصادر في  :- أنظر

423
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الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية خلل فترة رئاسته لمصر أنه "ل يوجد حاليا ما يس!!تدعي

يتبين مما سبق مدى اختلف المواق!!ف الرس!!مية للس!!لطة تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل".

الحاكمة مع التوجهات العامة للقوى السياسية في البلد. وحسب تحليلنا يعود سبب الرئيس!!ي ف!!ي

تمس!!ك الس!!لطة السياس!!ية ف!!ي مص!!ر بالمعاه!!دة إل!!ى الرب!!اط  الق!!وي الموج!!ود بي!!ن "ك!!امب ديفي!!د"

ومس!!!!!ألة المعون!!!!!ة أو المس!!!!!اعدات، ب!!!!!دليل ك!!!!!ون المعون!!!!!ة ق!!!!!د ارتبط!!!!!ت من!!!!!ذ يومه!!!!!ا الول به!!!!!ذه

424التفاقية

 ثانيا: الحتجاج بقاعدة التغير الجوهري في الظروف للتحلل من معاهدة السلم

، إل!!ىتس!!تند مواق!!ف الق!!وى السياس!!ية ف!!ي مص!!ر الداعي!!ة س!!واء للغ!!اء أو تع!!ديل التفاقي!!ة

 يمكنه!!ا أن تتحج!!ج بمب!!دأ التغي!!ر الج!!وهري ف!!ي،أن ال!!دول ال!!تي يتغي!!ر نظامه!!ا السياس!!ي ال!!داخلي

- Egyptian President Mohamed Morsi’s decision to mediate a cease-fire between Israel and Hamas
in November 2012 signaled that he was willing to set aside the Muslim Brotherhood’s ideological
opposition and most Egyptians’ hostility to Israel in favor of a pragmatic raison d’état. Nevertheless,

there are several possible ways by which the Egyptian-Israeli peace treaty might be ruptured. voir:
Big  Bets  Blacks  Swans,  a  Presidential  Briefing  Book,  Policy  Recommendations  for  President
Obama’s Second Term, by the Foreign Policy Scholars, at Brookings Foreign Policy, January 2013,p
80.

424

وه!ي تغط!ي،  مليار معونات عسكرية سنويا1.3 مليار دولر، منها 1.5- يقدر حجم المعونة المريكية لمصر بنحو 
ه المعونة من الناحية الستراتيجية . المصدر:ذ من حجم نفقات تجهيز الجيش المصري مما يؤكد أهمية ه80%

 )Journal, LE FIGARO.fr, du 21-08-2013(
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لكي تعيد النظر في بعض التفاقيات التي أبرمتها ف!!ي الس!!ابق وه!!و م!!ا ينطب!!ق حس!!بهم الظروف

على الحالة المصرية فيما بعد الثورة. ويدعم هذا الرأي على وجهة نظره استنادًا إل!ى قي!!ام مص!!ر

8 ومنه!!ا عن!!دما تق!دمت مص!!ر ف!!ي ،في عدة مناسبات م!ن تاريخه!!ا الح!!ديث باس!!تخدام ه!ذا الح!ق

 المعق!!ودة بينه!!ا1936 بمذكرة إلى مجلس الم!!ن بطل!!ب اتخ!!اذ ق!!رار إبط!!ال معاه!!دة 1947جويلية 

 وم!!!ن بي!!ن الس!!!انيد القانوني!!!ة المص!!!رية أن المعاه!!!دة تتع!!!ارض م!!ع ميث!!!اق الم!!!م،وبي!!!ن بريطاني!!!ا

 وبس!!بب الظ!!روف ال!!تي تغي!!رت تغي!!را جوهري!!ا بقي!!ام الح!!رب العالمي!!ة الثاني!!ة ب!!روز دور،وقراراته!!ا

لى اس!!تحالة التح!!الف الب!دي. وبه!!ذا الخص!!وص تق!!دمت الحكوم!!ة إل!ى البرلم!!ان،المم المتحدة  واط

.1936425 بمش!!!روع ق!!!انون ك!!ان اله!!دف من!!ه إلغ!!اء معاه!!دة س!!نة 1951أكت!!!وبر  8المص!!!ري ف!!ي 

 عن!!دما ق!!ررت مص!!ر إلغ!!اء معاه!!دة الص!!داقة والتع!!اون1976وكانت المناسبة الخرى في م!!ارس 

.1971426المبرمة مع التحاد السوفياتى سنة

425

.453-452ص  ص ، مرجع سابق،عصام صادق رمضان: - أنظر

426

 الس!!اس الق!!انوني للغ!!اء،محم!!د المج!!ذوب : أنظ!ر أيض!ا.60، مرجع س!!ابق، ص : مصطفى سلمة حسين- أنظر
.المصرية مقال منشور على موقع جريدة الشعب الجديد، معاهدة السلم بين مصر و"إسرائيل"
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ويمك!!ن أن نش!!ير أيض!!ا أن!!ه ت!!م الس!!تناد إل!!ى نظري!!ة التغي!!ر الج!!وهري ف!!ي الظ!!روف ف!!ي

، عندما قام التح!!اد1981مواجهه معاهدة السلم بين المصر السرائيلية ذاتها. حدث ذلك سنة 

السوفيتي باستعمال حق الفيتو في مواجهة قرار تشكيل قوات حفظ السلم التابع!ة للم!!م المتح!دة

تطبيقً!!ا لم!!ا ج!!اء ف!!ي معاه!!دة الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية، حي!!ث ص!!مم التح!!اد الس!!وفيتي عل!!ى

مواجهة أية محاولة لتوسيع مهام قوات الطوارئ الدولية القائمة في س!!يناء من!!ذ إب!!رام التفاقي!!ة. ل!!م

يتهيأ لقوات المم المتحدة النهوض بمسؤولياتها التي حددتها معاهدة السلم نظرا لفشل الجمعي!!ة

العام!!ة للم!!م المتح!!دة الض!!!طلع بمهم!!ة تش!!كيل ق!!!وات حف!!ظ س!!!لم، بس!!!بب معارض!!!ة ك!!ل م!!ن

سرائيل معا في أيلولة تلك الختصاصات إلى الجمعية العام!!ة، وأيض!!ا بس!!بب الوليات المتحدة واط

تواري مجلس المن عن ذلك. تقدمت الوليات المتحدة في خضم هذا الوضع باقتراح إنش!!اء ق!!وة

مخصص!!ة لص!!يانة الس!!لم ف!!ي س!!يناء دون إش!!راك منظم!!ة الم!!م المتح!!دة، وب!!اركت إس!!رائيل ه!!ذه

الص!!يغة، وعل!!ى نح!!و م!!ا ه!!و معل!!وم ف!!ي ه!!ذا الش!!أن ص!!ار الجانب!!ان المص!!ري والس!!!رائيلي إل!!ى

. ونتيج!!!ة1981427 أوت 3إنش!!!اء الق!!!وات المتع!!!ددة الجنس!!!يات بمقتض!!!ى ال!!!بروتوكول الم!!!برم ف!!!ي 

لهذا، رأي بعض الخبراء حينئذ أنه يمكن ال!!دفع بمب!!دأ التغي!!ر الج!!وهري ف!!ي الظ!!روف، لن رف!!ض

عدم قدرتها على اتخاذ ق!!رار تش!!كيل الق!!وات المنص!!وص عليه!!ا ف!!ي المعاه!!دة أو المم المتحدة –

يعد في حد ذاته تغيير جوهريًا في ظروف إبرام المعاهدة".

427

.285ص : حازم محمد عتلم، قاعدة تغير الظروف، مرجع سابق، - أنظر 
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ثالثUUUا: مUUUدى مشUUUروعية الحجUUUج والسUUUانيد المصUUUرية للنطبUUUاق الحتمUUUالي لقاعUUUدة تغيUUUر

الظروف

 م!ن اتفاقي!ة فيين!!ا ق!!د منح!!ت الح!!ق لل!!دول ف!!ي المطالب!!ة بإلغ!!اء العم!ل62إذا كانت المادة 

بالمعاهدات التي أبرمتها في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف، وهو م!ا ي!!رى البع!!ض ب!!أنه

إل أن ينطب!!ق عل!!ى الحال!!ة المص!!رية نظ!!رًا لمروره!!ا بمرحل!!ة ث!!ورة، وتغيي!!ر ف!!ي نظامه!!ا السياس!!ي،

هذا الرأي يمكن انتقاده من عدة جوانب على النحو التالي:

 عدم توافر الشروط الضرورية المطلوبة للعتداد بقاعدة تغير الظروف؛ فإذا ك!!انت الث!!ورةأ-

المص!!رية تش!!كل تغيي!!راً جوهريً!!ا ف!!ي الظ!!روف ال!!تي أبرم!!ت المعاه!!دة ف!!ي ظله!!ا جوهريً!!ا، ول!!م تك!!ن

متوقع!!ة وق!!ت إب!!رام المعاه!!دة، وم!!ن ث!!م ينطب!!ق عليه!!ا ش!!رطان فق!!ط م!!ن ش!!روط التغي!!ر الج!!وهري

السابق عرضها، إل أنه من ناحية أخرى، فإن الوضاع المستند عليها بمعنى قيام الث!!ورة وتب!!دل

النظام ل تمس الظروف التي كانت أساسًا لرضاء الطرفين عند توقي!!ع المعاه!!دة ، فالفيص!!ل هن!!ا

أن!ه ح!!تى ل!!و ك!!انت ه!ذه الظ!!روف الجدي!دة -المتمثل!ة ف!!ي الث!ورة المص!!رية أو تغي!!ر نظ!!ام الحك!م-

ا بإبرامه!!ا ب!!النظر إل!!ى توازن!!ات متاح!!ة ف!!ي ال!!وقت ال!!ذي أبرم!!ت في!!ه المعاه!!دة لق!!ام أطرافه!!ا أيضً!!

س!!رائيل، الق!!وى ف!!ي ذل!!ك ال!!وقت، فه!!ذه الظ!!روف المس!!تحدثة ل تم!!س ج!!وهر التف!!اق بي!!ن مص!!ر واط

وهو ما يمثل تخلف أحد الشروط الساسية. 

كما أن الشرط الذي يؤكد على وجوب أن يترتب على تغيير الظ!!روف تب!!ديل ج!!ذري ف!!ي

نط!!!اق اللتزام!!!ات الواقع!!!ة عل!!!ى أطرافه!!!ا غي!!!ر مت!!!!وفر، لن قي!!!ام الث!!!ورة عل!!!ى النظ!!!ام السياس!!!ي

الداخلي ل يعني بأية حال التنصل من اللتزامات على المستوى الخارجي.

  م!!!ن ناحي!!!ة أخ!!!رى ل يمك!!!ن لمص!!!ر أن تعت!!!د بتغي!!!ر نظ!!!ام الحك!!!م لتبن!!!ي نظري!!!ة التغي!!!رب-

الج!!وهري ف!!ي الظ!!روف، إذ يق!!ع عل!!ى عاتقه!!ا ال!!تزام بقاع!!دة دولي!!ة أخ!!رى  ويتعل!!ق الم!!ر بض!!رورة
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مراعاته!!!!!!ا تط!!!!!!!بيق قاع!!!!!!دة الت!!!!!!وارث ف!!!!!!ي الق!!!!!!انون ال!!!!!!دولي إعم!!!!!!الً لنظري!!!!!!ة "الت!!!!!!!وارث ال!!!!!!دولي

، خاص!!ة عن!!دما يتعل!!ق الم!!ر بالمعاه!!دات ال!!تي تتض!!من حقوقً!!ا والتزام!!ات دولي!!ة،428للمعاه!!دات

مث!!!ل المعاه!!!دات المنش!!!ئة لح!!!دود، والمعاه!!!دات الخاص!!!ة بتنظي!!!م المراف!!!ق الدولي!!!ة، ك!!!المرور ف!!!ي

وهذا الن!!وع تنطب!!ق علي!ه قاع!دة الس!!تخلف، ومعن!!ى ذل!!ك ،429البحار والنهار والخلجان، وغيرها

أن تبقى الدولة مرتبطة وملتزمة بالمعاهدات التي سبق وأن أبرمتها مع دول الخرى فبل ح!!دوث

.430أي تغيير فيها

428

 - خاص!!!ة أن مص!!!ر م!!!ن بي!!!ن ال!!!دول العربي!!!ة القليل!!!ة ال!!!تي ص!!!ادقت عل!!!ى اتفاقي!!!ة فيين!!!ا بش!!!أن الت!!!وارث ال!!!دولي
. 1996 نوفمبر 06في والتي دخلت حيز التنفيذ ،1978 أوت 22المبرمة في 

429

  .21 و 214ص ص ، مرجع سابق،- أنظر: بن داود إبراهيم 

430

 .344 ص ، مرجع سابق، القانون الدولي العام، - أنظر: محمد مجدوب
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وبناء على ما تقدم، يصبح الستناد إلى نظرية تغير الظروف نتيج!ة قي!!ام نظ!!ام سياس!!ي

جدي!!د ف!!ي أعق!!اب الث!!ورة غي!!ر مؤس!!س م!!ن الناحي!!ة القانوني!!ة، اس!!تنادًا إل!!ى نظري!!ة الت!!وارث ال!!دولي

للمعاه!!دات ال!!تي ت!!وجب الل!!تزام بكاف!!ة التفاقي!!ات المتعلق!!ة بنظ!!ام الح!!دود، ح!!تى م!!ع تغي!!ر ش!!كل

 م!!ن اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون62النظام أو طبيعة الدولة، وأيضا إلى الستثناءات الواردة على المادة 

المعاهدات.

الفرع الثاني: الستناد إلى قاعدة تغير الظروف واتفاقية أوسلو

 اتفاقية أوسلو وأي تقدم في عملية التسوية أو الس!!لم،لقد ارتبطت كما سبقت الشارة إليه

س!!رائيل بمس!!اعدات ال!!دول المانح!!ة. ك!!انت  اتفاقي!!ة أوس!!لو تعي!!ش أفض!!ل أيامه!!ابين الفلس!!طينيين واط

قامة الدولة الفلس!!طينية لك!!ن س!!رعان م!!ا تغي!!رت في البداية مع وعود الرخاء وانسحاب المحتلين واط

، نظ!!!را لك!!!ون حج!!!م المس!!!اعدات المنتظ!!!رة م!!!ن ط!!!رف الج!!!انب الفلس!!!طيني ل!!!م تع!!!د ف!!!يالظ!!!روف

المستوى المطلوب، فهي ل تمكن الفلس!!طينيين م!ن تغطي!!ة حاجي!!اتهم ف!!ي مج!!ال التنمي!!ة، فحس!!ب

تقري!!!ر البن!!!ك ال!!!دولي ووفق!!!ا لدراس!!!ة حديث!!!ة أجراه!!!ا خلص!!!ت أن الزم!!!ة القتص!!!ادية العميق!!!ة ف!!!ي

الض!!فة العربي!!ة وقط!!اع غ!!زة تع!!د م!!ن أس!!وأ أش!!كال الرك!!ود ف!!ي التاري!!خ الح!!ديث، فه!!ي تس!!اهم ف!!ي

.431تفقير جيل بأكمله من الشعب الفلسطيني

431

) تسوية A/59/574-S/2004/909، (وثيقة رقم 2004، 59- أنظر: وثائق المم المتحدة، تقرير الدورة 
قضية فلسطين بالوسائل السلمية- تقرير المين العام.
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ورغم كون اتفاقية أوسلو اتفاقية مرحلية كان الهدف من إبرامها الوصول إلى عق!!د س!!لم

دائم بين الجانبين، إل أن الجانب الفلسطيني بقيادة الزعي!!م الراح!!ل عرف!!ات ك!ان ف!!ي موق!!ف ح!!رج

، والتي كان من المتوقع أن التفاق432بعد الحباط المرتبط بالنتائج العكسية التي أفرزتها أوسلو

س!!يجلب فوائ!!د جم!!ة، أهمه!!ا عل!!ى الطلق المس!!اعدات الخارجي!!ة والع!!تراف ال!!دولي. أم!!ام ه!!ذا

الوضع وبسبب التغير في الظروف امتنعت السلطة الفلس!!طينية إب!رام التف!اق النه!!ائي ف!!ي ك!امب

بس!!!بب ع!!!دم اس!!!تعدادها لتق!!!ديم تن!!!ازلت إض!!!افية ب!!!دون 2000 جويلي!!!ة 11ديفي!!!د المنعق!!!د بتاري!!!خ 

مقابل.

أول: أسباب الفشل

432

 - De nombreuses analyses macro-économiques ont démontré que la période intérimaire a peu

bénéficié  à  l’économie  palestinienne  même  si,  selon  la  Banque  mondiale,   des  évolutions
positives sont intervenues depuis la création de l’AP22. Sara Roy affirme, au contraire, que les
conditions économiques dans les TPO se sont profondément détériorées entre 1993 et 1998 et
ont  entraîné  le  déclin  de  l’économie  palestinienne  à  un  niveau  bien  inférieur  de  celui  qui
prévalait  tout au long de la première Intifada  (1987-1993),  voire même depuis 1967. Voir :
Riccardo BOCCO, Wassila MANSOURI, « Aide internationale et processus de paix : le cas
palestinien, 1994-2006 », 2008/1 (Vol. 5), p 12.
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سرائيل يعود إن فشل المجهودات الدولية الرامية إلى إقامة سلم دائم بين الفلسطينيين واط

في الغالب إلى عدة عوامل منها:

ع!!!!دم الل!!!!تزام بتق!!!!ديم مجم!!!!ل م!!!!ا تعه!!!!دت ب!!!ه ال!!!!دول المانح!!!!ة خاص!!!!ة الولي!!!!ات المتح!!!!دة-

المريكي!!!!ة للج!!!!انب الفلس!!!!طيني، وذل!!!!ك م!!!!ن خلل اش!!!!تراطها اق!!!!تران تق!!!!ديم المس!!!!اعدات

بمطالبة السلطة الفلسطينية بالصلحات المختلفة ومحاربة الفساد.
ع!!!دم التنس!!!يق بي!!!ن المجه!!!ودات الدولي!!!ة المرتبط!!!ة بالمس!!!اعدات، حي!!!ث فش!!!لت الجه!!!ود-

الدولية في إحداث نقلة نوعية على ارض الواقع، في غياب إطار عمل متكام!!ل لتنس!!يق

الجهود من أجل الوصول إلى الهداف.
الج!!راءات الس!!رائيلية التعس!!فية ك!!انت أح!!د المعوق!!ات الساس!!ية م!!ن اس!!تفادة الفلس!!طينية-

.433من المساعدات
إحجام بعض الدول المانحة على تمويل بعض المشاريع إرضاء للطرف السرائيلي.-
اس!!تخدام ه!ذه المس!اعدات الدولي!ة ف!!ي الغ!الب كوس!يلة للض!!غط عل!ى الس!لطة الفلس!!طينية-

لتقديم تنازلت إضافية والتي هي في صالح الجانب السرائيلي.

433

 -  Les  politiques  sécuritaires  et  expansionnistes  du  Gouvernement  israélien  (bouclages,  colonisation,
confiscation de terres, mûr de séparation), qui empêchent le fonctionnement normal de l’économie palestinienne
et annihilent les efforts de développement entrepris par les donateurs.  Voir :  Riccardo BOCCO, Wassila
MANSOURI, op.cit, p18.
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وأم!!!!ام تبخ!!!!ر الوع!!!!ود، خاص!!!!ة المريكي!!!!ة منه!!!!ا باعتباره!!!!ا الش!!!!اهد عل!!!!ى عملي!!!!ة الس!!!!لم

، وال!!!تي ل!!!وحت للفلس!!!طينيين أن إس!!!رائيل س!!!تقبلها أو يمك!!!ن أن تقبله!!!ا، وم!!!ن ه!!!ذهوالراع®®ي له®®ا

الوعود على سبيل المثال وقف سياسة البعاد نهائيا، وعودة بعض المبعدين القدامى في فترة ما

، وتخفي!!!ف المعان!!!اة القتص!!!ادية ف!!!ي الراض!!!ي المحتل!!!ة وجم!!!ع ش!!!مل ع!!!دة آلف م!!!ن1967بع!!!د 

لغ!!اء ق!!رارات إزال!ة ح!!والي عش!!ر آلف مس!كن للفلس!طينيين. والف!!راج ع!ن العائلت الفلسطينية، واط

بع!!!ض المعتقلي!!!ن السياس!!!يين الفلس!!!طينيين ل!!!دى إس!!!رائيل. والت!!!دخل ل!!!دى إس!!!رائيل لقناعه!!!ا ب!!!أن

.434ممارساتها في الراضي المحتلة توتر أجواء عملية السلم

ثانيا: إمكانيات التحلل 

أم!!!ام ه!!!ذا الوض!!!ع ال!!!ذي أدى إل!!!ى تلش!!!ي ك!!!ل الم!!!ال المرتبط!!!ة بتل!!!ك الوع!!!ود ال!!!تي ل!!!م

تتحق!!ق، تراجع!!ت احتم!!الت الس!!لم وفش!!لت اتفاقي!!ة أوس!!لو باعتباره!!ا مج!!رد إعلن مب!!ادئ، ش!!كل

إطار للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي، كما يعت!!بر بمثاب!ة اتف!اق لف!ض الش!!تباك

بي!!ن الطرفي!!ن وال!!ذي ح!!اول وض!!ع أس!!س للتوص!!ل إل!!ى التس!!وية النهائي!!ة، ال!!تي فش!!لت بفش!!ل قم!!ة

ك!!امب ديفي!د. وأم!!ام التح!ولت الجذري!!ة ف!!ي الوض!!اع ال!!تي ت!!م س!!ردها، فه!!ل ك!ان بإمك!!ان الج!انب

الفلس!!!طيني التحل!!!ل اس!!!تنادا إل!!ى مس!!ألة ع!!!دم وف!!!اء الط!!!رف الث!!!الث بوع!!!وده ال!!!تي ك!!!انت الس!!!اس

والدافع الرئيسي الذي دفعه للتوقيع على اتفاقية أوسلو. 

434

.404ص .1993حسن نافعة (محرر) -المجتمع المدني والقضية الفلسطينية، معهد البحوث والدراسات العربية،  - أنظر: 

367



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

وللجاب!!!ة عل!!!ى ه!!!دا الس!!!ؤال نؤك!!!د ب!!!أن الوع!!!ود المقدم!!!ة ف!!!ي الحال!!!ة الفلس!!!طينية ليس!!!ت

تص!!رفات انفرادي!ة محض!!ة ب!!دقيق العب!ارة وال!!تي تل!!زم م!ن ص!!درت عن!ه ول تحت!اج إل!ى موافق!!ة م!ن

وجه!!ت إلي!!ه. فه!!ي تن!!درج ف!!ي إط!!ار مفه!!وم الوع!!ود التفاقي!!ة (الوع!!ود التبادلي!!ة) يتجس!!د ف!!ي وع!!د

ص!!!!ريح بالمس!!!اعدات ص!!!!ادر م!!!ن الدول!!!ة المانح!!!ة، مق!!!ترن بقب!!!ول م!!!ن ج!!!انب الدول!!!ة المس!!!تفيدة

وتعهدها بتنفيذ أو التقييد باللتزامات المتفق عليه، وه!!ي عناص!!ر أساس!!ية كافي!!ة لتش!!كل موض!!وع

اتف!!!اق ثن!!!ائي، مم!!!ا يقحم!!!ه ض!!!من العلق!!!ات التفاقي!!!ة ال!!!تي تل!!!زم فق!!!ط طرفيه!!!ا (الولي!!!ات المتح!!!دة

فيوالج!!انب الفلس!!طيني مثل) دون أن يك!!ون له!!دا التف!!اق ت!!أثير مباش!!ر أو الق!!درة عل!!ى الت!!أثير 

اتفاق السلم الساسي (اتفاقية أوسلو). وحتى في حالة الشرط المفروض تح!!ث الك!!راه ف!!إنه ف!!ي

 م!!ن52و 51 بتط!!!بيق الم!!!واد للمطالب®®ةم!!ن الص!!!عوبة بم!!ا ك!!ان إثب!!اته يك®®ون الحال!!ة الفلس!!!طينية 

اتفاقية فيينا.

نقول في الخي!!ر أن فش!!ل أوس!!لو وغيره!!ا م!!ن التفاقي!!ات المماثل!ة، إنم!!ا يرج!!ع ف!!ي المق!!ام

نما للمناورة السياسية، وفي غي!!اب قرار السلم واط الول إلى أن هذه التفاقيات لم توضع للتنفيذ واط

دور دولي نشط ومحايد وفي مقدمته الوليات المتحدة المريكية من منطل!!ق القتن!!اع أنه!!ا الدول!!ة

 س!!يبقى ص!!راع العرب!!ي الس!!رائيليالوحيدة التي تملك القدرة على الض!!غط والت!!أثير عل!!ى إس!!رائيل،

فإس!!رائيل ل!!م ول!!ن تتن!!ازل ع!!ن الراض!!ي لي!!س ص!!راع أرض وح!!دود لكن!!ه ص!!راع تع!!ايش ووج!!ود.

الفلس!!!طينية المحتل!!!ة، ف!!!الرض بالنس!!!بة له!!!ا أه!!!م م!!!ن الس!!!لم ذات!!!ه، فه!!!ي تمث!!!ل له!!!ا ح!!!دودا آمن!!!ة

وبالتالي ل يوجد ما يستدعي قيامها بتقديم التنازلت.
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المبحث الثاني:

معاهدات السلم غير المتكافئة ومسألة التحلل

تتص!!!ف الك!!!ثير م!!!ن المعاه!!!دات بص!!!فة عام!!!ة ومعاه!!!دات الس!!!لم بص!!!ف خاص!!!ة بأنه!!!ا

معاه!!!دات غي!!ر متكافئ!!!ة وه!!!ذا الم!!!ر لي!!س بالجدي!!د، ب!!ل يمك!!ن التأكي!!!د أن المعاه!!!دات ق!!!د نعت!!!ت

بالتكافؤ أو بعدم التكافؤ من!!ذ أن اس!!تقر التعام!!ل بالمعاه!!دات كوس!!يلة م!ن وس!!ائل التعام!!ل ال!!دولي

إذ يمكن اعتبارها ظاهرة قانونية مرتبطة ببداية العلقات الدولية.
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عرف الفيلسوف الكبير سقراط المعاهدات المتكافئة بأنها تلك التي تقوم عل!!ى أس!!س م!!ن

المساواة وحرية الطراف المتعاقدة، أما المعاهدات والتفاق!!ات ال!!تي تف!!رض م!!ن قب!!ل ط!!رف عل!!ى

.435آخر وتنطوي على ظلم واضطهاد لذلك الطرف وعدم إنصافه فهي معاهدات غير متكافئة

ينط!!وي موض!!وع المعاه!!دات الغي!!ر متكافئ!!ة عل!!ى ص!!عوبات جم!!ة، نظ!!را للتط!!ورات ال!!تي

عرفها هذا الموضوع وعلقته بقواعد القانون الدولي، بالض!!افة إل!!ى الخلف الفقه!!ي الح!!اد ال!!ذي

يثيره. ففي إطار التمسك بالمبدأ الذي أسلفنا ذك!!ره وه!!و العق!!د ش!!ريعة المتعاق!!دين، وال!!ذي يع!!د م!ن

المب!!ادئ والقواع!!د الموض!!وعية المطلق!!ة ال!!تي ل تحتم!!ل الس!!تثناءات، لك!!ن رغ!!م ذل!!ك ي!!رى ج!!انب

من الفقه أن هذا المبدأ ل يمكن أن يبقى على تقييده بل يمكن أن ت!!رد علي!!ه بع!!ض الس!!تثناءات

ومنه!!ا المعاه!!دات غي!!ر المتكافئ!!ة، وم!!ن ج!!انب آخ!!ر ي!!رى فري!!ق فقه!!ي ث!!اني أن اللج!!وء إل!!ى م!!ا

يس!!!!مى بالمعاه!!!!دات غي!!!!ر المتكافئ!!!!ة يعت!!!!بر تهدي!!!!دا حقيقي!!!!ا وخطي!!!!را يم!!!!س بمب!!!!دأ العق!!!!د ش!!!!ريعة

المتعاقدين وبالتالي هو مساس خطي!!ر باس!!تقرار العلق!!ات التعاقدي!!ة، وعلي!!ه يع!!د مساس!!ا باس!!تقرار

العلقات الدولية.

ولك!!ن ي!!زداد الم!!ر تعقي!!دا حي!!ن يتعل!!ق الم!!ر ب!!اللجوء للتمس!!ك بقاع!!دة المعاه!!دات غي!!ر

المتكافئة في حالة عدم وفاء الطرف الثالث بالوعود التي قطعه!!ا عل!!ى نفس!!ه وال!!تي ك!!انت أس!!اس

الرتباط إن لم نقل اساس التوازن والتكافؤ والسبب الباعث الذي أدى إلى إبرام معاهدة السلم.
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 المعاه!!!دات غي!!ر المتكافئ!!!ة المعق!!ودة وق!!ت الس!!لم، دراس!!!ة قانوني!!ة سياس!!!ية،،- أنظ!!ر: خلي!!ل إس!!ماعيل الح!!ديثي 

.73 ص ،1981جامعة بغداد، العراق، 
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ولللم!!!ام بمس!!!ألة امكاني!!!ة التمس!!!ك بإبط!!!ال معاه!!!دة الس!!!لم الس!!!الفة ال!!!ذكر عل!!!ى اس!!!اس ع!!!دم

التكافؤ، فإننا سوف نحاول تقسيم هذا المبحث إلى ثلثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الول: ماهية المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي

المطلب الثاني: عدم التكافؤ ومعاهدات السلم

المطلب الثالث: عدم التكافؤ في إطار اتفاقات السلم العربية السرائيلية

المطلب الول: المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي

بداية نود التأكيد أن استعراضنا لموضوع معاهدات السلم الدولية سيقتصر عل!!ى دراس!!ة

المعاه!!دات غي!!ر المتكافئ!!ة ال!!تي تعق!!د بي!!ن ال!!دول ف!!ي إط!!ار عملي!!ات التس!!وية الس!!لمية للنزاع!!ات.

وهذه المسألة التي كانت ومازالت محل نقاش حاد ومستفيض سواء خلل مرحلة صياغة اتفاقية

فيين!!!ا لق!!!انون المعاه!!!دات، أي!!!ن س!!!عت ال!!!دول الحديث!!!ة العه!!!د بالس!!!تقلل لقح!!!ام مف!!!اهيم جدي!!!دة

متط!!ورة لتحك!!م العلق!!ات التفاقي!!ة بي!!ن ال!!دول، ف!!ي محاول!!ة منه!!ا لوض!!ع قواع!!د جدي!!دة تس!!تجيب

لمتطلب!!ات الوض!!اع المتغي!!رة وفق!!ا لتط!!ور العلق!!ات الدولي!!ة. لك!!ن المجه!!ودات المبذول!!ة ف!!ي ه!!ذا

المج!!!ال م!!ن ط!!!رف ال!!!دول النامي!!ة لقي!!!ت معارض!!!ة ش!!!ديدة م!!ن ط!!!رف دول أخ!!!رى عدي!!!دة مناوئ!!!ة

(الدول الغربية)، المر الذي أفضى إلى عدم تقنين أي نص سواء بمناسبة إع!!داد إعلن مب!!ادئ

القانون الدولي المتعلقة بالعلق!!ات الودي!!ة والتع!!اون بي!ن ال!دول، أو عن!د ص!ياغة اتفاقي!ة فيين!!ا، أو

حتى عند مناقشة موضوع الستخلف الدولي.

وباعتب!!ار معاه!!دات الس!!لم غي!!ر المتكافئ!!ة ظ!!اهرة قانوني!!ة ل يمك!!ن تفاديه!!ا أو تجاهله!!ا

فه!!ي أم!!ر واق!!ع، ورغ!!م أن الك!!ثير م!!ن معاه!!دات الس!!لم المبرم!!ة ف!!ي ظ!!ل قواع!!د الق!!انون ال!!دولي
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الح!!ديث تب!!دو أحكامه!!ا متكافئ!!ة ومحقق!ة للت!!وازن التعاق!!دي بي!ن أطرافه!!ا، لكنن!ا نج!دها م!ن الناحي!ة

.436الفعلية تخفي وراء نصوصها عدم تكافئ بين الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطراف

ولهذه السباب نجد أن موض!!وع المعاه!دات غي!ر المتكافئ!!ة لق!!ي انقس!!ام ك!!بير بي!ن فقه!اء

القانون الدولي بين منكر لها ومؤيد مم!!ا نت!ج عن!ه اختلف واض!!ح ف!!ي تحدي!!د الماهي!ة والمقص!!ود

بالمعاه!!دات غي!!ر المتكافئ!!ة (الف!!رع الول) وك!!ذلك ح!!ول الس!!س المعتم!!دة ف!!ي تقري!!ر المعاه!!دات

غير المتكافئة (الفرع الثاني).

الفرع الول: ماهية المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي

إن مسألة عدم التكافؤ في المجال القانوني وبالخصوص ما يرتبط منه!!ا بمج!!ال التعاق!!د،

تُعبر عن عدم التوازن في اللتزامات بين الطراف المتعاقدة، ففي نطاق القوانين الداخلية يعال!!ج

فقه العقود هذا الموضوع في صورتي الس!!تغلل والغب!!ن، بينم!!ا ف!!ي إط!!ار الق!!انون ال!!دولي فنك!!ون

. 437بصدد الحديث عن المعاهدات غير المتكافئة

ولتحديد مفهوم عدم التكافؤ، نقول إن!ه غالب!ا م!!ا ينبن!!ي عل!ى ع!دم المس!!اواة وع!!دم الت!!وازن

بي!ن أط!!راف المعاه!دة، أي بي!ن م!ا يحص!!ل علي!ه ط!!رف م!!ا م!ن من!!افع أو حق!!وق وم!!ا يك!!ون عل!ى

عاتقه من واجبات والتزامات مقارنة بالطرف والطراف الخرى. لق!!د أورد الفق!ه لتحدي!!د المقص!!ود

من عدم التكافؤ العديد من التعريفات وفق اتجاهاته ومدارسه المختلفة.
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.07- أنظر: عصام صادق رمضان، مرجع سابق، ص 
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في!!!!!رى البع!!!!!ض م!!!!ن فقه!!!!!اء الق!!!!!انون ال!!!!!دولي أن المعاه!!!!!دات غي!!!!!ر المتكافئ!!!!!ة ه!!!!ي تل!!!!!ك

المعاه!!دات ال!!تي يش!!وب عق!!دها إك!!راه، وم!!ن ت!!م يُس!!تند ف!!ي بطلنه!!ا إل!!ى ع!!دم مش!!روعية اس!!تخدام

الق!!وة والتهدي!!د به!!ا ف!!ي العلق!!ات الدولي!!ة. وبه!!ذا الخص!!وص يمك!!ن الق!!ول بأنه!!ا المعاه!!دات ال!!تي

يملي فيها الطرف العلى شروطه على الطرف الدنى، والذي عليه أن يقبلها.

 ع!ن معاه!!دات التح!!الف المتكافئ!!ة، فف!!يBoudinف!!ي ه!!ذا الط!!ار يميزه!!ا الفقي!ه "ب!!ودان" 

رأي!!!ه المعاه!!!دات غي!!!ر المتكافئ!!!ة ه!!!ي تل!!!ك المعاه!!!دات ال!!!تي يق!!!وم الط!!!رف الس!!!مى فيه!!!ا بف!!!رض

. فعند أنصار هذا التجاه فإن معي!!ار التميي!!ز بي!!ن438القانون الذي يرتئيه على الطرف الضعف

المعاه!!!!دات المتكافئ!!!!ة والمعاه!!!!دات غي!!!!ر المتكافئ!!!!ة يكم!!!ن ف!!!!ي فك!!!!رة الك!!!راه، بمعن!!!!ى ه!!!ل تم!!!ت

ممارسته عند عقد المعاهدة أم ل.

 نف!!!س المس!!!عى حي!!!ث قس!!!م المعاه!!!دات إل!!!ى معاه!!!داتHautefeuilleولق!!!د انته!!!ج الفقي!!!ه 

متس!!!اوية وأخ!!!رى غي!!!ر متس!!!اوية، وي!!!رى أن المعاه!!!دات المتس!!!اوية ه!!!ي ال!!!تي تت!!!م بي!!!ن دول ح!!!رة
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.402- أنظر: خيري يوسف مريكب، مرجع سابق، ص 
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ومس!!تقلة وبمقتض!!ى إرادته!!ا الح!!رة، أم!!ا المعاه!!دات غي!!ر المتكافئ!!ة فه!!ي تل!!ك المفروض!!ة م!!ن أح!!د

الط!!راف المتعاق!!دة عل!!ى الط!!رف الخ!!ر. أي أنه!!ا تل!!ك ال!!تي تف!!رض م!!ن ج!!انب دول!!ة قوي!!ة عل!!ى

دول!!ة ض!!عيفة، ك!!أثر لع!!دم المس!!اواة القائم!!ة بي!!ن طرف!!ي المعاه!!دة حي!!ن عق!!دها، حي!!ث يت!!م ترجي!!ح

مصالح طرف أو مجموعة من الطراف على حساب الطرف الخر.

وي!!!رى ج!!!انب آخ!!!ر أنه!!!ا تل!!!ك المعاه!!!دات ال!!!تي فيه!!!ا اختللت ف!!!ي اللتزام!!!ات والحق!!!وق

المتبادلة ويستند هذا التجاه على ضرورة تطبيق نظرية الغبن من أج!!ل إبط!!ال تل!!ك المعاه!!دات.

وفي ه!!ذا الط!!ار يعرفه!!ا الس!!تاذ طلع!!ت الغنيم!!ي بأنه!!ا تل!!ك المعاه!!دات ال!!تي تنط!!وي ع!ن انع!!دام

المساواة في المراكز التعاقدية بي!!ن أطرافه!!ا، واختلل ف!!ي المتي!!ازات واللتزام!!ات الناش!!ئة بالنس!!بة

ه!!!!دار مص!!!!الحه لك!!!!ل منه!!!!ا بحي!!!!ث ي!!!!ؤدي اس!!!!تمرارها إل!!!!ى انته!!!!اك س!!!!يادة الط!!!!رف الض!!!!عف واط

.439الحيوية

فه!!ي إذا تل!!ك المعاه!!دات ال!!تي يك!!ون فيه!!ا ع!!دم الت!!وازن ص!!ارخ، أي ال!!تي ل يوج!!د فيه!!ا

.440تعادل واضح وفعلي وقت إبرامها بين التزامات الطراف المتعاقدة، والمتعلقة بحقوق السيادة

وأما التجاه الثالث فيجمع بين العنصرين، بمعنى عنصر الكراه وعنص!!ر ع!!دم التع!!ادل

لتحدي!!!د مفه!!!وم المعاه!!!دات غي!!!ر المتكافئ!!!ة. وأم!!!ا التج!!!اه الراب!!!ع والخي!!!ر فق!!!د رب!!!ط ه!!!ذا المفه!!!وم

439

.174،ص1982 - أنظر: محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلم، بنشأة المعارف، السكندرية 
.424     أنظر كذلك : بن داود إبراهيم، المرجع سابق، ص
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بالظاهرة الستعمارية بسبب عدم اح!!ترام ه!ذه الخي!!رة لمب!!دأ المس!!اواة ف!!ي الس!!يادة أثن!!اء إب!!رام مث!!ل

.441هذه المعاهدات

الفرع الثاني: الساس المعتمد في تقدير المعاهدات غير المتكافئة

من أج!!ل الوص!!ول لتحدي!!د الس!!س المعتم!!دة ف!!ي تق!!دير المعاه!دات غي!!ر المتكافئ!!ة س!!وف

يكون من الضروري التعرض إلى أهم ما توصل إليه الفقه بمختلف أطيافه حول المس!ألة (أول)،

تم نستعرض بعد دلك السس والمعايير المعتمدة من طرف القضاء الدولي (ثانيا).

440

 - أنظر: عصام محمد صادق رمضان، المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة
 وما بعدها.132عين شمس، ص 

441

 - أنظر: عصام صادق رمضان، المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،
.7و 6، ص 1978
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أول: السس والمعايير المعتمدة من طرف الفقه الدولي

لق!!د انقس!!م فقه!!اء الق!!انون ال!!دولي بش!!أن مس!!ألة المعاه!!دات غي!!ر المتكافئ!!ة بي!!ن اتج!!اه أول

مؤيد واتجاه ثان معارض.

فأما عن الجانب المؤيد لفك!رة المعاه!دات غي!!ر المتكافئ!!ة فنج!!د في!ه اختلف!!ات ف!!ي ال!!رؤى

بين مختلف التيارات الفقهية، وذلك باختلف وجهات نظر كل مدرسة م!!ن الم!!دارس ال!!تي تش!!كل

ه!!!ذا التج!!!اه وللمع!!!ايير ال!!!تي تعتم!!!دها ف!!!ي التأس!!!يس لع!!!دم التك!!!افؤ ف!!!ي المعاه!!!دات. تجل!!!ى ه!!!ذا

الختلف بوض!!!!وح م!!!!ن خلل التعريف!!!!ات المختلف!!!!ة للمعاه!!!!دات غي!!!!ر المتكافئ!!!!ة وال!!!!تي أوردناه!!!!ا

سابقا، فهناك من ارتكز على عنصر الكراه، ومن ركز على مسألة عدم الت!!وازن ف!!ي اللتزام!!ات

وضرورة تعادلها، ومن اشترط ضرورة توافر العنصرين معا، وهناك من الفقهاء من يقي!!م العلق!!ة

بينها وبين نظرية المساواة في السيادة. أما الفري!!ق الخي!!ر فيح!!اول توض!!يح ال!!ترابط الموج!!ود بي!ن

المعاهدات غير المتكافئة وبين ما يمكن أ!ن تفرضه الدول!!ة الس!!تعمارية عل!!ى الدول!!ة ال!!تي ك!!انت

قد استعمرتها سابقا.

- التجاه الذي يرتكز على فكرة الكراه1

لق!!د س!!عى الفق!!ه ال!!دولي إل!!ى وض!!ع تميي!!ز بي!!ن الك!!راه ال!!ذي يق!!ع عل!!ى ممث!!ل الدول!!ة عن!!د

إب!!رام المعاه!!دة، وبي!ن الك!راه الواق!!ع عل!ى الدول!!ة ذاته!!ا، وبه!!ذا الخص!!وص يتف!!ق أغل!ب الفق!ه ب!أنه

عن!!دما يم!!ارس الك!راه عل!ى ممث!ل الدول!!ة م!ن أج!ل إب!!رام المعاه!دة ف!إن ه!ذه الخي!رة تعت!!بر باطل!ة

بطلنا مطلقا. ولكن يبقى التساؤل مطروح بالنسبة للكراه الذي قد يمس الدول ذاته!!ا، وذل!!ك ف!!ي
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حالة إرغامها على إبرام معاه!دة م!ا ك!!انت ق!!د تق!!دم عل!ى إبرامه!ا ل!ول والض!!غوطات والك!!راه ال!!ذي

.442وقعت ضحيته

إن ه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن التص!!!رفات ال!!!تي ك!!!انت ش!!!ائعة قب!!!ل الح!!!رب العالمي!!!ة الثاني!!!ة، وال!!!تي

شهدت استعمال القوة والكراه لفرض معاهدات السلم الدولية م!ن ج!!انب ال!!دول القوي!!ة أو ال!!دول

المنتصرة في الح!!رب عل!ى ال!!دول المهزوم!!ة، ل!م يك!ن لي!!ثير ف!!ي تل!!ك الف!ترة التس!!اؤلت ح!!ول م!دى

مش!!!روعية مث!!!ل ه!!!ذه المعاه!!!دات فك!!!ان الك!!!راه ال!!!ذي يق!!!ع عل!!!ى دول!!!ة لب!!!رام معاه!!!دة م!!!ا ل يق!!!وم

بإبطالها، ك!ان اله!!دف م!!ن وراء ذل!!ك ض!!مان اس!!تقرار الوض!!اع الدولي!!ة، وح!!تى ل يُفس!ح المج!!ال

أمام الدول التي تبحث عن نقض عهودها أن تطالب بإبطالها بحجة أنها أبرمتها تحت الكراه.

ويمثل هذا التجاه الرأي المحافظ ويمثل أيضا المرحلة الول!!ى م!ن مراح!!ل تط!!ور مس!!ألة

الكراه، في هذه المرحلة لم يكن الكراه محل احتجاج إل إذا تم!ت ممارس!!ته ض!!د ش!خص ممث!ل

.32443 في مادته1935الدولة وهو ما ذهب إليه مشروع هارفرد لسنة 

442

 - أنظر: محمد سعيد الدقاق، سلطان إرادة الدول في إبرام المعاهدات الدولية بين الطلق والتقييد، دراس!!ة لحك!!ام
.10، ص 1977، دار المطبوعات الجامعية، السكندرية 1969معاهدة فيينا لسنة 

443

 - Voir : Fitzmaurice, troisième rapport, art 14, I.LC, 1958II, p 20-26.  
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توسع بعد ذلك نطاق الكراه كمرحلة ثانية ليشمل الكراه الذي يمارس ضد الدول!!ة ذاته!!ا

حي!!ث أص!!بح يس!!ود القتن!!!اع أن المعاه!!دات ال!!تي تعق!!د ف!!!ي ظ!!ل الق!!وة أو التهدي!!!د به!!ا إزاء دول!!ة

أخرى، تفتقر إلى القوة القانونية اللزمة مع م!!ا يمك!ن أن يس!!تتبع ذل!!ك م!ن انته!!اك لمب!!ادئ ميث!!اق

المم المتحدة.

وأم!!!ا ع!!ن الك!!راه ف!!ي ص!!!وره الحديث!!ة وه!!!ي تمث!!ل المرحل!!ة الثالث!!ة م!!ن تط!!!وره، حي!!ث ت!!م

تج!!!اوز ص!!!ورة الك!!!راه الم!!!ادي الكلس!!!يكي المتمث!!!ل ف!!!ي اس!!!تعمال الق!!!وة –العس!!!كرية خاص!!!ة-أو

التهدي!!!د به!!!ا ض!!!د ممث!!!ل ال!!!دول أو الدول!!!ة ذاته!!!ا، ليتوس!!!ع المفه!!!وم ليش!!!مل ص!!!ور أخ!!!رى للك!!!راه

والض!!!غط س!!!واء تعل!!!ق الم!!!ر ب!!!الكراه القتص!!!ادي أو السياس!!!ي أو أي وس!!!يلة ك!!!انت م!!!ن وس!!!ائل

. ومن أمثلة المعاهدات ال!!تي يس!!ودها الك!راه، المعاه!!دات ال!!تي تبرمه!!ا الدول!!ة444الضغط الخرى

لحصولها على الستقلل وهنا ك!!ثيرا م!!ا نك!!ون أم!!ام اتفاقي!!ات غي!ر متكافئ!!ة لن ه!ذه ال!!دول قبل!ت

الرتب!!!اط بمث!!ل تل!!ك التفاق!!ات الدولي!!ة ح!!تى يتس!!!نى له!!ا الحص!!ول عل!!ى اس!!تقللها، ل!!ذلك يمك!!ن

الج!!!زم أن إرادته!!!ا ل!!!م تك!!!ن ح!!!رة ف!!!ي قب!!!ول التف!!!اق أو رفض!!!ه ب!!!ل دائم!!!ا م!!!ا تك!!!ون ف!!!ي مث!!!ل ه!!!ذه

الوضاع محل ضغط مارسه الطرف الخر عليها لحملها على الموافقة، وهذا الضغط إذا ترج!!م

.445إلى لغة القانون كان إكراها

- التجاه المؤيد لفكرة التعادل بين الطراف2
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.328 إلى 313 - أنظر: خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص 
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تع!!ود فك!!رة التك!!افؤ ف!!ي المعاه!!دات حس!!ب الفقي!ه "ك!!الفو" إذا ت!!م هن!!اك تع!!ادل ف!!ي الحق!!وق

واللتزامات بين طرفي المعاهدة، معتبرا أنه ليس من الضروري أن يكون هذا التع!!ادل مطلق!!ا ب!!ل

يكفي أن يك!!ون نس!!بيا وذل!!ك وفق!!ا لس!!تطاعة الط!!راف. وق!!د يح!!دث ع!!دم التك!!افؤ أو الختلل إذا

ك!!!انت التزام!!!ات أح!!!د الط!!!راف تف!!!وق بك!!!ثير اللتزام!!!ات ال!!!تي يتحمله!!!ا الط!!!رف الخ!!!ر، فيص!!!بح

الط!!رف الض!!عف نتيج!ة ل!ذلك خاض!!عا للط!!رف الق!!وي مم!!ا ق!!د ي!!ؤدي إل!!ى تقي!د حريته!!ا ف!!ي ح!!دود

. أما الفقيه "بونتي" فيذهب بعيدا ف!!ي446معينة أو يدفعها إلى التنازل عن بعض حقوقها الطبيعية

تحليله للمسألة حيث يوضح أن ما ينشئ المعاهدات غير المتكافئة حالتان يج!!ب ت!!وافر إح!!داهما

وهما: ع!دم العدال!ة الواض!!ح عن!د إب!رام المعاه!دة م!ن خلل العلن ب!أن المعاه!!دة ق!!د عق!دت ف!!ي

ظ!!!ل الق!!!وة، أو بإلغائه!!!ا عل!!!ى أس!!!اس تغي!!!ر الظ!!!روف. ويمك!!!ن الس!!!تناد عل!!!ى ه!!!ذين العنص!!!رين

.447للمطالبة بإلغائها وليس فقط على مجرد عدم التوازن والمساواة في الحقوق واللتزامات

- معيار المزج بين الكراه وعدم التعادل3

445

 .117، ص 1973 - أنظر: عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية القاهرة 

446

.120ص - أنظر: عصام صادق رمضان، مرجع سابق، 
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يم!!!زج ه!!!ذا التج!!!اه الفقه!!!ي ف!!!ي تعريف!!!ه للمعاه!!!دات غي!!!ر المتكافئ!!!ة بي!!!ن عنص!!!ر الك!!!راه

وعنصر غياب التعادل في اللتزامات بين أطراف المعاهدة، إذ يقوم الطرف الق!!وى ف!!ي العلق!!ة

التعاقدي!!!ة بف!!!رض إملءات!!!ه مم!!!ا يحق!!!ق الظل!!!م للط!!!رف الض!!!عيف، وبالت!!!الي تعت!!!بر اتفاق!!!ات غي!!!ر

عادلة. فهذا النوع من المعاهدات تكون مفروض!!ة م!ن دول!!ة أق!!وى عل!ى دول!!ة أض!!عف، بالض!!افة

إل!!ى اس!!تهدافها النق!!اص م!!ن س!!يادة الدول!!ة الخي!!رة، وم!!ن أمثله!!ا المعاه!!دات ال!!تي أبرمته!!ا بع!!ض

ال!!دول الحديث!!ة العه!!د بالس!!تقلل م!!ع دول قوي!!ة مس!!يطرة، فغالب!!ا م!!ا تعق!!د مث!!ل ه!!ذه المعاه!!دات

لص!!!الح الط!!!رف الق!!!وي، وتك!!!ون متض!!!اربة عل!!!ى الم!!!دى الطوي!!!ل م!!!ع المص!!!لحة الوطني!!!ة للدول!!!ة

الضعيفة.

- معيار عدم احترام مبدأ المساواة في السيادة4

يعتم!!!د ه!!!ذا التج!!!اه ف!!!ي تكيي!!!ف المعاه!!!دة عل!!!ى أنه!!!ا غي!!!ر متكافئ!!!ة إذا ك!!!انت بنوده!!!ا ل

تعك!!س ول تح!!ترم مب!!دأ المس!!اواة ف!!ي الس!!يادة بي!!ن أطرافه!!ا. وه!!و م!!ا داف!!ع علي!!ه الفق!!ه الس!!وفياتي

بشدة، معتبرا أن المعاهدات التي تمليها دولة على دولة أخرى وتكون متناقضة مع مص!!الح ه!!ذه

الخي!!!رة تعت!!!بر معاه!!!دة باطل!!!ة يش!!!وبها عي!!!ب ع!!!دم التك!!!افؤ، وه!!!ي تنته!!!ك مب!!!دأ الس!!!يادة الوطني!!!ة.

وبالنسبة لهذا التجاه يعتبر مبدأ المساواة في السيادة ش!!رط أساس!!ي ومب!!دأي يج!!ب مراع!!اته ح!!تى

تك!!ون المعاه!!دة ملزم!!ة قانون!!ا حي!!ث ناض!!لت م!!ن أجل!!ه الكتل!!ة الش!!تراكية م!!ن خلل ممثليه!!ا ع!!بر

مختلف أجهزة وفروع المم المتحدة من أجل بطلن المعاهدات التي لم تحترم مبدأ المس!!اواة ف!!ي
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.90- أنظر: خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص 
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. وفي نفس السياق اعت!!بر448السيادة بين الدول عند إبرامها، وذلك على أساس مبدأ عدم التكافؤ

الفقي!ه الس!!وفياتي "سترش!!نكو" أن المعاه!!دات ال!!تي تغف!!ل حق!!ا م!!ن الحق!!وق الساس!!ية المع!!ترف به!!ا

م!!!ن قب!!!ل الق!!!انون ال!!!دولي المعاص!!!ر للش!!!عوب، مث!!!ل ح!!!ق تقري!!!ر المص!!!ير، وح!!!ق ال!!!دفاع، وح!!!ق

.449الحماية ضد التفرقة العنصرية، من التفاقيات الباطلة

 أن الفق!!ه الش!!يوعي يرتك!!ز ك!!ثيرا عل!!ى مفه!!ومCallinsوبه!!ذا الص!!دد ي!!رى الفقي!!ه "ك!!الين"  

المعاه!!دات غي!!ر المتكافئ!!ة، وأن المعاه!!دات ال!!تي تعق!!د عل!!ى أس!!اس المس!!اواة ف!!ي الس!!يادة تك!!ون

باطلة من البداية. إن هذا المفهوم يعتبر من المسائل الخلفية حول أساس تبرير عدم مشروعية

448

،1962 س!نة 17 - وفي نفس الطار صرح وزير خارجي!ة بانام!!ا أثن!!اء انعق!!اد الجمعي!!ة العام!!ة للم!م المتح!دة ف!ي دورته!ا 
معلقا على اتفاقي!!ة القن!اة بي!ن بل!ده والولي!ات المتح!دة المريكي!!ة بم!ا يل!ي: إنه!ا إذلل، ش!تيمة، غي!ر عادل!ة وغي!ر متس!!اوية،

فهي ل تتفق وأبسط مبادئ ومعايير القانون الدولي والعدالة والخلق الدولية المقبولة عالميا في وقتنا الحاضر. 
ونفس المر بالنسبة لموضوع عدم التكافؤ ينطبق على معاهدات تقسيم مناطق النفوذ واتفاقيات الحماية وغيرها. 

جراءات حل المنازعات الدولية أنظر بهذا الخصوص: محمد بوسلطان، فعالية المعاهدات الدولية –البطلن والنهاء واط
.191، ص 2002المتعلقة بذلك-، ديوان المطبوعات الجامعية، 

449

 -voir: Starucsenko, G.B, Abolition of colonialism and international law, C.I.L, G.Tunkin edition,
Moscow, 1969, p 84.
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المعاهدات. وأن الدول النامية في مساعيها ليج!!اد أس!!اس ق!!انوني تس!!تند علي!ه لبط!!ال مث!!ل ه!!ذه

.450المعاهدات فإنها تعتمد على مثل هذا الفقه

- التجاه الذي يربط المعاهدات غير المتكافئة بالستعمار5

يجع!!!!!!ل ه!!!!!!ذا التج!!!!!!اه المعاه!!!!!!دات غي!!!!!!ر المتكافئ!!!!!!ة مرتبط!!!!!!ة ارتباط!!!!!!ا وثي!!!!!!ق بالظ!!!!!!اهرة

الستعمارية. حيث ركز أنصار هذا التجاه عل!!ى المعاه!!دات الس!!تعمارية معت!!برين ع!!دم التك!!افؤ

أث!!ر م!!ن أثاره!!ا وم!!ا الك!!راه والض!!غط إل وس!!ائل نف!!وذ إل!!ى ه!!ذه النتيج!!ة، وف!!ي ه!!ذا الص!!دد يق!!ول

الستاذ خليل إسماعيل الحديثي أن المعاهدة الستعمارية هي تلك المعاهدة غي!!ر المتكافئ!!ة ال!!تي

تعقد بين دولة استعمارية قديمة والدولة التي كانت إلى عهد قريب تابعة لها بغ!!رض إض!فاء ن!!وع

م!!ن الش!!رعية التعاقدي!!ة عل!!ى تل!!ك العلق!!ة، إرض!!!اء للش!!!عور ال!!وطني ويض!!!يف بأنه!!ا م!!ا ه!!ي إل

. فرغم ما يمك!!ن أن تس!!تظهره المعاه!!دة م!!ن451إلباس الستعمار الحقيقي ثوب الشرعية التعاهدية

توازن ومساواة، فإن ذلك إل تمويه عن طبيعتها غير المتكافئة. 

450

.122 - أنظر: عصام صادق رمضان، مرجع سابق، ص 

451

.106خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص   - أنظر:
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للمعاه!!دات غي!!رفف!!ي إش!!ارته ع!!ن ه!!ذا التج!!اه بوض!!وح، J.E.Fawcetولق!!د ع!!بر الفقي!!ه  

المتكافئ!!!!ة، أك!!!!د طابعه!!!!ا الس!!!!تعماري وك!!!!ل م!!!!ا يكتنفه!!!!ا م!!!!ن إك!!!!راه وض!!!!غط واس!!!!تغلل سياس!!!!ي

. وه!!و ح!!ال غالبي!!ة المعاه!!دات الناتج!!ة ع!!ن مفاوض!!ات بي!!ن دول!!ة اس!!تعمارية م!!ن452واقتص!!!ادي

جهة، ودولة حديثة العهد بالستقلل أو منظمات التحرر من جهة أخرى، ومن أمثلة ذلك وف!!!اق

18، واتفاقي!!ة إيفي!!ان المنظم!!ة لس!!تقلل الجزائ!!ر بتاري!!خ 1958-1955بن!!زرت بي!!ن فرنس!!ا وت!!ونس 

. وتتض!!من مث!!ل ه!!ذه التفاقي!!ة قي!!ود عل!!ى س!!يادة الدول!!ة الض!!عيفة وامتي!!ازات لص!!الح1962م!!ارس 

.453الدولة القوية

ثانيا: السس والمعايير المعتمدة من طرف القضاء الدولي

ل!!م يس!!اهم القض!!اء ال!!دولي ف!!ي لع!!ب دور مه!!م م!!ن أج!!ل وض!!ع المع!!ايير والس!!س ال!!تي

يمكن العتماد عليها في تحديد مسألة المعاهدات غير المتكافئة. يعود السبب الرئيسي في ذل!!ك

452

- Voir : J.E.Fawcett, the law of Nations, 2eme Edition, London,1971,pp 112.-

. 108انظر أيضا: خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص 
.127 و126- وكذلك عصام صادق رمضان، مرجع سابق، ص 

453

.193 - أنظر محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص 
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إل!!ى قل!!ة القض!!ايا ال!!تي عرض!!ت عل!!ى المح!!اكم الدولي!!ة ف!!ي ه!!ذا الش!!أن. وبالت!!الي ل!!م يتمك!!ن م!!ن

إيضاح موقفه بهذا الخصوص إل من خلل قضايا محدودة هي على التوالي:

 L’affaire de Léticia- قضية ليتيسيا1

 وكولومبي!!!اPérou    تتمث!!!ل وق!!!ائع ه!!!ذه القض!!!ية ف!!!ي الن!!!زاع الح!!!دودي بي!!!ن ك!!!ل م!!!ن ال!!!بيرو 

Colombieح!!ول مقاطع!!ة "ليتيس!!يا" ال!!تي تخل!!ت عنه!!ا ال!!بيرو لفائ!!دة كولومبي!!ا بمقتض!!ى معاه!!دة  

. هذه المقاطع!!ة ك!انت منطق!ة مهج!!ورة م!!ن الس!!كان ول!!م تك!!ن1922 مارس سنة 24موقعة بتاريخ 

لتشكل أي نوع من المطالبات القليمية لدولة البيرو، قامت كولومبي!!ا خلل تل!!ك الف!ترة باس!!تغلل

تلك المنطقة لبناء مرفأ، وبالتالي حصلت على منفذ على نهر المازون. في الفاتح م!!ن س!!بتمبر

بغاب!!!!ة الم!!!!ازون De Loreto ق!!!!امت جماع!!!ة م!!!!ن س!!!!كان منطق!!!!ة "دولوريط!!!!و" 1932م!!!!ن س!!!!نة 

البيروفي!!ة بالس!!تيلء عل!!ى "ليتيس!!يا" الم!!ر ال!!ذي اس!!تنكرته ف!!ي البداي!!ة حكوم!!ة ال!!بيرو نافي!!ة أي!!ة

صلة بهذه الجماعة من المتمردين، لكن سرعان ما غيرت البيرو م!!ن موقفه!!ا نظ!!را لس!!باب ذات

، كم!!ا1922نزع!!ة وطني!!ة، معت!!برة الموق!!ف الن!!اجم ع!!ن تل!!ك الح!!داث يخ!!رج ع!!ن نط!!اق معاه!!دة 

رك!!زت الم!!ذكرة عل!!ى إب!!راز الرواب!!ط الجغرافي!!ة والقتص!!ادية والعرقي!!ة ال!!تي ترب!!ط ش!!عب ال!!بيرو م!!ع

.454سكان المقاطعة

وف!!ي نف!!س ال!!وقت لج!!أت ال!!بيرو إل!!ى محكم!!ة الع!!دل الدائم!!ة عل!!ى أس!!اس أن كولومبي!!ا ل!!م

 والمتمثل!!ة أساس!!ا ف!!ي ع!!دم وف!!اء كولومبي!!ا بتس!!ليم إقلي!!م1922تف!!ي بالتزاماته!!ا ال!!واردة ف!!ي معاه!!دة 

454

-  Voir :  Victor-Yves  Ghebali,  La  gestion  des  conflits  internationaux  par  la  Société  des
Nations : Rétrospective critique, Études internationales, vol. 31, n° 4, 2000, p.680. 
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  مبادلة بإقليم "ليتيسيا"، بالض!!افة إل!!ى أن المعاه!دة مح!ل الخلف ق!دSucumbiosسوكمبيوس  

عقدت من طرف ديكتاتور سابق لم يحصل على تأييد من شعبه، كما أنه لم يت!!م اس!!تفتاء س!!كان

ال!!!بيرو ح!!!ول التن!!!ازل ع!!!ن مقاطع!!!ة "ليتيس!!!يا". يتض!!!ح مم!!!ا س!!!بق أن ال!!!بيرو ف!!!ي التماس!!!اتها أم!!!ام

المحكم!!ة ق!!د اس!!تندت إل!!ى مس!!ألة ع!!دم التك!!افؤ وانع!!دام العدال!!ة ال!!ذي ش!!اب المعاه!!دة. ول!!م تس!!نح

الفرصة لمحكمة العدل الدائم!ة الب!ث ف!!ي ه!!ذه القض!ية نتيج!ة لمس!!اعي ك!!ل م!!ن الولي!!ات المتح!دة

المريكي!!!ة والبرازي!!!ل وال!!!تي أفض!!!ت إل!!!ى عق!!!د م!!!ؤتمر ف!!!ي ري!!!و ديج!!!انيرو أذى إل!!!ى التوقي!!!ع عل!!!ى

 تع!!د1922 ال!!ذي أك!دت ص!راحة الم!ادة الثاني!ة من!ه أن معاه!دة س!نة 1934 م!!ارس 24بروتوك!!ول 

.455أحد الروابط القانونية بين البلدين وتلزم الجانبين ول يمكن تعديلها إل باتفاق مشترك بينهما

1865-النزاع الصيني البلجيكي بشأن معاهدة 2

يعت!!بر الن!!زاع الص!!يني البلجيك!!ي فرص!!ة أخ!!رى أم!!ام القض!!اء ال!!دولي للفص!!ل ف!!ي أس!!اس

المعاه!!!دات غي!!!ر المتكافئ!!!ة، إذ ت!!!وجهت بمناس!!!بته بلجيك!!!ا ب!!!دعوى أم!!!ام المحكم!!!ة الدائم!!!ة للع!!!دل

تط!!!الب فيه!!!ا ببطلن التص!!!رف الص!!!ادر ع!!!ن الص!!!ين والمتمث!!!ل ف!!!ي قي!!!ام ه!!!ذه الخي!!!رة بالنه!!!اء

، وال!!!تي1865الرس!!!مي وبص!!!فة منف!!!ردة العم!!!ل بالمعاه!!!دة ال!!!تي ك!!!انت تربطه!!!ا ببلجيك!!!ا من!!!ذ س!!!نة 

تض!!من م!!ن خلله!!ا الص!!ين للبلجيكيي!!ن عل!!ى إقلي!!م دول!!ة الص!!ين نظ!!ام القض!!اء الشخص!!ي ومزاي!!ا

بالنسبة للرسوم الجمركية وبعض المسائل التجارية. استندت الصين في دفوعاتها ال!!تي تض!!منتها

455

.135 - 134 - أنظر: عصام صادق رمضان، مرجع سابقن ص ص 
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 عل!!ى ع!!دم التك!!افؤ والختلل ف!!ي اللتزام!!ات ال!!تي تش!!وب1926 نوفمبر 16المذكرة المؤرخة في 

.456المعاهدة والتي تعتبر نموذجا صارخا لعدم المساواة

ك!!انت ه!!ذه المناس!!بة الوحي!!دة أي!!ن ت!!م ع!!رض قض!!ية اس!!تند أح!!د أطرافه!!ا عل!!ى فك!!رة ع!!دم

التكافؤ من أجل إلغائها، ولكن رغم التطورات التي عرفتها القض!!ية إل أن بلجيك!!ا ف!!وتت الفرص!!ة

عل!!!ى المحكم!!!ة لتوض!!!يح وجه!!!ة نظره!!!ا ف!!!ي موض!!!وع المعاه!!!دات غي!!!ر المتكافئ!!!ة، بس!!!بب تغيي!!!ر

.457مواقفها إزاء المسالة من خلل سحب دعواها من المحكمة

456

 م!ن المعاه!دة الص!!ينية البلجيكي!ة ال!تي منح!!ت لبلجيك!!ا وح!دها ح!ق طل!ب إع!ادة46 - راج!ع به!ذا الخص!وص ن!ص الم!ادة 
النظر في المعاهدة أي من جانب واحد لفرض تعديلها أو تمديدها، وبخلف ذلك المعاه!!دة تبق!ى س!!ارية المفع!!ول. وه!!و م!!ا
أدى بالصين إلى اعتبار المعاهدة غي!ر متكافئ!!ة لي!س لكونه!!ا تتض!من مجموع!!ة م!ن القي!ود عل!ى س!!يادة الص!ين وتفتق!ر إل!ى

التوازن في التعهدات فحسبن بل لكون المعاهدة غير محدودة المد.

457

.164 - أنظر: إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص
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 وبالت!!الي ل يمك!!ن لن!!ا اس!!تنباط أي معي!!ار أو أس!!اس لتوض!!يح ه!!ذه الطائف!!ة م!!ن المعاه!!دات.

رغم استقرار الكثير من الفكار في إطار القانون الدولي المعاصر والتي كانت تش!!جب اس!!تخدام

دان!!ة اس!!تخدام القوة في العلقات الدولية وتض!!من اس!!تقلل الش!!عوب وتق!!ر بح!!ق تقري!!ر المص!!ير واط

الكراه في إبرام المعاهدات.

المطلب الثاني: معاهدات السلم ومسألة عدم التكافؤ وامكانية التحلل

ل يمكن العتراف والقرار بمشروعية أية حالة من حالت التحلل من معاهدات السلم

على غرار باقي أنواع المعاه!دات الدولي!ة الخ!!رى، إل إذا ت!!وفر م!!برر ق!!انوني ل!ذلك. فه!ل يمك!ن

اعتب!!ار مس!ألة ع!دم التك!!افؤ ف!!ي معاه!دات الس!لم قي!!د موض!!وعي يمك!ن أن تس!!تند علي!ه أي!ة دول!!ة

لتحل!!ل م!!ن التزاماته!!ا، كم!!ا يث!!ور التس!!اؤل أيض!!ا ح!!ول الجه!!ة ال!!تي يمك!!ن أن تق!!رر ت!!وافر الم!!برر

القانوني، ومدى خضوع هذا المبرر للرقابة.

ن ت!!!وافرت أس!!!باب وم!!!بررات التحل!!!ل للدول!!!ة المعني!!!ة س!!!واء بطريق!!!ة ص!!!ريحة أو وح!!!تى واط

ضمنية، وكان له!!ا الح!!ق بالت!!الي ف!!ي ع!!دم التقي!!د بالتزاماته!!ا الدولي!!ة مراع!!اة لعتب!!ارات تتعل!!ق به!!ا

وح!!!دها، ف!!!إنه وبالمقاب!!!ل ل يمك!!ن أن يك!!ون ذل!!ك بش!!!كل مطل!!!ق، فف!!ي أوض!!!اع معين!!!ة ب!!!ذاتها يت!!!م

حظ!!ر ال!دول م!ن التحل!ل م!ن بع!ض اللتزام!!ات المترتب!!ة عليه!ا بمقتض!!ى معاه!!دات الس!!لم وبه!!ذا

الخصوص فإن اعتبارات ضمان اس!!تقرار الوض!!اع الدولي!!ة تحج!ب العتب!ارات المتعلق!ة بمراع!اة

مصلحة الدولة المعنية.

يمكن لحد  المعاهدات وتوصلنا لحقيقة ل  التكافؤ في  استعرضنا سالفا فكرة عدم  لقد 

إنكاره!!ا حي!!ث ت!!بين لن!!ا أن معظ!!م ح!!الت ع!!دم التك!!افؤ بي!!ن ال!!دول ه!!ي نتيج!!ة اللتزام!!ات تعاقدي!!ة

بي!ن دول!ة أق!!وى ودول!!ة ض!عيفة خاض!!عة. فكم!!ا يش!!ير إلي!ه الس!!تاذ خلي!!ل إس!ماعيل الح!ديثي، ف!إن

ذل!!!ك يعت!!!بر أم!!را ب!!!ديهيا، فالنس!!بة ل!!ه ل يمك!!ن للعق!!ل أن يتص!!!ور أن دول!!!ة ت!!!برم بمح!!ض إرادته!!!ا
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معاه!!دة غي!!ر متكافئ!!ة ترض!!خ بموجبه!!ا لدول!!ة أخ!!رى فتخ!!ول أيه!!ا التص!!رف ف!!ي كام!!ل س!!يادتها أو

جزء منها، وترتضي لنفسها ش!!روط تتع!!ارض ومص!!الحها القومي!!ة مض!!حية بحقوقه!!ا، مم!!ا يجعله!!ا

ف!!ي مرك!!ز ض!!عف وه!!وان الم!!ر ال!!ذي يؤك!!د أن مث!!ل ه!!ذه المعاه!!دات ق!!د عق!!دت تح!!ت الض!!غط

والك!!!!راه ال!!!ذي م!!!ن الممك!!!ن أن تك!!!ون ق!!!د مارس!!!ته ال!!!دول الق!!!!وى عل!!!ى الط!!!!رف الض!!!!عف ف!!!ي

، أو قد تمارسه دول!ة أو دول أخ!!رى م!ن خ!!ارج أط!!راف المعاه!!دة (ط!!رف ث!!الث) مم!!ن458المعاهدة

ن ك!!ان ه!!ذا الض!!غط غي!!ر م!!ادي، فق!!د له!!ا مص!!لحة ف!!ي ذل!!ك ع!!ن طري!!ق ش!!تى ان!!واع الض!!غط، واط

يك!!ون معن!!وي ع!!ن طري!!ق الغ!!راءات والوع!!ود المختلف!!ة مم!!ا يحم!!ل الط!!رف الض!!عيف عل!!ى قب!!ول

الشروط المجحفة الواردة في معاهدة السلم.

ولكن السؤال محل الدراسة يتعلق بمدى إمكاني!!ة تغيي!!ر ه!!ذا الوض!!ع غي!!ر المرغ!!وب في!ه،

فه!!ل يمك!!ن الس!!تناد والق!!ول وبك!!ل بس!!اطة ب!!أن بع!!ض معاه!!دات الس!!لم غي!!ر المتكافئ!!ة المعق!!ودة

بين الدول تعتبر باطلة، أو أن سبب التحلل هو عدم التزام الطرف الث!!الث بوع!!وده، رغ!!م أن ه!!ذا

الخير يعتبر من الطراف الغريب!!ة ع!ن معاه!!دة الس!!لم، ول!!و س!!لمننا أن الوع!!د المق!!دم م!!ن طرف!!ه

كان السبب الرئيسي للتزام الطرف الضعيف.

ول!!ذلك ن!!رى أن!!ه م!!ن الض!!روري الكش!!ف ع!!ن المب!!ادئ والقواع!!د قانوني!!ة ال!!تي تحك!!م ه!!ذا

النوع         من التصرفات، وتبيان الظروف والملبسات التي تجعل مثل هذه التفاقي!!ات غي!!ر

ص!!!حيحة لك!!!ي يت!!!م الس!!!تناد عل!!!ى قاع!!!دة ع!!!دم التك!!!!افؤ للتحل!!!ل منه!!!ا، وبالت!!!الي فق!!!دانها لثره!!!ا

458

.107خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص   أنظر: -
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الق!!!انوني. بمعن!!!ى آخ!!!ر يج!!!ب تس!!!ليط الض!!!وء عل!!!ى اللي!!!ات القانوني!!!ة ال!!!تي تُمك!!!ن التخل!!!ص م!!!ن

المعاهدات غير المتكافئة من خلل استنباط السس التي يجب اعتمادها لنهائها. 

إن ج!!وهر الش!!كال مرتب!!ط بض!!رورة إزال!ة اللب!س وتميي!!ز بي!ن طريق!ة عق!د مث!ل ه!!دا الن!!وع

المعاه!!!!دة، م!!!ن خلل كش!!!!ف عم!!!!ا إذا تم!!!!ت تح!!!!ت وط!!!!أة الض!!!!غط والك!!!!راه، وبي!!!!ن م!!!!ا إذا ك!!!!ان

مض!!!مون المعاه!!!دة ينط!!!وي عل!!!ى ع!!!دم تك!!!افؤ خ!!!ارق ف!!!ي اللتزام!!!ات والحق!!!وق، وبالت!!!الي إمكاني!!!ة

التحج!!!ج ب!!!ذلك لبط!!!ال معاه!!!دات الس!!!لم (الف!!!رع الول)، لك!!!ن ه!!!ذا الس!!!تناد تكتنف!!!ه العدي!!!د م!!!ن

الصعوبات (الفرع الثاني).

الفرع الول: الحتجاج بالكراه لبطال معاهدات السلم

ل يوج!!!!د ف!!!!ي الق!!!!انون ال!!!!دولي كمب!!!!دأ ع!!!ام م!!!!ا يح!!!!د م!!!ن س!!!!لطان إرادة الدول!!!ة ف!!!!ي إب!!!رام

المعاه!!!دات كم!!!ا أن!!!ه ل يوج!!!د م!!!ا يجبره!!!ا عل!!!ى ذل!!!ك إن ه!!!ي ق!!!ررت المتن!!!اع ع!!!ن ال!!!دخول ف!!!ي

.459علقات تعاهدية

لكن!!ه وحس!!ب الس!!!تاذ محم!!!د س!!!عيد ال!!!دقاق ف!!!ان مب!!!دأ س!!!لطان الرادة يتمي!!!ز ب!!أنه مفه!!!وم

فضفاض وبالتالي ينتابه التردد في العتراف بحرية إرادة الدولة في اس!!تخدام ه!!ذه الرخص!!ة ال!!تي

منحه!!!ا إي!!!اه الق!!!انون ال!!!دولي ف!!!ي مج!!!ال إب!!!رام المعاه!!!دات الدولي!!!ة، فك!!!ثيرا م!!!ا تك!!!ون ه!!!ذه الرادة

محاصرة وهذا ما يطرح للنقاش والبحث مشكلة إكراه دولة ما على معاهدة ما وتأثير ذلك الكراه

459

، ص1975، منشأة المعارف، السكندرية، 11 - أنظر: علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، طبعة
53.
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. مم!!ا يقودن!!ا للبح!!ث ع!ن أث!!ر الك!!راه عل!ى ص!حة معاه!!دات الس!!لم.460على ص!حة ه!ذه الخي!!رة

ففي هذا المجال جرى فقهاء القانون الدولي التقليدي عل!!ى التفرق!!ة بي!ن الك!!راه الواق!!ع عل!!ى ممث!!ل

.461الدولة وقت إبرام المعاهدة وبين الكراه الموجه للدولة ذاتها

أول: الكراه الواقع على ممثل الدولة

يُعرف غالبية الفقهاء الكراه بأنه الجبار أو الضغط الذي يتع!!رض ل!!ه الش!!خص فيبع!!ث

في ذاته خيفة أو رهبة تحمله إلى التعاق!!د، مم!!ا يجع!!ل الرادة غي!!ر ح!!رة فتجع!!ل الش!!خص يرض!!خ

.462إلى    ما يتضمنه العقد من شروط ما كان ليوافق عليها لول وقوعه تحت الضغط والكراه

فرغ!!م أن التص!!رف يب!!دو ف!!ي ظ!!اهره س!!ليما وص!!حيحا، ولكن!!ه وف!!ي الحقيق!!ة نج!!د أن إرادة

ممث!!ل الدول!ة ق!!د ش!لت ف!ي التع!!بير ع!ن الرتض!!اء، فيص!!بح التص!!رف مش!!وبا يعي!ب يجعل!ه ب!!اطل

 م!!ن معاه!!دة51طالما أن إرادة المندوب لم تكن تقصد ذلك التصرف. وهو ما ذهبت إليه المادة 

فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات حينم!!ا نص!!ت عل!!ى أن!!ه: "ل يك!!ون لتع!!بير الدول!!ة عن!!د ارتض!!ائها الل!!تزام
460

- أنظر: محمد سعيد الدقاق، سلطان إرادة الدول في إبرام المعاهدات الدولية بين الطلق والتقييد، دراسة الحكام
.07، ص1977، دار المطبوعات الجامعية 1969معاهدة فيينا لسنة 

461

 Voir : Nguyen Quoc DINH,, op, cit, pp, 195 et 55-. 
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بمعاه!!دة أي أث!!ر ق!!انوني، إذا ص!!در نتيج!!ة إك!!راه ممثله!!ا بأفع!!ال أو تهدي!!دات موجه!!ة ض!!ده. وه!!و

 م!!!ن مش!!!!روع لجن!!!ة الق!!!انون ال!!!دولي بش!!!أن ق!!!انون48نف!!!س المض!!!مون تقريب!!!ا ال!!!!وارد ف!!!ي الم!!!ادة 

المعاهدات حي!ث ت!!ذكر أن!ه:" ل يك!ون لتع!!بير ال!!دول ع!ن ارتض!!ائها الل!!تزام بمعاه!دة نتيج!ة اك!راه

.  463ممثليها بأفعال أو تهديدات موجهة ضده شخصيا أي أثر قانوني"

وقد يتخذ الكراه المسلط على ممثل الدولة أما صورة الكراه المادي أو المعنوي كما ق!!د

تتخ!!ذ ك!!ل ص!!ورة ف!!ي ص!!ور الك!!راه ع!!دة أش!!كال كالتهدي!!د والعتق!!ال والحب!!س ال!!ذي ق!!د يق!!ع عل!!ى

ممث!!ل الدول!!ة نفس!!ه أو أح!!د أقرب!!ائه وق!!د يك!!ون ه!!ذا الك!!راه جس!!دي أو ق!!د يك!!ون معنوي!!ا كالمس!!اس

بالشرف. ومن السوابق البارزة المرتبطة بوقوع الكراه المادي على ممثل الدولة، م!!ا اق!!ترفه هتل!!ر

، لم!!ا ق!!ام باس!!تدعائه إل!!ى برلي!!ن بتاري!!خHacha464ف!!ي ح!!ق رئي!!س جمهوري!!ة تشيكوس!!لوفاكيا "هاش!!ا"

 رفق!!ة وزي!!!ر خ!!ارجيته، أي!!ن أج!!بره عل!!ى توقي!!ع معاه!!دة الحماي!!ة اللماني!!ة عل!!ى1939 م!!ارس 15

462

. 365 - أنظر: بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص
.343    -  أنظر أيضا: عصام صادق رمضان، مرجع سابق ص 

463

،1989، 45 - أنظر: سامية راشد، مشروع لجنة القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 
.185ص 
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مقاطعتي "بوهيميا" و"مورافيا"، تحت طائل!ة التهدي!!د بمهاجم!!ة العاص!!مة ب!!راغ وت!!دميرها ب!!أكثر م!ن

.465 قذيفة800

وبمج!!!رد انته!!!اء الح!!!رب العالمي!!!ة الثاني!!!ة ح!!!تى أعلن!!!ت تشيكوس!!!لوفاكيا إلغائه!!!ا المعاه!!!دة

. وق!!!!د اع!!!!ترفت ألماني!!!!ا466مؤك!!!!دة أن ه!!!ذه الخي!!!رة أبرم!!!!ت آن!!!ذاك تح!!!!ت طائل!!!ة الك!!!راه والتهدي!!!!د

الفيدرالية بذلك رسميا، وق!!امت بإع!ادة تط!!بيع علقاته!!ا م!ع تشيكوس!!لوفاكيا بم!وجب اتفاقي!ة وقع!!ت
464

-   Les  conditions dans lesquelles  le  Président  de la  République Tchécoslovaque Hacha fut
obligé de céder devant Hitler, qui l'avait convoqué à Berlin, et de signer un document par lequel
il plaçait son pays sous la protection de l'Allemagne, constituent un exemple classique (on en
cite peu) de contrainte exercée contre un négociateur pour l'amener à conclure.

 voir:  les  débats au sein de la Commission de Droit  International,  Annuaire de la C.D.I.,  1963,
volume I, p. 50 et ss.

465

.344 - أنظر: عصام صادق رمضان، مرجع سابق، ص 
Voir  aussi :  D.  COLLARD,  le  traité  de  Normalisation Germano-Tchécoslovaque du 11décembre

1973, RGDIP ,649.
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. ومن صور الكراه المادي أيضا في1973467 جوان 19بهذا الشأن بالعاصمة اللمانية بون في 

ك!!راه م!!ن ط!!رف الياب!!ان س!!نة  1905الممارس!!ة الدولي!!ة م!!ا تع!!رض ل!!ه مل!!ك كوري!!ا م!!ن ض!!غوط واط

لحمله على توقيع معاهدة تجعل بلده تحت الحماية اليابانية. وكسابقتها تم إبطال هذه المعاهدة

. وأما الكراه المعنوي فه!!و غالب!ا1945468بمجرد انهزام اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 

ما يتمثل في نوع من الضغط النفسي كالتهديد الذي يول!!د الرهب!ة ف!!ي نف!س ممث!!ل الدول!!ة، كتوع!ده

بكشف فضائح أو علقات مريبة م!!ع جه!!ات أو أش!!خاص غي!!ر مرغوب!ة أو معادي!!ة ل!!دولته الم!!ر

. ولكن مهما تك!ن الص!!ورة ال!!تي ق!!د يتخ!!ذها469الذي قد يدفعه إلى التوقيع مضحيا بمصلحة بلده

.133و 132 - أنظر: خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص ص 

467

 - voir: Bretton Philippe. Les négociations germano-tchécoslovaques sur l'accord de Munich de
1938. In: Annuaire français de droit international, volume 19, 1973. pp. 192 et ss.

468

.371 - أنظر: بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص 

469
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الك!!راه مادي!!ا ك!!ان أم معنوي!!ا، ف!!إن نتيج!!ة ممارس!!ته عل!!ى ممث!!ل الدول!!ة س!!تؤدي حتم!!ا إل!!ى بطلن

المعاهدة بطلنا مطلقا.

ثانيا: الكراه الواقع على الدولة ذاتها

نك!!ون بص!!دد الح!!ديث ع!!ن الك!!راه الواق!!ع عل!!ى الدول!!ة ذاته!!ا إذا ك!!ان محل!!ه يتعل!!ق بكي!!ان

الدولة والذي يمسسها ف!!ي س!!يادتها أو أمنه!!ا أو س!!لمة إقليمه!!ا ووح!!دته أو ك!!ان يم!!س بمواطنيه!!ا،

مما قد يجبر الدولة على إبرام معاهدة س!لم معين!ة ل!!م تك!ن نيته!!ا تلج!أ لبرامه!!ا ل!!ول م!ا تعرض!!ت

كراه. له من ضغوطات واط

وم!!ا ك!!ان جلي!!ا وش!!ائع قب!!ل الح!!رب العالمي!!ة الثاني!!ة وه!!و ص!!حة وج!!واز معاه!!دات الس!!لم

ال!!!تي ك!!!انت تف!!!رض م!!!ن ط!!!رف دول قوي!!!ة عل!!!ى دول!!!ة أخ!!!رى، غالب!!!ا م!!!ا يك!!!ون ذل!!!ك ع!!!ن طري!!!ق

اس!!تعمال الق!!وة أو التهدي!!د باس!!تعمالها. ووفق!!ا للفق!!ه التقلي!!دي ف!!إن مث!!ل ه!!ذه الوس!!يلة ال!!تي تحم!!ل

بع!!ض ال!!دول المنهزم!!ة ف!!ي أعق!!اب الح!!رب ال!!دخول ف!!ي معاه!!دات ض!!ارة به!!ا ل ت!!ؤثر البت!!ة ف!!ي

ص!!حة المعاه!!دة، معت!!برا أن الض!!غط أو التهدي!!د وم!!ا ش!!ابه ذل!!ك م!!ن أعم!!ال تعت!!بر مج!!رد دواف!!ع

للتعاقد، والدافع ل يؤثر على الصحة التعاقد وبالتالي ل يؤدي إلى أبطال المعاهدة طبقا للق!!انون

. لق!!د ك!!ان الق!!ول بغي!!ر ذل!!ك بالنس!!بة للفق!!ه التقلي!!دي ه!!و زعزع!!ة وع!!دم اس!!تقرار470ال!!دولي العرف!!ي

.77 - أنظر: محمود إبراهيم حامد سكر، التصرف القانوني الصادر بالرادة المنفردة، مرجع سابق، ص

470
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، ووسيلة لتمكين الدول السيئة النية من فرص!!ة الخ!!روج471المور والوضاع في المجتمع الدولي

على ما أبرمته من عقود وما التزمت به من تعه!!دات بحج!ة أنه!ا ل!م تق!!م بإبرامه!!ا إل مكره!ة. ب!ل

ك!!!انت المعاه!!!دات م!!!ن ه!!!ذا القبي!!!ل ه!!!ي أحس!!!ن وس!!!يلة لوض!!!ع ح!!!د للنزاع!!!ات المس!!!لحة واس!!!تقرار

الوضاع بين الدول، فكان القبول بها أمر ضروري لوضع حد للحرب بنهاي!!ة س!!لمية وتجن!!ب م!!ا

ه!!!و أس!!!وأ إذا اس!!!تمرت الح!!!رب القائم!!!ة وال!!!تي ق!!!د ت!!!ؤدي إل!!!ى القض!!!اء الت!!!ام عل!!!ى أح!!!د أط!!!راف

. أم!!ا ف!!ي ض!!ل الق!!انون ال!!دولي المعاص!!ر فق!!د ش!!هد المجتم!!ع ال!!دولي تط!!ور واض!!ح ف!!ي472الن!!زاع

مج!!ال تحري!!م الك!!راه ع!!ن طري!!ق التهدي!!د باس!!تعمال الق!!وة أو اس!!تخدامها. فف!!ي ه!!ذا الط!!ار قنن!!ت

 م!!!ن اتفاقي!!!ة فيين!!!ا لق!!!انون المعاه!!!دات ه!!!ذا التج!!!اه حينم!!!ا نص!!!ت عل!!!ى أن!!!ه:" تعت!!!بر52الم!!!ادة 

المعاهدة باطلة بطلنا مطلقا إذا ت!!م ابرامه!!ا نتيج!!ة التهدي!!د باس!!تعمال الق!!وة أو اس!!تخدامها بص!!ورة

مخالف!!ة لمب!!ادئ الق!!انون ال!!دولي ال!!واردة ف!!ي ميث!!اق الم!!م المتح!!دة". إن ن!!ص الم!!ادة الم!!ذكورة ه!!و

.231 - أنظر: محمد بوسلطان، الرباط القانوني في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص

471

- Voir : Annuaire de la commission de droit international, 1982, vol2, 2 eme partie, pp 55 et 
56

472

. أنظ!ر أيض!!ا: محم!!د س!!عيد ال!!دقاق، مرج!!ع347 و346 - أنظر: عص!!ام ص!!ادق رمض!!ان، مرج!ع س!!ابق، ص 
.11 و10سابق،   ص
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 الفق!رة الرابع!ة م!ن ميث!!اق الم!م المتح!دة، وال!!تي أك!دت م!ن قب!ل02تأكيد لما ورد في نص الم!ادة 

عل!!!ى وج!!!وب امتن!!!اع اعض!!!اء هيئ!!!ة الم!!!م المتح!!!دة جميع!!!ا ف!!!ي علق!!!اتهم الدولي!!!ة ع!!!ن التهدي!!!د

باستعمال القوة  أو استخدامها ضد سلمة الراضي أو الستقلل السياس!!ي لي!ة دول!!ة، أو عل!!ى

أي وجه آخر ل يتفق ومقاصد الم!م المتح!دة. ي!!برز ه!ذا الت!!وجه الجدي!!د القف!زة النوعي!ة ف!!ي تغي!!ر

نظرة القانون الدولي حيال مسألة استخدام القوة في العلقات الدولية.

ولق!!!د انته!!!ج الفق!!!ه ال!!!دولي الح!!!ديث نف!!!س التج!!!اه مجمع!!!ا أن اللج!!!وء إل!!!ى اس!!!تخدام الق!!!وة

والتهديد بها في إطار العلقات الدولية يعتبر عمل محظورا بم!!ا ف!!ي ذل!!ك م!ن اس!!تخدام لس!!اليب

الق!!!وة والك!!!راه مهم!!!ا ك!!!انت ص!!!وره م!!!ن أج!!!ل إب!!!رام معاه!!!دة معين!!!ة ي!!!ؤدي به!!!ا حتم!!!ا إل!!!ى البطلن

المطل!!!ق، وه!!!و نف!!!س م!!!ا أك!!!دته محكم!!!ة الع!!!دل الدولي!!!ة ف!!!ي حكمه!!!ا الش!!!هير ف!!!ي قض!!!ية المص!!!ائد

l’Affaire des Pêcheries  على أنه في ظل القانون الدولي المعاصر كل اتفاق يبرم1974سنة 

. يعيد هذا الحكم التأكيد عل!!ى المب!!ادئ ال!!واردة473تحت التهديد أو استخدام القوة فهو اتفاق باطل

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.52في ميثاق المم المتحدة وترجمة حرفية لمضمون المادة 

لقد انتقد جانب من الفقه هذه المس!ألة مؤك!!دا ص!!عوبة إق!!رار ع!دم التك!!افؤ ف!ي المعاه!دات

من الناحية العملية، وحول القيمة القانونية للمعاه!دات ال!تي ت!!برم تح!!ت الك!راه وم!!دى ت!!أثير ذل!ك

ذا كان الكراه يعتبر قيد على الرادة أم عيب من عيوبها. على صحتها واط

473

-  Voir : l’Affaire des Pêcheries, ICJ, report 1973, pp 20-21.
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الفرع الثاني: عدم التكافؤ وصعوبة التحلل من معاهدات السلم

يرى جانب من الفقه أن اتفاقية فيينا قد تغاضت بع!!ض الش!!يء ع!!ن توض!!يح الج!!راءات

ال!!واجب اتخاذه!!ا إذا م!!ا وقع!!ت دول!!ة تح!!ت الك!!راه لج!!ل إق!!رار بطلن المعاه!!دة، بالض!!افة إل!!ى

عج!!!!ز لجن!!!!ة الق!!!!انون ال!!!!!دولي ع!!!!ن تحدي!!!!!د وتعري!!!!!ف الق!!!!وة المقص!!!!ودة، وق!!!!!د ب!!!!!ررت ذل!!!!ك بع!!!!دم

اختصاص!!!ها تغيي!!ر م!!واد الميث!!اق، الم!!ر ال!!ذي جعله!!ا تفس!!ح المج!!ال ف!!ي ه!!ذا الش!!أن للممارس!!ة

الدولية والقضاء. بالضافة إلى ذلك حاول العديد من الفقه!اء إزال!ة الرتب!!اط بي!ن عنص!!ر الك!راه

 أنIngrid Delupisومس!!!ألة المعاه!!!دات الغي!!!ر متكافئ!!!ة، فبه!!!ذا الص!!!دد ت!!!رى الفقيه!!!ة الس!!!ويدية 

الصبغة الغي!!ر المتكافئ!!ة ف!!ي أي!ة معاه!!دة ل علق!!ة به!!ا بكيفي!ة عق!!دها أو إبرامه!!ا ب!ل يع!!ود أساس!!ا

إل!!ى مض!!مونها غي!!ر المت!!وازن، وتُعت!!بر ب!!ذلك غي!!ر متكافئ!!ة بالنس!!بة لح!!د أطرافه!!ا، أم!!ا المعاه!!دة

ال!!!تي ت!!!برم تح!!!ث ت!!!أثير الك!!!راه ل يمك!!!ن اعتباره!!!ا ف!!!ي جمي!!!ع الح!!!وال غي!!!ر متكافئ!!!ة وان س!!!لمنا

بإمكانية أن يكون الكراه في ح!!د ذات!!ه س!!ببا ف!!ي إبط!!ال المعاه!!دة م!!ن حي!!ث ه!!و قي!!د ع!ن الرادة،

وليس عيب!!ا م!ن عيوبه!!ا. وحس!!ب الس!!تاذ محم!د س!!عيد ال!!دقاق، لك!ي يع!د الك!راه قي!!د عل!ى الرادة

: أن تك!!!ون الرادة الح!!!رة تمام!!!ا -لوقوعه!!!ا تح!!!تالشUUرط الولف!!!إنه ينبغ!!!ي أن يت!!!وافر ش!!!رطان، 

: وق!!وع المعاه!!دة رغ!!م ذل!!ك ص!!حيحة منتج!!ةالشرط الثانيس!!يطرة الك!!!!راه-عند إب!!رام المعاه!!دة. و

. ففي نفس السياق يرب!!ط بع!ض الفقه!!اء مب!!دأ التك!!افؤ ف!!ي عق!!د معاه!!دات الس!!لم برض!!ا474لثارها

الدول!!ة وحري!!ة إرادته!!ا انطلق!!ا م!!ن حقه!!ا ف!!ي ممارس!!ته اس!!تقللها وس!!يادتها، كم!!ا أن له!!ا الحري!!ة

المطلق!!ة أيض!!ا ف!!ي تقيي!!د ه!!ذه الس!!يادة، فه!!ي تس!!تطيع أن ت!!برم معاه!!دات غي!!ر متكافئ!!ة إذا رغب!!ت

474

.8 - أنظر: محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص
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في ذلك وفقا لما تراه ملئما لها وفي خدمة مصالحها أو ح!!تى بس!!بب وع!!ود     أو إغ!!راءات أو

لي س!!بب خ!!اص آخ!!ر يقوده!!ا إل!!ى ذل!!ك، م!!ا دام!!ت ل!!م تف!!رط ف!!ي س!!يادتها واس!!تقللها. والمث!!ال

الواضح بهذا الخصوص، ما قامت به دول الخليج عندما ألحت على بريطانيا إبق!اء قواته!!ا عل!ى

إقليمه!!!!!ا، مقترح!!!!!ا عليه!!!!!ا التكف!!!!!ل بتحم!!!!!ل كام!!!!!ل النفق!!!!!ات المرتبط!!!!!ة ببق!!!!!اء تل!!!!!ك القواع!!!!!د رعاي!!!!!ة

.  475لمصالحها، وذلك عندما قررت بريطانيا سحب قواتها من شرق قناة سويس

ونحن ل نشاطر رأي ه!ذا التج!!اه إذ نعت!!بر ارتض!!اء دول الخلي!!ج بق!اء تل!!ك الق!!وات عل!!ى

أراض!!يها إنم!ا ك!ان للمس!!اهمة ف!!ي حماي!ة وض!!مان س!لمة إقليمه!!ا م!ن أي ع!!دوان يه!!ددها، وب!!ذلك

يمكن أن نقول أنه كان سببا في وجود التكافؤ في المعاهدة، وبالتالي وجود نوع م!!ن التع!!ادل ف!!ي

المراكز التعاقدية. وهي في ه!ذه الحال!!ة ليس!!ت مش!!بوهة ب!!أي غب!ن لح!!د أطرافه!!ا. لك!ن نؤي!!د فك!!رة

ع!!دم التك!!افؤ ف!!ي معاه!!دات الس!!لم ونق!!ر بوجوده!!ا إذا ش!!اب انعقاده!!ا غب!!ن جس!!يم وق!!ع عل!!ى أح!!د

أطرافه!!ا فيغي!!ب عنص!!ر التناس!!ب بي!!ن م!!ا يأخ!!ذه ك!!ل أط!!راف وم!!ا يعطي!!ه، مم!!ا ي!!برر وج!!ود قرين!!ة

قوية على المساس برضا الطرف الضعيف إذا ما شاب المعاهدة غبن أو إكراه.

وأم!!ا بخص!!وص عنص!!ر الك!!راه وم!!دى اعتب!!اره كقي!!د عل!!ى الرادة أم عي!!ب م!!ن عيوبه!!ا،

فنحن نرى أنه يمكن في معاهدات السلم الستناد على عنصر الكراه كعيب من عيوب الرضا

475

- Voir: Ingrid Detter De lupis,, the concept of international law, the American journal of  
international law, Vol,82,N° 3, ( JUL 1988),  p195.

- أنظر أيضا: رأفت عبد العزيز الحجاج، إنهاء المعاهدات بالرادة المنف!!ردة بي!!ن النظري!!ة والتط!!بيق، رس!!الة دكت!وراه،
. أنظ!!!!ر ك!!!!ذلك وبنف!!!!س الخص!!!!وص: خلي!!!!ل إس!!!!ماعيل146، ص2000كلي!!!!ة الحق!!!!وق، جامع!!!!ة الق!!!!اهرة، س!!!!نة 

.89الحديثي، مرجع سابق، ص 
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لي!!س المقص!!ود ب!!ه التحل!!ل م!!ن المعاه!!دة عل!!ى أس!!اس الك!!راه ب!!دل م!!ن ع!!دم التك!!افؤ، رغ!!م تش!!بثنا

بفكرة أن الكراه يعتبر العنصر الساس!!ي ف!!ي قي!!ام المعاه!دة غي!!ر المتكافئ!!ة وحجتن!!ا ف!!ي ذل!!ك أن!ه

ل يمك!!ن تص!!ور عق!!د معاه!!دة س!!لم غي!!ر متكافئ!!ة ف!!ي غي!!اب أي إك!!راه أو ض!!غط يم!!ارس عل!!ى

الط!!رف الض!!عيف، وكم!!ا ي!!بينه جلي!!ا الس!!تاذ محم!!د هيك!!ل أن المعاه!!دة ف!!ي ه!!ذه الحال!!ة ل تبط!!ل

ع!!!بئ أس!!!اس الك!!!راه بال!!!ذات، أي بعب!!!ارة أخ!!!رى لي!!!س الك!!!راه ه!!!و الس!!!بب الرئيس!!!ي ف!!!ي إبط!!!ال

نما اعتبره عنصرا من عناصر عدم التكافؤ الذي يق!!وم بالض!!رورة إل!!ى المعاهدة غير المتكافئة، واط

. ف!!!إذا ك!!!انت المعاه!!!دة تمث!!!ل اتف!!!اق يرم!!!ي إل!!!ى إش!!!باع مص!!!الح476عق!!!د معاه!!!دات غي!!!ر متكافئ!!!ة

متبادل!!!ة بي!!!ن أطرافه!!!ا وتوفي!!!ق بينه!!!م لتحقي!!!ق فك!!!رة المص!!!الح المش!!!تركة والحيوي!!!ة وبل!!!وغ اله!!!دف

المش!!!!ترك وأن أي إخلل ف!!!ي ت!!!!وازن ه!!!ذه المراك!!!ز وباله!!!دف المش!!!ترك وتل!!!ك المص!!!الح الحيوي!!!ة

س!!!يؤدي بالض!!!رورة إل!!!ى اختلل ف!!!ي التوازن!!!ات المنش!!!ودة، مم!!!ا ي!!!ؤثر حتم!!!ا وبالض!!!رورة ف!!!ي ع!!!دم

التك!!افؤ ف!!ي الحق!!وق واللتزام!!ات، مم!ا ق!د يس!!تدعي ض!!رورة إع!ادة النظ!!ر فيه!!ا لم!!ا ق!!د تكرس!!ه م!ن

انع!!دام للعدال!!ة، وه!!و م!!ا يعت!!بر حج!!ة قائم!!ة ب!!ذاتها تس!!تدعي الهتم!!ام. م!!ن ه!!ذا المنطل!!ق س!!وف

نح!!اول إس!!قاط ه!!ذا الج!!انب النظ!!ري عل!!ى بع!ض معاه!!دات الس!!لم ف!!ي العص!!ر الح!ديث، وس!!وف

ينصب اهتمامه!!ا عل!!ى معاه!!دات الس!!لم العربي!!ة الس!رائيلية، وم!!ا م!دى إمكاني!ة التحل!ل المش!!روع

منها على أساس عدم التكافؤ.
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.104- أنظر: إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص 
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المطلب الثالث: معاهدات السلم العربية السرائيلية ومسألة عدم التكافؤ

ن!!رى أن!!ه م!!ن أج!!ل المزي!!د م!!ن التوض!!يح وعل!!ى ض!!وء م!!ا تق!!دم م!!ن دراس!!ة نظري!!ة لمس!!ألة

ع!دم التك!!افؤ ف!!ي معاه!!دات الس!لم، أن نح!!اول م!ن خلل ه!ذا المطل!ب إس!قاط المف!اهيم المختلف!ة

والحك!!ام المرتبط!!ة بالموض!!وع عل!!ى بع!!ض اتفاق!!ات الس!!لم ف!!ي العص!!ر الح!!ديث وال!!تي ك!!ثيرا م!!ا

نعتت بعدم التوازن في مضمونها بين أطرافها، ولنه!!ا ك!!ذلك ق!!د عق!دت ف!!ي مجمله!ا تح!ت ض!!غط

أو إك!!!راه مهم!!!ا ك!!!انت ط!!!بيعته. وبحك!!!م أهميته!!!ا ف!!!ي إق!!!رار الس!!!لم ف!!!ي منطقتن!!!ا العربي!!!ة، اخترن!!!ا

التع!!رض بالدراس!!ة لبع!!ض المثل!!ة لتفاق!!ات الس!!لمة العربي!!ة الس!!رائيلية باعتباره!!ا نموذج!!ا حي!!ا

وواقعي!!!ا لمعاه!!!دات س!!!لم غي!!!ر المتكافئ!!!ة. ولغ!!!راض الدراس!!!ة اخترن!!!ا نم!!!وذجين، معاه!!!دة الس!!!لم

المصرية السرائيلية (الفرع الول) واتفاقية أوسلو ومسألة عدم التكافؤ (الفرع الثاني)

الفرع الول: معاهدة السلم المصرية السرائيلية ومسألة عدم التكافؤ

م!!ن خلل تحلي!!ل معاه!!دة الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية وبغ!!ض النظ!!ر ع!!ن تبعاته!!ا وم!!ا

خلفت!!ه م!!ن إف!!رازات أث!!رت س!!لبا عل!!ى مس!!ار القض!!ية الفلس!!طينية ب!!وجه خ!!اص، فيمك!!ن الق!!ول أن

المعاهدة المذكورة قد تضمنت ول شك العديد م!ن القواع!!د والحك!!ام الغي!!ر متكافئ!!ة والمجحف!!ة ف!!ي

مواجهة الجانب المصري خاصة ما تعلق منها بالجوانب المرتبطة بالترتيبات المنية.

فرغم أن معاهدة السلم المصرية السرائيلية قد كفلت للجانب المص!!ري اس!!تعادة س!!يادته

عل!!ى مجم!!ل ش!!به جزي!!رة س!!يناء لك!!ن وبالمقاب!!ل نف!!س المعاه!!دة أف!!رزت ف!!ي م!!واجهته ف!!رض جمل!!ة

م!!!ن الترتيب!!!ات المني!!!ة المجحف!!!ة والج!!!د متش!!!ددة، ك!!!ون بع!!!ض م!!!ن بنوده!!!ا تنه!!!ك بش!!!كل ص!!!ريح

الس!!يادة المص!!رية م!ن خلل م!!ا تض!!منته م!ن قي!!ود مفروض!!ة عل!!ى حج!!م الق!!وات المص!!رية وعم!!ق
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، المحت!!واة ض!!من ال!!برتوكول الول المتعل!!ق بالنس!!حاب الس!!رائيلي477تواج!!دها ف!!ي منطق!!ة س!!يناء

وترتيبات المن وهي الوثيقة الملحقة بمعاهدة السلم ذاتها.

لقد أثارت عديد من القوى والتيارات السياس!!ية ف!!ي مص!!ر من!!ذ توقي!!ع اتفاقي!!ة ك!!امب ديفي!!د

 ج!!انفي25مسألة تعديل بعض نصوصها أو حتى ضرورة إنهاء العمل بها. ولقد زاد نج!!اح ث!!ورة 

ث!!ارة الج!!دل ح!!ول مس!!تقبل معاه!!دات الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية، خاص!ة بع!د م!ن إع!ادة بع!!ث واط

الح!!داث المت!!وترة ال!!تي ش!!هدتها الح!!دود بي!!ن الج!!انبين الناجم!!ة ع!!ن التفجي!!رات ال!!تي وقع!!ت ف!!ي

 حيث قامت إسرائيل بملحقة مجموعة من المس!!لحين اتهمته!!م2011 أوت 18منطقة إيلت يوم 

بتنفيذ تلك العمليات وبالتالي سمحت لنفسها التوغل في أعماق الراضي المصرية واشتباكها مع

إح!!!!دى الوح!!!!دات العس!!!!كرية المص!!!!رية، وفق!!!!ا للتقري!!!!ر الص!!!!ادر ع!!!ن ق!!!!وات حف!!!ظ الس!!!!لم الدولي!!!ة

صابة أربعة الجنود .478المتمركزة في المنطقة، مما أدى إلى وفاة ضابط واط

477

معه!!د واش!!نطن لدراس!!ات ، انظ!!ر: ديفي!!د ماكوفس!!كي، اس!!تعراض مكاس!!ب مص!!ر م!!ن معاه!!دة الس!!لم م!!ع إس!!رائيل-
 .2011الشرق الدنى، مارس 

478

جري!!دة المص!!ري  انظر: تقرير قوات حفظ السلم: ش!!هداء الح!دود اش!!تبكوا م!ع وح!دة إس!!رائيلية ت!!وغلت ف!ي س!!يناء"،-
 2011 أوت 20 بتاريخاليوم، 
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وق!!!د تب!!!ع ذل!!!ك س!!!جال سياس!!!ي ك!!!بير بي!!!ن مختل!!!ف الق!!!وى السياس!!!ية والتي!!!ارات المختلف!!!ة

المصرية حيث تباينت مواقفها حول مستقبل معاهدة السلم مع إسرائيل، من بين أصوات داعية

إلى إعادة النظر فيها وأخرى أكثر تشددا تدعو إلى ضرورة إنهاء العمل بها. وم!!ن بي!ن الس!!انيد

والحج!!!ج ال!!!تي ت!!!م اعتماده!!!ا م!!!ن اج!!!ل ت!!!برير ذل!!ك، مس!!ألة ع!!دم التك!!!افؤ الص!!!ارخ خاص!!!ة بس!!!بب

عنصر الكراه.

وتتلخ!!ص أه!!م الحج!!ج القانوني!!ة ال!!تي يمك!!ن أن يس!!تند إليه!!ا الط!!رف المص!!ري م!!ن أج!!ل 

التحلل أو المطالبة بمراجعة معاهدة السلم المصرية السرائيلية ف!!ي وج!!ود ع!دم التك!!افؤ الواض!!ح

بين الج!انبين خاص!!ة ف!!ي ظ!!ل وج!!ود عنص!!ر الك!راه ال!ذي راف!!ق انعق!!اد المعاه!دة، وبالت!!الي يمك!!ن

القول ببطلن المعاهدة استنادًا إل!!ى توقيعه!!ا إب!ان ف!ترة الحتلل الس!!رائيلي لس!!يناء، وم!ن ثب!!وت 

عنصر الكراه.

 س!!واء،وم!!ن أج!!ل بي!!ان دل!!ك يمك!!ن الرج!!وع إل!!ى مجموع!!ة م!!ن وق!!ائع وال!!تي تثب!!ت الك!!راه

ال!!ذي وق!!ع عل!!ى الدول!!ة المص!!رية ذاته!!ا كأح!!د أط!!راف المعاه!!دة، أو المس!!لطة عل!!ى ممث!!ل مص!!ر

ف!!!ي المفاوض!!!ات الخاص!!ة بالمعاه!!دة، أي الرئي!!!س الس!!!ابق "أن!!!ور الس!!!ادات". تتمث!!!ل أه!!م مظ!!!اهر

الك!!راه ف!!!ي انعق!!اد المعاه!!دة س!!يناء تح!!ث وط!!أة الحتلل الس!!رائيلي(أولً) بالض!!!افة إل!!ى جمل!!ة

التهديدات الصادرة سواء من قبل إسرائيل (ثانيًا) أو من قبل حليفتها الشاهدة على عملية السلم

والراعي!!ة ل!!ه، س!!واء ف!!ي مواجه!!ة ممث!!ل الدول!!ة المص!!رية (ثالث!!اً) أو ف!!ي مواجه!!ة الدول!!ة المص!!رية

ذاتها (رابعا).

أول: وقوع سيناء تحث الحتلل

برامها في ظل تواجد الجيش السرائيلي على الراض!!ي لقد تم التفاوض على المعاهدة واط

المصرية، أي إنها وقعت تحت الكراه، وهو ما يثبت بأن إرادة المف!!اوض المص!!ري ل!!م تك!!ن ح!!رة
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ب!!ل ك!!انت مش!!وبة بعي!!ب، والرادة المعيب!!ة تبط!!ل التص!!!رف م!!ن أساس!!ه. وانعك!!!س الك!!راه بش!!كل

واض!!ح م!!ن خلل ف!!رض قي!!ود ش!!ديدة عل!!ى الس!!يادة المص!!رية، فس!!يناء ب!!اتت منطق!ة ش!!به منزوع!!ة

الس!!!لح وتفتق!!!ر إل!!!ى أي حماي!!!ة فعلي!!!ة م!!!ن ج!!!انب مص!!!ر، وبالمقاب!!!ل ف!!!إن القي!!!ود عل!!!ى الج!!!انب

السرائيلي محدودة جداً. واس!!تناداً إل!!ى م!!ا تق!دم ف!إن معاه!دة الس!!لم المص!!رية الس!!رائيلية معاه!دة

غير متكافئة، وجاءت على حساب السيادة المصرية لخدم!!ة مص!!لحة الم!!ن الق!!ومي الس!!رائيلي،

والس!!!بب ف!!ي ذل!!ك ه!!و التف!!اوض تح!!ت وطئ!!!ة الك!!راه، وي!!!ترتب عل!!ى ذل!!ك بطلن ه!!ذه المعاه!!دة

 م!!ن اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات ال!!تي نص!!ت عل!!ى: "تعت!!بر52بطلن!!اً مطلق!!اً، تطبيق!!اً للم!!ادة 

المعاه!!!!دة باطل!!!!ة بطلن!!!!اً مطلق!!!!اً إذا ت!!!!م إبرامه!!!!ا نتيج!!!!ة التهدي!!!!د باس!!!!تعمال الق!!!!وة أو اس!!!!تخدامها

.479بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق المم المتحدة"

 ثانياا: التهديدات العسكرية السرائيلية

لق!!د اس!!تخدمت إس!!رائيل ش!!تى وس!!ائل الض!!غط والك!!راه لحم!!ل الج!!انب المص!!ري الرض!!وخ

،والستس!!لم لم!!ا تح!!اول أن تفرض!!ه م!!ن أوض!!اع خ!!دمتا لمص!!الحها الحيوي!!ة وأطماعه!!ا التوس!!عية

 فف!!ي خط!!ابه أم!!ام.480ل!!ك ع!!ن طري!!ق اس!!تخدام الق!!وة العس!!كرية أو التهدي!!د باس!!تخدامهاذول!!و ت!!م 

 وبع!!د ع!!ودته م!!ن الق!!دس ذك!!ر الرئي!!س الس!!ابق1977 نوفم!!بر 26مجل!!س الش!!عب المص!!ري ف!!ي 

"أنور السادات" أنه أبلغ وزير الدفاع "السرائيلي "عيزرا وايزمان" بأن ل!!ديه تق!!ارير مخابراتي!!ة تفي!!د

بأن إسرائيل كانت ستوجه ضربة مفاجئة إل!!ى مص!!ر ف!!ي ذل!!ك الت!!وقيت. وه!!و م!!ا يؤك!!د التهدي!!دات

المني!!ة ف!!!ي مواجه!!!ة مص!!!ر باس!!!تخدام الق!!وة ض!!دها. كم!!ا تواص!!!لت التهدي!!دات الس!!!رائيلية ب!!دعم

479

  .478- 467أنظر: محسن على جاد، مرجع سابق، ص ص  - 

403



ا
لعاهدا
ت الدو
لية
 للسل
م واليات
 الرافقة
 لضمان تنفيذها

أمريك!!!!ي بع!!!!دم النس!!!!حاب م!!!ن الراض!!!!ي المص!!!!رية المحتل!!!ة أن رفض!!!!ت ه!!!ذه الخي!!!رة الرض!!!!وخ

.481لشروطها والذعان لمطالبها

ثالثا: التهديدات المريكية في مواجهة الرئيس المصري

 م!!ن51ف!!ي ش!!أن الك!!راه ال!!ذي نه!!ض ف!!ي مواجه!!ة ممث!!ل الدول!!ة وال!!ذي ع!!الجته الم!!ادة 

ذك!!ر الرئي!!س المريك!!ي "جيم!!ي ك!!ارتر" أن!!ه عن!!دما عل!!م أن ، فق!!داتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون المعاه!!دات

 ف!!إنه ت!!وجه إل!ى،الس!!ادات ق!!رر النس!!حاب م!ن المفاوض!!ات ف!!ي ك!!امب ديفي!!د والع!!ودة إل!!ى الق!!اهرة

"الس!!!ادات" بش!!رح النتائ!!ج البالغ!!ة الخط!!!ورة ال!!!تي ق!!!د ت!!!ترتب عل!!!ى إنه!!ائه المفاوض!!!ات م!!ن ج!!!انب

واح!!د، وأن عمل!ه سيض!!ر بالعلق!!ة بي!!ن مص!!ر والولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة، وأن مس!!ئولية الفش!!ل

. وه!!و الح!!دث ذات!!ه ال!!ذي أك!!ده مستش!!اره لش!!ؤون الم!!ن482س!!!يتحملها الرئي!!س الس!!ادات شخص!!يًا

 الرئي!!س ك!!ارترالق!!ومي "بريجنس!!كي" معت!!برا أن انس!!حاب الس!!ادات م!ن الم!!ؤتمر ك!ان س!يقابله ق!!رار

480

، موق!ع إخ!وان أونلي!ن عل!ى2009م!!ارس 8أنظر: محمد سيف الدولة، السلم بالكراه وبطلن ك!!امب ديفي!د، -
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=46199&SecID=213 :شبكة المعلومات الدولية

481

.393صأنظر: خيري يوسف مريكب، مرجع سابق، - 
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 وه!!و م!!ا يعن!!ي قط!!ع مص!!ادر ت!!دفق المعون!!ة،483بقط!!ع العلق!!ات بي!!ن الولي!!ات المتح!!دة ومص!!ر

المريكية باتجاه مصر.

رابعا: التهديدات المريكية ضد مصر

 – أي يوم واحد قبل توقيع التفاقية- تسلمت مص!!ر رس!!الة م!ن1979 مارس 25بتاريخ 

الوليات المتحدة المريكية تتضمن م!!ذكرة تحم!!ل عن!!وان "م!!ذكرة التف!!اهم المريكي!!ة- الس!!رائيلية".

وب!!الرغم م!!ن أن أحك!!ام تل!!ك الم!!ذكرة ل تل!!زم الج!!انب المص!!ري لنه!!ا بالنس!!بة ل!!دلك التف!!اق فه!!ي

 م!!ن اتفاقي!!ة فيين!!ا لق!!انون34-أي مص!!ر- تعت!!بر م!!ن ال!!دول الغي!!ر وبالت!!الي ووفق!!ا لحك!!ام الم!!ادة 

المعاهدات فالمذكرة المذكورة ل يمكن أن تنشئ التزامات أو حقوق على عاتق الجانب المص!!ري

دون م!!وافقته. وتتجل!!ى حقيق!ة تل!!ك الم!!ذكرة م!!ن الناحي!!ة القانوني!!ة ف!!ي انص!!رافها إل!!ى إقام!!ة تح!!الف

عس!!كري أمريك!!ي إس!!رائيلي ف!!ي مواجه!!ة مص!!ر مم!!ا يؤك!!د ع!!دم حي!!اد الولي!!ات المتح!!دة ف!!ي عملي!!ة

482

 أنظر: محمد سيف الدولة، نفس المرجع السابق- 

483

 .423 ، مرجع سابق،صحازم محمد عتلمأنظر: - 
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التس!!وية وتحيزه!!ا الواض!!ح وال!!دي يؤك!!د ع!!دم التك!!افؤ الواض!!ح وال!!دي يمك!!ن أن نلمس!!ه م!!ن خلل

:484بعض البنود التي وردت في متن المذكرة التفاهم والتي جاء فيها

ا م!!ن إج!!راءات، ف!!ي ح!!ال ح!!دوث انته!!اك-1 ح!!ق الولي!!ات المتح!!دة ف!!ي اتخ!!اذ م!!ا تعت!!بره ملئمً!!

 بم!!!!ا ف!!!!ي ذل!!!!ك الج!!!!راءات الدبلوماس!!!!ية والقتص!!!!ادية،لمعاه!!!!دة الس!!!!لم أو تهدي!!!!د بالنته!!!!اك

.والعسكرية
تقدم الوليات المتحدة ما تراه لزمًا من مساندة لما تقوم به إسرائيل م!!ن أعم!!ال لمواجه!!ة مث!!ل-2

 بم!!ا ف!!ي ذل!!ك- عل!!ى،ه!!ذه النتهاك!!ات، خاص!!ةً إذا م!!ا كُي!!ف أن النته!!اك يه!!دد أم!!ن إس!!رائيل

سبيل المثال- تعرض إسرائيل لحصار يمنعه!!ا م!ن اس!!تخدام المم!رات المائي!ة الدولي!!ة وانته!!اك

بن!!ود معاه!!دة الس!!لم بش!!أن الح!!د م!!ن الق!!وات، وش!!ن  هج!!!ومٍ مس!!لَح عل!!ى إس!!رائيل، وف!!ي ه!!ذه

الحال!!ة ف!!إن الولي!!ات المتح!!دة المريكي!!ة عل!!ى اس!!تعداد للنظ!!ر بعي!!ن العتب!!ار وبص!!ورة عاجل!!ة

ف!!!!ي اتخ!!!!اذ إج!!!!راءات، مث!!!!ل تعزي!!!!ز وج!!!!ود الولي!!!!ات المتح!!!!دة ف!!!!ي المنطق!!!!ة وتزوي!!!!د إس!!!!رائيل

.بالشحنات العاجلة وممارسة حقوقها البحرية لوضع حد للنتهاك
تتعهد الوليات المتحدة بدعم حقوق الطراف في الملحة والمرور الجوي لغ!!راض الوص!!ول-3

م!!!ن وال!!!ى ال!!!دولتين م!!!ن خلل وع!!!بر مض!!!يق تي!!!ران وخلي!!!ج العقب!!!ة وفق!!!ا لمعاه!!!دة الس!!!لم. أن

المبتغى والهدف المقصود هو ضمان أمن إسرائيل وحقها في استخدام و بكل حري!!ة للمم!!رات

.485البحرية خاصة

484

 المتعلق!!ة بض!!مان وف!!!اء مص!!ر1979 م!!!ارس 26أنظ!!ر: م!!ذكرة التف!!اهم المريكي!!ة- الس!!رائيلية المبرم!!!ة ف!!ي -!! 
العربية بالتزاماتها بمقتضى معاهدة السلم.
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 ب!!إقرار ومص!!ادقة الك!!!ونجرس عل!!ى التعه!!د والخ!!ذ بعي!!نرهن!!اس!!وف تعم!!ل الولي!!ات المتح!!دة -4

.الرعاية والستجابة لطلبات المساعدة العسكرية والقتصادية لسرائيل وتسعى لتلبيتها

والواق!!ع أن ال!!دللت الس!!لبية المنبثق!!ة ع!!ن ك!!ل م!!ن م!!ذكرة التف!!اهم المريكي!!!!ة-السرائيلية

وك!!!دا الت!!!دابير المني!!!ة المنص!!!وص عليه!!!ا ف!!!ي ال!!!!بروتوكول الول بش!!!أن النس!!!حاب الس!!!!رائيلي

وترتيبات المن، والذي ألحق بمعاهدة السلم ذاتها- جاءت متش!!ددة للغاي!!ة ف!!ي مواجه!!ة الج!!انب

المص!!ري، حي!!ث عم!!دت إل!!ى ن!!زع س!!لح ثل!!ثي ش!!به جزي!!رة س!!يناء، وه!!ذا الوض!!ع ف!!ي ح!!د ذات!!ه ق!!د

 م!!ن52يعني خضوع هذا التقييد الصارخ لس!!يادة الدول!!ة المص!!رية عل!!ى أراض!!يها، لحك!!ام الم!!ادة 

.486اتفاقية فيينا، السابق الشارة إليها، لما يحتمله من شبهة استخدام القوة"

وأخي!!!را فيم!!!ا يتعل!!!ق ببطلن المعاه!!!دة نظ!!!رًا للس!!!باب الس!!!ابق إيض!!!احها، فيمك!!!ن الق!!!ول

بواجه!!!ة ه!!!ذه الس!!!باب م!!!ن الناحي!!!ة النظري!!!ة، إذا ص!!!ح ت!!!وافر ش!!!روط الك!!!راه ال!!!تي تن!!!ص عليه!!!ا

 من معاهدة فيينا، فما سبق ذكره من أدلة على توافر شرط الك!راه عن!د توقي!!ع52و 51المادتين 

485

- Voir: ABBA Eban, Multilateral diplomacy in the Arab-Israel conflict, multilateral negotiation
and mediation, instruments and methods, edited by Arthur S.LALL, Published for international
Peace Academy, 1985, p43.
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.218، 217حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص ص  أنظر: - 
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معاهدة السلم المصرية السرائيلية سواء كان هذا الكراه واقعًا على الدولة ذاتها أو عل!!ى ممث!!ل

الدولة (الرئيس السابق أن!!ور الس!!ادات) يحت!اج إل!ى مزي!!د م!ن الت!!دقيق والفح!ص للتأك!د م!ن ص!حة

هذه الدلة، وفي حالة ثبوت هذه الوقائع فإنه يمكن بطبيعة الحال الدفع ببطلن هذه المعاهدة.

وبناء على ما سبق، نقترح بهذا الخصوص أن تلجأ مصر إلى إتب!اع الج!راءات ال!!واردة

في أحك!ام اتفاقي!ة فيين!!ا م!ن أج!ل الوص!!ول إل!ى التحق!!ق م!ن قي!!ام حال!ة البطلن ث!!م إعلن!ه. وه!!ذه

الج!!راءات تتك!!ون م!!ن مرحل!!تين، الول!!ى: ح!!ل الن!!زاع ح!!ول البطلن باتف!!اق بي!!ن الط!!راف طبق!!اً

 م!!ن ميث!!اق الم!!م المتح!!دة، وه!!ذه الم!!ادة نص!!ت عل!!ى ع!!دة ط!!رق م!!ن بينه!!ا المفاوض!!ة،33للم!!ادة 

والتحقيق، والوساطة، والتوفيق. والمرحلة الثانية ه!ي مرحل!ة ع!رض الن!زاع عل!!ى جه!ة محاي!!دة ق!!د

 تكون لجنة توفيق، أو محكمة العدل الدولية، أو محكمة تحكيم دولية.

هدا هو الوضع بالنسبة لتفاقية السلم المصرية السرائيلية من مسألة عدم التك!!افؤ، فم!!ا ه!!و

الحال بالنسبة لتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي.

اتفاقية أوسلو ومسألة عدم التكافؤ: الفرع الثاني

يجمع الكثيرون عل!!ى اعتب!!ار اتفاقي!!ة أوس!!لو النم!!وذج الب!!ارز لع!!دم التك!!افؤ ف!!ي اللتزام!!ات

بين أطرافها، حيث عقدت بينما تحت!!ل إس!!رائيل فلس!!طين وتم!!ارس ض!!د ش!!عبها وقي!!ادته أش!!د أن!!واع

البطش والعدوان. لقد وصفت بأنها اتف!!اق ك!!ارتي بالنس!!بة للفلس!!طينيين، فف!ي ه!ذا الط!!ار وص!!فها

Lesالس!!!!!تاذ حس!!!!!نين هيك!!!!ل اتفاقي!!!!!ة أوس!!!!!لو بمثاب!!!!!ة الزل!!!!!زال وأن ملحق!!!!!اته تعت!!!!!بر تواب!!!!!ع زل!!!!!زال 

répliques d’un tremblement ودليل!!ه عل!!ى ذل!!ك الف!!ارق الشاس!!ع بي!!ن م!!ا أعط!!اه الفلس!!طينيون

بقيادة "ياسر عرفات" وما أعطاه السرائيليون بقي!!ادة "رابي!!ن" مؤك!!دا أن ه!!ذا الف!!رق يص!!ل إل!!ى ح!!د

.487المأساة 
487
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ولقد كان عدم التوازن ص!!ارخا ف!!ي اللتزام!!ات بي!ن إس!!رائيل ومنظم!!ة التحري!!ر الفلس!!طينية

في إطار اتفاقية أوسلو لفائدة الجانب السرائيلي، ومرد ذلك كما هو معلوم إل!!ى التب!!اين الواض!!ح

بين الطرفين في العديد من المجالت، فل مجال للمقارنة بين الجانبين من حيث القوة العسكرية

والقتصادية وم!!ا تتمت!!ع ب!ه إس!!رائيل م!ن ث!!روات بالض!!افة إل!!ى ق!!دراتها الخارق!!ة ف!!ي مج!!ال الت!!أثير

عل!!ى المس!!توى ال!!دولي، ض!!ف إل!!ى ذل!!ك س!!يطرتها اللمح!!دودة عل!!ى ع!!الم العلم والمعلوم!!ات،

زي!!!ادة عل!!!ى الكف!!!اءة والحنك!!!ة والمه!!!ارة ف!!!ي المج!!!ال التفاوض!!!ي. بينم!!!ا ك!!!انت الس!!!لطة الفلس!!!طينية

تواجه مرحلة عصيبة في تاريخها ربما من أسوء المراحل حيث ت!!م ت!!داول أخب!!ار الفلس الم!!الي

للمنظمة وهو ما تؤكده القرارات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرف!!ات ب!!بيع بع!!ض

ممتلكات المنظمة بالخارج من مك!!اتب ومق!!رات مم!!ا ه!!و ممل!!وك له!ا ح!!تى تتمك!ن م!ن س!!د العج!!ز

وتج!!!!اوز مرحل!!!ة الض!!!ائقة المالي!!!ة العص!!!يبة خلل تل!!!ك الف!!!ترة، مم!!!ا يوض!!!ح أن المنظم!!!ة ك!!!انت

.488مهزومة وفي حالة انهيار تام

 محمد حسين هيكل، سلم الوهام، أوسلو م!ا قبله!!ا وم!ا بع!دها، الكت!اب الث!الث، دار الش!روق، طبع!ة أنظر: -
.320 ص،  2004، 8

488

.405ص خيري يوسف مريكب، مرجع سابق،  أنظر: -
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ففي ظ!!ل ه!ذه الظ!!روف وأم!!ام النقس!ام الفلس!!طيني إزاء اتف!اق أوس!!لو والش!!عور الع!!ام ب!أن

إس!!رائيل ل!!م تق!!دم ش!!يئا ل!!ه قيم!!ة ي!!وازي م!!ا أخ!!ذته ف!!ي أوس!!لو وأن!!ه تن!!ازل واض!!ح ع!!ن ك!!ل التاري!!خ

الفلس!!طيني. كم!!ا اتخ!!ذت التي!!ارات الس!!لمية موقف!!ا ج!!د متش!!دد م!!ن التف!!اق، معت!!برة إي!!اه خيان!!ة

عظمى في حق ثوابت الشعب الفلس!!طيني م!ن ط!!رف م!!وقعي التف!اق، مم!ا أدى به!!م لل!!دعوة ال!!ى

. وأم!!ا بالنس!!بة لم!!وقعي التف!!اق وبالخص!!وص الج!!انب الفلس!!طيني المتمث!!ل ف!!ي489ض!!رورة الجه!!اد

رئيس!!ه عرف!!ات ف!!إن أس!!اس التك!!افؤ ف!!ي المعاه!!دة يع!!ود إل!!ى م!!ا س!!وف تجني!!ه المنظم!!ة م!!ن فوائ!!د

التفاق، وأن هذه المسألة الخيرة بما سوف تسمح به من استثمارات واسعة لصالح الفلس!!طينيين

.490مما يدفعهم القبول به ويكون عامل لجتذاب التأييد الشعبي حول اتفاق أوسلو

لكن ومن ناحي!ة آخ!ر ل!م يك!ن الج!انب الس!!رائيلي مت!!أثر بأي!ة ض!!غوطات ت!!دفع ب!ه لقب!!ول

الل!!!تزام بالمطالب!!!ات الفلس!!!طينية، كالنس!!!حاب م!!!ن الراض!!!ي المحتل!!!ة ومس!!!ألة اللجئي!!!ن والق!!!دس

489

- Les islamistes palestiniens ont lancé un appel au jihad dès la signature des accords de paix avec
Israël en 1993, dénonçant la trahison de négociateurs bradant les droits fondamentaux du peuple
palestinien.  Voir :   Lætitia  Bucaille,  «  L'impossible  stratégie  palestinienne  du  martyre.
Victimisation et attentat suicide », Critique internationale 2003/3 (no 20), p. 126. 
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.316ص محمد حسين هيكل، مرجع سابق،  أنظر:  -
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الشريف. وتظهر دلئل ومؤشرات عدم التكافؤ من خلل ما تضمنته اتفاقية أوسلو من خروقات

جوهرية في اللتزامات بين الجانبين.

مؤشرات عدم التكافؤ في إطار اتفاقية أوسلو أول:

تض!!منت اتفاقي!!ات أوس!!لو العدي!!د م!ن المب!!ادئ ال!!تي تحك!!م المفاوض!!ات، وال!!تي م!ن ش!!أنها

أن تضع الطار الع!!ام م!ن أج!ل التوص!!ل إل!!ى ح!ل نه!!ائي للقض!ية الفلس!!طينية لك!ن ه!ذه المب!!ادئ

ك!!!انت محفوف!!!ة بجمل!!!ة م!!!ن اللتزام!!!ات عل!!!ى ع!!!اتق الج!!!انب الفلس!!!طيني بالخص!!!وص، ك!!!ان م!!!ن

أبرزها:

اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق دولة إسرائيل في العي!!ش ف!!ي س!!لم وأم!ن، دون-1

.1973 أو 1967أو  1948 أو 1947أدنى تدقيق في الحدود التي يعترف بها، هل هي حدود 
كما تعهدت أيضا وبصفة رسمية بالعم!!ل عل!!ى إنه!!اء ورف!!ض العن!!ف والره!!اب والس!!هام-2

ف!!ي تحقي!!ق الس!!لم والس!!!تقرار والمش!!!اركة اليجابي!!ة ف!!ي مج!!ال التنمي!!ة والتع!!اون القتص!!!ادي م!!ن

خلل تش!!جيع الش!!عب الفلس!!طيني ف!!ي الض!!فة والقط!!اع عل!!ى المش!!اركة الفعال!!ة ف!!ي ال!!تزام الت!!دابير

التي تؤدي إلى التطبيع ورفض العنف، مع اللتزام أيضا بضرورة توخي الجانبين اللجوء للحلول

الس!!لمية لف!!ض الن!!زاع. تتحم!!ل المنظم!!ة ف!!ي ه!!ذا الط!!ار جمي!!ع مس!!ؤولياتها إزاء جمي!!ع عناص!!ر

وأف!!!!راد منظم!!!!ة التحري!!!!ر الفلس!!!!طينية م!!!!ن أج!!!!ل ض!!!!مان امتث!!!!الهم، ولمن!!!!ع المخالف!!!!ات والمخ!!!!الفين

.491للنظام

491

- أنظر: الرسالة الموجهة من طرف الس!يد ياس!ر عرف!!ات إل!ى رئي!س ال!وزراء الس!رائيلي إس!!حاق ربيي!ن المؤرخ!ة
.1993 سبتمبر  9في         
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وق!!!ف النتفاض!!!ة الفلس!!!طينية والتط!!!بيع، م!!!ع الع!!!تراف ول!!!و بش!!!كل ض!!!مني أن المقاوم!!!ة-3

. بالض!!افة إل!!ى التعه!!د بإلغ!!اء جمي!!ع م!!واد وبن!!ود الميث!!اق492الفلسطينية نوع من العنف والره!!اب

الوطني الفلسطيني التي تتعارض أو تتنكر لحق إسرائيل ف!!ي الوج!!ود، حي!ث تتعه!!د المنظم!!ة ب!!أن

تق!!دم إل!!ى المجل!!س ال!!وطني الفلس!!طيني موافق!!ة رس!!مية ب!!التغييرات الض!!رورية فيم!!ا يتعل!!ق بالميث!!اق

.493الفلسطيني
338و 242قبول منظمة التحرير الفلسطينية المتثال لقراري مجل!س الم!ن ال!!دولي رق!!م -4

كمُرتكز للتسوية النهائية والسلمية بين الجانبين.
وذل!!!ك ال!!!تزام القب!!!ول بوج!!!ود ق!!!وات الحتلل الس!!!رائيلي ف!!!ي قط!!!اع غ!!!زة والض!!!فة الغربي!!!ة-5

خلل كامل مرحلة الحكم الذاتي النتقالي والتي ل تزيد عن خمس سنوات.
الل!!تزام بتط!!بيق التف!!اق دون تس!!وية قض!!ية اللجئي!!ن والمبع!!دين، الق!!دس والمس!!!توطنات-6

وتأجيل هذه المطالبات الفلسطينية الساسية والمحورية إلى مفاوضات التسوية النهائية والدائمة.

492

.1993 سبتمبر 9- أنظر: رسالة عرفات إلى وزير خارجية النرويج السيد جوهان جورجن هولست بتاريخ 

493

،1993- أنظر: حسن نافعة (محرر)، المجتمع المدني والقضية الفلسطينية، معهد البحوث والدراسات العربي!!ة 
.447ص 
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اللتزام بقبول تطبيق صيغة الحكم ال!!ذاتي عل!ى ج!زء م!ن الراض!!ي الفلس!!طينية المحتل!ة،-7

ب!!الرغم أن الحك!!م ال!!ذاتي اقتص!!ر نط!!اق تط!!بيقه عل!!ى القلي!!ات داخ!!ل إط!!ار ال!!دول الواح!!دة ول!!ذلك

فه!!و ل يتلءم والقض!!ية الفلس!!طينية، ويخ!!الف مب!!ادئ وقواع!!د الق!!انون ال!!دولي ال!!تي تفس!ح المج!!ال

.494لحق تقرير المصير للتطبيق في مثل هذه الحالت
وبالمقابل وبالرجوع إلى تحدي!!د التزام!!ات الج!!انب الس!!رائيلي فيمك!!ن اس!!تنتاجها م!ن خلل

ال!!رد الم!!وجز ال!!ذي خ!!ص ب!!ه رئي!!س ال!!وزراء الس!!رائيلي الرس!!الة ال!!تي تض!!منت التزام!!ات الج!!انب

 الس!!الفة ال!!ذكر، حي!!ث ج!!اء فيه!!ا م!!ا يل!!ي: أنن!!ي أؤك!!د1993 س!!بتمبر 9الفلس!!طيني والمؤرخ!!ة ف!!ي 

لكم، في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة في خطابكم، بأن حكومة إس!!رائيل

ق!!ررت الع!!تراف بمنظم!!ة التحري!!ر الفلس!!طينية باعتباره!!ا ممثل للش!!عب الفلس!!طيني، وستش!!رع ف!!ي

.495المفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية السلم في الشرق الوسط
مضمون وقيمة اللتزامات المتبادلة بين الطرفين: ثانيا

494

.239-238 وكذلك صفحات 406ص - أنظر: خيري يوسف مريكب، مرجع سابق، 
   - أنظ!!ر أيض!!ا: محم!!د عب!!د الس!!لم س!!لمة، اتفاقي!!ات الس!!لم الفلس!!طينية اليهودي!!ة ف!!ي مي!!زان القواع!!د القانوني!!ة الدولي!!ة،
دراسة قانونية للمشاكل المتعلق!ة بالمرحل!!ة النهائي!ة م!ن اتفاقي!!ات أوس!لو ف!ي ض!وء قواع!!د الق!انون ال!دولي، الطبع!ة

.63صالولى، جامعة عين الشمس، بدون سنة نشر 
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يلح!!ظ عل!!ى ض!!وء اتفاقي!!ة أوس!!لو أن ع!!دم تك!!افؤ اللتزام!!ات بي!!ن الطرفي!!ن ه!!و لص!!الح

الج!!انب الس!!رائيلي، وه!!و م!!ا تؤك!!ده الج!!وانب المختلف!!ة للتف!!اق. فبخص!!وص الع!!تراف المتب!!ادل

بين الطرفين نلحظ أن صيغة اع!!تراف منظم!!ة التحري!!ر بدول!!ة إس!!رائيل وردت تلبي!!ة للش!!تراطات

المفروض!!!!ة م!!!!ن ج!!!!انب ه!!!!ذه الخي!!!!رة مقاب!!!!ل اعترافه!!!!ا الرس!!!!مي فق!!!!ط بالمنظم!!!!ة كممث!!!!ل للش!!!!عب

الفلسطيني، بالمقابل وكما ذكرت ك!!ان اع!!تراف الج!انب الفلس!!طيني مرفوق!!ا بجمل!ة م!ن اللتزام!!ات

الهامة التي أخذتها المنظمة على كاهلها وكلها التزامات تض!!من حماي!!ة ام!ن إس!!رائيل وس!!لمتها،

خاصة الجانب المرتبط باللتزام بإنهاء أعمال العنف في الراضي المحتل!!ة، إن اله!!دف الحقيق!!ي

م!!ن وراء ذل!!ك ك!!ان القض!!اء عل!!ى النتفاض!!ة. كم!!ا أرغم!!ت المنظم!!ة تح!!ت الض!!غوطات المختلف!!ة

م!!ن ط!!رف إس!!رائيل وبس!!بب الوع!!ود المريكي!!ة عل!!ى الل!!تزام بتع!!ديل الميث!!اق ال!!وطني الفلس!!طيني

ال!!ذي يعت!!بر الوثيق!!ة اليديولوجي!!ة المرجعي!!ة ال!!تي تتض!!من ث!!وابت المقاوم!!ة الفلس!!طينية أو الش!!عب

. ولق!!د ت!!م أيض!!!ا التفري!!!ط ف!!!ي العدي!!!د م!!ن ث!!!وابت دائم!!!ا تح!!ت ت!!!أثير496الفلس!!!طيني ض!!!د الحتلل

الطرف الثالث الضامن وهو الوليات المتحدة المريكية، بم!ا مارس!!ته م!ن ض!!غوط ص!!ريحة عل!ى

الج!!انب الفلس!!طيني لقب!!ول الل!!تزام بالتف!!اق دون التش!!بث ب!!الثوابت الساس!!ية للقض!!ية الفلس!!طينية

من خلل تأجيل قضية القدس واللجئين والمستوطنات والحدود والترتيبات المنية.
ففي مقابل كل هذه التنازلت من الجانب الفلس!!طيني، وك!!ل الحق!!وق ال!!تي ترتب!!ت لص!!الح

الجانب السرائيلي، فما هي التنازلت التي قدمتها هذه الخيرة وماذا جنت المنظمة من فوائد.
إن المقاب!!!ل الب!!!رز والمه!!!م-أن ص!!!حة تس!!!ميته ك!!!ذلك- ه!!!و اع!!!تراف إس!!!رائيل بالمنظم!!!ة

كممثل للشعب الفلسطيني وبالت!!الي القب!!ول به!!ا كط!!رف للتف!!اوض معه!!ا ف!!ي إط!!ار عملي!ة الس!لم.
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فف!!!ي مج!!!ال الع!!!تراف ف!!!ي الق!!!انون ال!!!دولي هن!!!اك تب!!!اين واض!!!ح بي!!!ن القيم!!!ة القانوني!!!ة للع!!!تراف

بالدول من جهة والعتراف بالمنظمات السياس!!ية م!ن جه!ة أخ!!رى، بالض!!افة إل!!ى ذل!!ك يمك!ن أن

يتجل!!ى بوض!!وح م!!ن خلل الع!!تراف الس!!رائيلي أن!!ه ك!!ان اع!!تراف فق!!ط بالمنظم!!ة كأح!!د ممثل!!ي

الشعب الفلسطيني وليس باعتبارها الممثل الوحيد، وهذا ما يوضح في رأين!!ا أن إس!!رائيل انتهج!!ت

ذلك عمدا حتى تضغط على المنظمة في المستقبل لكونها قد احتفظ!!ت لنفس!!ها بإمكاني!!ة التعام!!ل

م!!!ع أي م!!!ن الق!!!وى السياس!!!ية الفلس!!!طينية الخ!!!رى، وه!!!ي ورق!!!!ة يمك!!!ن اس!!!!تخدامها م!!!ن الج!!!انب

السرائيلي أو أط!!راف فلس!!طينية أخ!!رى للتش!!كيك  ف!!ي ش!رعية احتك!!ار منظم!!ة التحري!!ر ف!!ي تمثي!!ل

الفلسطينيين.
وف!!ي نف!!س الط!!ار ك!!ذلك ولتوض!!يح مس!!الة ع!!دم التك!!افؤ ال!!تي تش!!وب التف!!اق، وب!!الرجوع

 نج!!!د أن ه!!!ذه الخي!!!رة ل تجي!!!ز الرج!!!وع ف!!!ي حال!!!ة الع!!!تراف1933إل!!!ى اتفاقي!!!ة مونتيفي!!!ديو س!!!نة 

بالدولة، ف!!ي حي!ن يمك!ن القي!!ام ب!!ذلك بالنس!!بة للتنظيم!!ات أو الهيئ!!ات ذات الط!!ابع السياس!!ي، فف!!ي

ه!!!ذه الحال!!!ة يمك!!!ن لس!!!رائيل ف!!!ي إط!!!ار أحك!!!ام الق!!!انون ال!!!دولي الرج!!!وع ع!!!ن ذل!!!ك الع!!!تراف لن

العتراف بالمنظمة هو مجرد اعتراف بتنظي!!م سياس!!ي ولي!!س بدول!!ة، خاص!!ة وأن إس!!رائيل ربط!!ت

ش!!!!رط اعترافه!!!!ا بالمنظم!!!!ة بتحقي!!!!ق التعه!!!!دات واللتزام!!!!ات ال!!!!تي تحملته!!!!ا المنظم!!!!ة ف!!!!ي خط!!!!اب

ذا لم تتحقق هذه التعهدات لي س!!بب م!!ن الس!!باب ف!!إنه يمك!!ن الرج!!وع عل!!ى اعترافها بإسرائيل واط

العتراف.
كما يمكن القول ب!أن قب!!ول الفلس!!طينيين الع!!تراف الس!!رائيلي بص!!يغته ه!ذه يعت!!بر تن!!ازل

صارخ وتقهقر واضح للمواقف، بع!!د أن ن!الت القض!ية الفلس!!طينية الك!!ثير م!ن التأيي!!د المتزاي!!د م!!ن

 نوفم!!بر15طرف عدد ل يُستهان به من الدول والعتراف بها كدولة بعد إعلن الجزائ!!ر بتاري!!خ 

، وها هي ترضى أن تحولها إسرائيل من نواة دولة مستقلة إلى مجرد تنظي!!م سياس!!ي يمث!!ل1988

الش!!عب الفلس!!طيني ف!ي المفاوض!!ات معه!!ا إل!ى غاي!ة تج!!اوز المرحل!ة النتقالي!ة وانتخ!!اب المجل!س

.497الذي يمثل الضفة الغربية وقطاع غزة
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ورغ!!!م أن الغاي!!ة م!!ن التف!!!اق الفلس!!!طيني الس!!!رائيلي ك!!ان إعط!!!اء الفلس!!!طينيين ن!!!وع م!!ن

الحكم الذاتي في المدن الفلسطينية، ولكنها تخلو من أي ذكر لمصطلح تقرير المصير، كما انه

. لكن واقع الح!!ال ل!!م يش!!هد498لم يتم تحديد الوضع النهائي لهذه المناطق في إطار هذه التفاقية

سوى حكم ذاتي جد مح!!دود ون!!اقص بالنس!بة للفلس!!طينيين ف!!ي الض!فة وقط!!اع غ!زة، اقتص!!ر عل!!ى

. غاي!!ة إس!!!رائيل ف!!!ي ذل!!!ك إض!!!فاء ث!!!وب499ممارس!!!ته بع!!ض الدوار والمه!!!ام الداري!!!ة دون غيره!!!ا

الش!!!!رعية م!!!ن خلل اتفاقي!!!!ة أوس!!!!لو ح!!!!تى تس!!!!تطيع إحك!!!!ام قبض!!!!تها ث!!!!م القض!!!!اء عل!!!!ى المقاوم!!!!ة

الفلسطينية والسيطرة على الرض.

.449ص - أنظر: حسن نافعة، مرجع سابق، 
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وترتيب!!!!ا عل!!!ى م!!!ا تق!!!!دم يمك!!!ن أن نق!!!ول ب!!!أن اتفاقي!!!ات أوس!!!!لو باعتباره!!!ا تٌحم!!!ل منظم!!!ة

التحرير والشعب الفلسطيني التزامات تفوق بشكل كبير اللتزامات ال!!تي تق!ع عل!!ى ع!!اتق الج!!انب

السرائيلي، فإنها تعد من قبي!ل المعاه!دات غي!!ر المتكافئ!!ة ال!تي يك!!ون جزاؤه!!ا البطلن أي يمك!ن

لمنظم!!ة التحري!!ر أو ممثل!!ي الش!!عب الس!!تناد إل!!ى مس!!ألة ع!!دم التك!!افؤ للغائه!!ا. ولك!!ن ه!!ذا م!!ن

حي!!ث مض!!مونها – الغي!!ر مت!!وازن- فه!!ل يمك!!ن اعتباره!!ا ك!!ذلك عل!!ى أس!!اس م!!ا تمكن!!ت المنظم!!ة

م!!!!ن جني!!!!ه م!!!!ن فوائ!!!!د التف!!!!اق خ!!!!ارج إط!!!!ار التف!!!!اق المب!!!!دئي وك!!!!ان الس!!!!بب ف!!!!ي قب!!!!ول الج!!!!انب

الفلس!!طيني رغ!!م ع!!دم التك!!افؤ الواض!!ح ف!!ي المض!!مون. نس!!تخلص ترتيب!!ا عل!!ى م!!ا تق!!دم أن أس!!اس

التكافؤ هو التزام أو تعهد الطرف الثالث من خارج إطار المعاهدة، فإذا نقض هذا الخير وع!!ده

يك!!ون أم!!ام فق!!دان ت!!وازن ف!!ي التف!!اق وبالت!!الي يمك!!ن للط!!رف الموع!!ود أن يطل!!ب ب!!البطلن عل!!ى

أساس عدم التكافؤ.
وقد تعرضنا من خلل هذه الرسالة إلى مس!!ألة ال!!تزام الغي!!ر بالوع!!د وم!!دى إمكاني!!ة تحل!!ل

الط!!راف المباش!!رة م!!ن المعاه!!دة، لن ثقته!!م ف!!ي الوع!!د ك!!انت الس!!بب ال!!ذي حمله!!م عل!!ى الل!!تزام

بالتف!!!اق وه!!!و م!!!ا يجع!!!ل الفع!!!ل النف!!!رادي أي الوع!!!د أس!!!اس الرابط!!!ة القانوني!!!ة وبالت!!!الي ص!!!عوبة

.500القبول بإلغائه أو تعديله بطريقة اعتباطية أو غير مبررة

500

- أنظر: عبد العزيز قادري، الداة في القانون الدولي العام، (المصادر)، دار هومة للطباع!!ة والنش!!ر والتوزي!!ع،
. 504ص ، 2009الجزائر، 
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الخاتمة

لق!!!!د تعل!!!!ق منطل!!!!ق دراس!!!!تنا وجوهره!!!!ا ببي!!!!ان وتحلي!!!!ل معاه!!!!دات الس!!!!لم الدولي!!!!ة، وبع!!!!ض

التصرفات والليات التي قد تصدر من الدول الغير بإرادتها المنفردة ككي!ان مس!!تقل وق!!ائم ب!ذاته،

والتي قد تكون الغاية منها دفع الطراف المباشرة للتمسك بتنفيذ معاهدات الس!!لم. يت!!م ذل!!ك ع!ن

طري!!ق العدي!!د م!!ن التطبيق!!ات وال!!تي تش!!كل ف!!ي رأين!!ا واح!!دة م!!ن أه!!م وأدق الموض!!وعات القانوني!!ة

الدولية ال!!تي تس!!تحق الدراس!!ة والتحلي!!ل. وق!!د حاولن!!ا ب!!ذل كام!!ل مجهودن!!ا لج!ل التع!!رض واللم!!ام

بن!!وع م!!ن التفص!!يل بك!!ل الجزئي!!ات المرتبط!!ة به!!ذه اللي!!ات وال!!تي ته!!دف أساس!!ا إل!ى ض!!مان تنفي!!ذ

معاهدات السلم من قبل أطرافها.

فخصصنا الباب الول من الدراسة لموضوع معاهدات الس!!لم الدولي!!ة والتص!!رفات الص!!ادرة

ب!!!الرادة المنف!!!ردة لل!!!دول غي!!!ر الط!!!راف به!!!دف ض!!!مان تنفي!!!ذها، وذل!!!ك م!!!ن خلل تحدي!!!د ماهي!!!ة
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معاهدات السلم وبيان وضيفتها خاصة في ظل القانون الدولي الح!!ديث بم!!ا تلعب!!ه م!ن دور ف!!ي

إقرار السلم، بالضافة إلى دورها في توطيد علق!!ات الص!!داقة والتع!!اون بي!ن ال!دول، وللمزي!!د م!ن

الثراء حاولنا تمييزها عن بعض العمال الدولية المشابهة لها.

وأما عن العلقة بين معاهدات السلم والدول الغي!!ر، فت!!م تناوله!!ا م!ن خلل دراس!!تنا لمس!ألة

آث!!ار المعاه!!دات بالنس!!بة لغي!!ر أطرافه!!ا. لق!د تتبعن!!ا مجم!ل تط!!ور الفك!رة م!ن ب!!داياتها وال!!تي ك!!انت

تقضي باقتصار آثار المعاه!دة عل!!ى أطرافه!!ا فق!ط، وع!!دم ق!!درتها عل!!ى إف!!راز أي أث!!ر خ!!ارج دائ!رة

ال!!دول الط!!راف، ث!!م م!!رورا بمرحل!!ة الع!!تراف بامت!!داد بع!!ض الث!!ار إل!!ى الغي!!ر وال!!تي ترت!!ب فق!!ط

حقوقا له، وصول إلى المرحلة الراهنة والتي فرضها الواقع العملي ومصالح المجتم!ع ال!!دولي م!ن

جهة، ومن أجل التجاوب مع المس!!تجدات والحاج!!ات والمتغي!!رات المتع!!ددة الطارئ!!ة عل!!ى مختل!!ف

مجالت الحي!اة الدولي!ة م!ن جه!ة أخ!!رى، فأص!!بحت المعاه!!دات بص!فة عام!ة، ومعاه!!دات الس!لم

بصفة خاصة، تتمتع بدور متميز باعتباره!!ا عام!لد اس!!تقرارٍ أساس!!ي، لي!!س فق!!ط بالنس!!بة لطرافه!!ا

ب!!!ل ق!!!د يمت!!!د أثره!!!ا ليش!!!مل غي!!!ر أطرافه!!!ا، وه!!!و العام!!!ل ال!!!ذي أص!!!بح يق!!!ود إل!!!ى ف!!!رض بع!!!ض

اللتزامات عليهم، خاصة تلك الصادرة بإدارتهم المنف!!ردة، الم!!ر ال!!ذي يحت!!م عليه!!م م!!تى ت!!وافرت

شروط التصرف النفرادي الملزم، ضرورة العمل من أجل إنفاذ معاهدات السلم بين أطرافها.

كم!!ا حاولن!!ا أن نوض!!ح أيض!!ا الس!!اس الق!!انوني لل!!تزام ال!!دول الغي!!ر بتل!!ك التص!!رفات، فرغ!!م

الختلف!!ات الفقهي!ة الح!ادة، حاولن!!ا ص!!ياغتها ف!!ي جمل!ة م!ن المب!!ادئ والفك!!ار، لع!ل أبرزه!!ا فك!!رة

نية ومقاصد الطراف في اللتزام بطريق!ة إرادي!ة وفق!!ا لقاع!دة التص!!رف المل!!زم لمص!دره كم!ا بين!ا.

يمكن أيضا إسنادها لقواع!!د عرفي!!ة قديم!!ة ف!!ي الق!!انون ال!!دولي كقاع!دة اح!!ترام الكلم!!ة المعط!!اة، أو

إل!!ى فكرتن!!ا ف!!ي التأس!!يس للل!!تزام ف!!ي ه!!ذا المج!!ال، وتتمث!!ل ف!!ي مس!!ألة ض!!رورة حماي!!ة المص!!لحة

العامة للمجتمع الدولي مراعاةً لمنه واستقراره. 

وم!!!ن ه!!!ذا المنطل!!!ق نق!!!ول ب!!!أن معاه!!!دات الس!!!لم وم!!!ع اعتب!!!ار أنه!!!ا ليس!!!ت م!!!ن المعاه!!!دات

الش!!!ارعة، ب!!!ل تش!!!به عق!!!ود الق!!!انون الخ!!!اص، فنح!!!ن ن!!!رى أن ه!!!ذا المفه!!!وم ل!!!م يع!!!د ص!!!حيحا ول
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ص!!الحا، فمس!!ألة الم!!ن والس!!!تقرار أض!!حت م!!ن المس!!ائل الع!!ابرة للح!!دود، وال!!تي تس!!!تلزم تظ!!افر

الجهود الدولية مما يفس!!ر أهمي!!ة امت!!داد آثاره!!ا بالنس!!بة إل!!ى الغي!!ر، بس!!بب دوره!!ا ف!!ي تلبي!ة حاج!!ة

أساسية للمجتمع الدولي وهي المن، وأنه ل مفر من العتراف له!!ا به!!ذا ال!!دور اله!ام ال!ذي تق!وم

به في هذا المجال. 

وجاء الباب الث!!اني م!ن الرس!!الة بعن!!وان الض!!مانات الدولي!ة لتنفي!ذ معاه!دات الس!لم وأس!!اليب

التحلل المش!!روع منه!ا. تناولن!!ا ف!!ي الفص!ل الول من!ه مس!ألة الض!!مانات الدولي!ة ال!تي ته!!دف إل!ى

تنفي!!!!ذ معاه!!!!دات الس!!!!لم، وه!!!!ي م!!!ن أه!!!!م اللي!!!!ات القانوني!!!!ة الدولي!!!!ة ال!!!!تي تعم!!!!ل عل!!!!ى مس!!!!اعدة

الط!!راف المباش!!رة للتوص!!ل إل!ى الحل!!ول الس!!لمية، وم!ن ت!!م المحافظ!!ة عليه!!ا م!ن أي!ة خروق!!ات أو

انتهاك!!!!ات م!!!!ن قب!!!!ل أطرافه!!!!ا، بالض!!!!افة إل!!!!ى الس!!!!عي لت!!!!دعيمها. ترتب!!!!ط ه!!!!ذه الض!!!!مانات ع!!!!ادة

ب!!إجراءات معق!!دة متع!!ددة ومختلف!!ة، لمس!!اعدة الط!!راف المتنازع!!ة عل!!ى تس!!وية الخلف!!ات تس!!وية

س!!لمية، ق!!د يت!!م ذل!!ك بداي!!ة م!!ن خلل دع!!وة الط!!راف إل!!ى التوص!!ل لب!!رام اتفاق!!ات س!!لم مرحلي!!ة

تتضمن أُسس ومبادئ التسوية النهائية، قد تتجسد لحقا في إبرام معاهدة سلم نهائية.

كما تعمل آليات أخ!!رى عل!!ى غ!رار الوع!!ود الض!امنة وال!!تي م!ن ش!!أنها أن ت!!دفع أح!!د أط!!راف

المعاهدة أو كلهما للتوصل إلى عقد السلم، كما تعت!!بر محف!!زا عل!!ى ع!!دم المماطل!!ة أو التب!!اطؤ

في تنفيذ اللتزامات، فتكون تلك الليات بمثابة الدافع الساسي للرتباط. قادنا هذا إل!!ى ض!!رورة

البحث في الطابع اللزامي لهذا النوع من التصرفات النفرادية للدول، فأوضحنا مدى الختلف

الفقهي الحاصل حولها، كما ركزنا على التجاه الذي يميل نحو اعتبارها أعمال وتص!!رفات تل!!زم

الدولة المصدرة لها إذا صدرت على نحوٍ تكون فيه مستوفية لجمي!!ع الش!!روط المطلوب!!ة وال!!تي ت!!م

ذكره!!ا ف!!ي مت!!ن ه!!ذه الرس!!الة. ورغ!!م اقتناعن!!ا بص!!عوبة المس!!ألة خاص!!ة أن!!ه م!!ن الناحي!!ة القانوني!!ة

 م!ن النظ!!ام الساس!!ي لمحكم!ة38يعتبر عدم ورود هذا النوع م!ن التص!!رفات ض!من ن!ص الم!ادة 

الع!!!دل الدولي!!!ة، يح!!!ول دون إق!!!رار طابعه!!!ا اللزام!!!ي. بالض!!!افة إل!!!ى ذل!!!ك تكم!!!ن الص!!!عوبة ك!!!ل

الص!!عوبة ف!!ي التميي!!ز بي!!ن طبيع!!ة التص!!رفات النفرادي!!ة، خاص!!ة ف!!ي مج!!ال تحدي!!د الوع!!د ال!!ذي
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يرتب آثارا قانونية، ومتى يكون مجرد تصرف ذو طبيعة سياسية. إن صعوبة التمييز هذه تعي!!ق

وض!!!!ع تص!!!!نيف مح!!!!دد وواض!!!!ح له!!!!ا، خاص!!!!ة وأن المثل!!!!ة ع!!!!ن الممارس!!!!ات الدولي!!!!ة المرتبط!!!!ة

بالموضوع قليلة، حتى ل نقول بأنها نادرة، لكي يتم اعتمادها كسوابق في هذا الطار. حيث م!!ا

 تعت!!!!بر حال!!!ة منعزل!!!!ة ول يمك!!!ن أن تك!!!!ون1974زال!!!ت قض!!!ية التج!!!!ارب النووي!!!!ة الفرنس!!!!ية لس!!!نة 

الساس المعتمد في تحديد إلزامية العمال والتصرفات النفرادية.

ولك!!ن رغ!!م ذل!!ك نؤك!!د عل!!ى أن!!ه يمك!!ن أن ي!!ترتب ع!!ن الوع!!د الق!!انوني تولي!!د حق!!وق لص!!الح

الدول!!!ة المس!!تفيدة من!!ه، إذا ت!!!م الع!!راب عن!!ه بص!!فة منف!!ردة بحت!!ة، مم!!ا ن!!راه يتواف!!!ق م!!ع الهيك!!!ل

العادي للقاعدة القانونية. 

وأم!!ا بخص!!وص مس!!ألة التحل!!ل المش!!روع م!ن معاه!!دات الس!!لم فتناولناه!!ا م!!ن خلل الفص!!ل

الث!!!اني، حي!!!ث تم!!!ت معالجته!!!ا م!!!ن خلل مح!!!ورين، يتعل!!!ق الول بقاع!!!دة تغي!!!ر الظ!!!روف، وأم!!!ا

الثاني فيتعلق بمسألة المعاهدات غير المتكافئة.

لق!!د حاولن!!ا دراس!!ة قاع!!دة تغي!!ر الظ!!روف م!!ن خلل التع!!رض له!!ا م!!ن ع!!دة زواي!!ا، س!!واءً ف!!ي

ظ!!!ل المب!!!ادئ العام!!!ة ال!!!تي رس!!!متها قواع!!!د الق!!!انون ال!!!دولي أو م!!!ن خلل موق!!!ف الفق!!!ه والقض!!!اء

ال!!!!دوليين م!!!!ن ه!!!!ذه المس!!!!ألة، بالض!!!!افة إل!!!!ى م!!!!ا أوردت!!!!ه اتفاقي!!!!ة فيين!!!!ا لق!!!!انون المعاه!!!!دات به!!!!ذا

الخصوص. 

لقد انصهرت جميع الفكار والمبادئ المتعلقة بقاعدة تغير الظروف ف!!ي إط!!ارٍ يمك!!ن الق!!ول

إنه يكاد يكون متفقا ح!!ول ض!!رورة إيج!اد الت!!وازن المطل!!وب بي!ن مب!!دأ الوف!!اء ب!!العهود، وبي!!ن تغي!!ر

المواق!!ف بس!!بب تغي!!ر المص!!الح والظ!!روف. فه!!ي قواع!!د تح!!اول التكف!!ل ب!!ترتيب العلق!!ات الجدلي!!ة

القائم!ة بي!ن مقتض!!يات ك!ل م!ن ق!!انوني الثب!ات والتغي!!ر داخ!ل نظ!!م العلق!!ات الدولي!!ة، وه!!ذا الن!!وع

من التوازن يمكن وصفه بالحرج، فهو يحاول من جهته الحرص على ع!!دم العب!ث بقاع!دة الوف!!اء

بالعهود في إطار المعاهدات، وأيضا في ظل التصرفات النفرادية كالوعود. لقد ت!!م إق!!رار العدي!!د

ر مطلق!!!ا الس!!!تناد إل!!!ى القاع!!!دة الم!!!ذكورة ف!!!ي مواجهته!!!ا، يتعل!!!ق الم!!!ر م!!!ن المب!!!ادئ ال!!!تي تحضُ!!!
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بمس!!ألة ع!!دم المس!!اس بس!!بب تغي!!ر الظ!!روف بالتفاق!!ات أو البن!!ود المتعلق!!ة بالح!!دود نظ!!را لق!!درتها

على تعريض استقرار العلقات الدولية للهتزاز.

ولقد حاولنا من خلل الدراسة كذلك تط!!بيق قاع!دة تغي!!ر الظ!!روف عل!!ى بع!ض النم!اذج م!ن

معاه!!دات الس!!لم العربي!!ة الس!!رائيلية. لق!!د مكنن!!ا ذل!!ك م!ن كش!!ف الص!!عوبات ال!!تي تع!!تري تط!!بيق

تل!!ك القاع!!دة ف!!ي مواجه!!ة ص!!عوبات انطباقه!!ا بس!!بب جمل!!ة الت!!دابير والض!!مانات المني!!ة وغيره!!ا،

الواردة في التفاقيات المعنية.

فبص!!دد التحل!ل م!ن معاه!دات الس!لم المس!تندة س!!واء لنظري!!ة تغي!!ر الظ!!روف أو بس!!بب ع!دم

التك!!افؤ، ف!!إن كلت!!ا الح!!التين ل زالت!!ا تتص!!فان ب!!الغموض وع!!دم التحدي!!د بالض!!افة إل!!ى ع!!دم وج!!ود

الجهة التي تحدد أو تقدر حقيقة النص محل النزاع.

 ولك!!ن وكم!!ا ذكرن!!ا تبق!!ى ه!!ذه المحاول!!ة اللبن!!ة الول!!ى وال!!تي ل ت!!زال تحت!!اج إل!!ى المزي!!د م!!ن

الدراس!!!ة والتمحي!!!ص ح!!!تى ت!!!ؤتي أُكله!!ا، وبالت!!!الي يمك!!ن العتم!!!اد عليه!!!ا ف!!!ي التأس!!!يس م!!ن أج!!ل

مواجهة تلك التدابير والبنود الواردة في مثل تلك التفاقيات.

وفي الخير نخلص إلى أهم الستنتاجات والتوصيات ولو بصفة مختصرة عن أهمي!!ة عق!!د

معاه!!دات الس!!لم ودوره!!ا ف!!ي اس!!تقرار الوض!!اع والعلق!!ات الدولي!!ة، رغ!!م المفارق!!ات الثابت!!ة عل!!ى

أرض الواق!!!ع والمرتبط!!!ة خصوص!!!ا بظ!!اهرة ع!!دم التك!!افؤ، إذ غالب!!ا م!!ا نج!!د أن طرف!!!ي معاه!!دات

الس!!لم لي!!س ل!!ديهما ف!!ي جمي!ع الح!!وال ل الق!وة أو المراك!!ز المتس!!اوية ول ح!!تى الق!درة التفاوض!!ية

المتوازن!!!ة. ي!!!ؤدي غالب!!!ا مث!!!ل ه!!!ذا الوض!!!ع ال!!!ى ت!!!دخل ط!!!رف آخ!!!ر خ!!!ارجي ع!!!ن طري!!!ق القي!!!ام

بتصرفات انفرادية بغرض إحداث آثار قانونية. كانت هذه التصرفات مح!!ل دراس!!ة وتحلي!!ل ورغ!!م

وج!!!ود الق!!!در القلي!!!ل م!!!ن الممارس!!!ات الدولي!!!ة والمعالج!!!ات الفقهي!!!ة، والش!!!يء الن!!!ادر م!!!ن الس!!!وابق

القض!!!!ائية المرتبط!!!!ة بالموض!!!!وع، إل أن!!!!ه ك!!!!ان م!!!!ن الص!!!!عب وض!!!!ع مقي!!!!اس لتحدي!!!!د الص!!!!ناف

المختلف!!!ة منه!!!ا، فه!!!ي متنوع!!!ة ويمك!!!ن أن ينتم!!!ي التص!!!رف الواح!!!د إل!!!ى أك!!!ثر م!!!ن فئ!!!ة ف!!!ي نف!!!س
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الوقت. فلحظنا كيف يمكن أن يتحول الوعد الذي يكون موضوعه شطب الدين مثل إلى تنازل

وبالتالي تتغير طبيعته. 

وم!!!!ن التوص!!!!يات الهام!!!!ة بخص!!!!وص موض!!!!وع الوع!!!!د ال!!!!دولي، م!!!!ا يتعل!!!!ق تحدي!!!!دا بمفه!!!!وم

اللتزام!!ات القانوني!!ة الدولي!!ة ال!!تي تتحمله!!ا الدول!!ة المص!!درة ل!!ه اتج!!اه الدول!!ة الموع!!ود له!!ا، فه!!ذا

المفهوم ينبغي القرار به عن طريق وضع معيار لتحديده، وليس فق!!ط م!ن خلل العتم!!اد عل!!ى

ما يرتبه من آث!!ار قانوني!!ة، فنح!!ن ن!!رى ب!!أن ه!!ذا الخي!!ر يعت!!بر مفهوم!!ا ض!!يقا ل يتس!!ع لس!!تيعاب

وتحديد كل أنواع التصرفات النفرادية واللتزامات الدولية.

كم!!ا يب!!دو أن وض!!ع قواع!!د تحك!!م التص!!رفات النفرادي!!ة بش!!كل ع!!ام يعت!!بر أم!!را ص!!عبا وغي!!ر

مؤكد النتائج، لكن نحن نوصي بأن يتم الهتمام بدراسة القواع!!د المرتبط!!ة بالتص!!رفات النفرادي!ة

القانوني!!ة ال!!تي تس!!تهدف ترتي!!ب آث!!ار قانوني!!ة، ف!!ي محاول!!ة لت!!دوينها وتط!!وير قواع!!دها الت!!دريجي،

على غرار م!!ا حص!!ل ف!!ي إط!!ار ت!دوين العم!ال التفاقي!!ة وال!!تي تمخ!ض عنه!!ا إب!!رام اتفاقي!!ة فيين!!ا

لقانون المعاهدات. نرى أيضا أنه من الممكن أن تبذل المحاولت في المس!!تقبل م!!ن أج!!ل ت!!دوين

القواعد التي يصلح تطبيقها على موضوع التصرفات النفرادية لل!!دول ف!!ي محاول!!ة ل!!ترويض ه!!ذا

الجانب من الممارسة الدولية المتنامية، من خلل نهج أسلوب تدريجي لتطوير قواعده.

وكم!!ا ل يفوتن!!ا التن!!ويه بأنن!!ا ل يمك!!ن أن نتف!!ق م!!ع البع!!ض م!!ن الفق!!ه ح!!ول مس!!ألة اعتب!!ار

التص!!رفات النفرادي!!ة لل!!دول مص!!درا م!!ن مص!!ادر الق!!انون ال!!دولي الع!!ام. لك!!ن وكم!!ا تم!!ت الش!!ارة

إليه، هذا ل يعني أنه ل يمكن للدولة أن ترتب حقوقا دولي!!ة عل!!ى الفع!!ال والتص!!رفات النفرادي!!ة

ال!!تي تص!!در عنه!ا، حي!ث يمك!ن لبع!ض م!ن ه!!ذه التص!!رفات أن ترت!!ب حقوق!!ا أو واجب!!ات، أو أن

تق!!وم ح!!تى بإنش!!اء علق!!ات قانوني!!!ة، ورغ!!م ذل!!ك ل يمك!!ن الع!!تراف به!!ا كمص!!در م!!ن مص!!ادر

الق!!!انون ال!!!دولي، فم!!!ن الممك!!!ن أن تش!!!كل ه!!!ذه التص!!!رفات مص!!!درا غي!!!ر مباش!!!ر لقواع!!!ده، وأم!!!ا

اعتباره!!ا مص!!درا مباش!!را ف!!ذلك أم!!رٌ ن!!ادر الح!!دوث ف!!ي المرحل!!ة الراهن!!ة. وه!!ذا م!!ا أك!!دته المح!!اكم

الدولية مكتفية بالقول إن تلك التصرفات يمكن اعتبارها مصدرا من مصادر اللتزام. 
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به!!!ذا نك!!!ون ق!!!د حاولن!!!ا توض!!!يح فك!!!رة ارتب!!!اط معاه!!!دات الس!!!لم واللي!!!ات الدولي!!!ة المختلف!!!ة
لض!!مان ال!!تزام أطرافه!!ا المباش!!رة التقي!!د بأحكامه!!ا وتنفي!!ذها، وبم!!ا يعم!ل ف!!ي س!!بيل المحافظ!!ة عل!ى

صون العلقات التعاهدية والسعي من أجل صيانة المن والسلم الدوليين.

ولكن ننوه في الخير أن قواعد القانون الدولي تسعى جاهدة في محاولة منها ليجاد حلول
حلل الس!!لم، لك!!ن الطبيع!!ة السياس!!ية عادل!!ة لمس!!ائل معق!!دة م!!ن أج!!ل ف!!ض المنازع!!ات الدولي!!ة واط
لتل!!!ك النزاع!!!ات تح!!!ول ف!!!ي أغل!!!ب الحي!!!ان والتوص!!!ل إل!!!ى النتائ!!!ج المرج!!!وة ع!!!ن طري!!!ق اس!!!تخدام
اللي!!!!!ات القانوني!!!!!ة وح!!!!!دها. إن فش!!!!!ل معاه!!!!!دات الس!!!!!لم أو انهي!!!!!ار عملي!!!!!ات التس!!!!!وية الس!!!!!لمية
للص!!راعات الدولي!!ة م!!رده بالدرج!!ة الول!!ى إل!!ى غي!!اب إرادة سياس!!ية حقيقي!!ة له!!ؤلء، عن!!ه بس!!بب

فشل القانون الدولي.

وا ولي التوفيق 

محمد حداد

Bibliographie:قائمة المراجع

.القرآن الكريم
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Intitulé : «Traités de paix et mesures d’accompagnement 
Résumé : 

C’est une étude qui porte sur les Traités de paix et le rôle des États tiers, à savoir  leurs
contributions à travers des Actes Unilatéraux pour garantir la bonne exécution de ces traités par les
Parties.  Ces  États tiers,  concernés  par  le  processus  de  paix,  ont  pour  but  de  promouvoir,  de

consolider la paix au niveau international ou de mettre fin aux conflits
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La thèse aborde deux principaux volets: 

-le  premier  s’articule  autour  des  traités  de  paix  et  leurs  relations  avec  des  Actes
Unilatéraux fondés sur  la  souveraineté des  États tiers,  et  pouvant  produire des  effets  juridiques.
L’étude  vise  à  dévoiler  le fondement  juridique  de  ces  Actes,  à  démontrer  leur  importance,  leur
rôle grandissant  dans  l’élaboration,  l’exécution  et  le  respect  des  dits  traités.  Du  respect  des

engagements de toutes les parties dépendra la stabilité des relations internationales.

-le second dévoile l’importance des  mécanismes et procédés mis en place  par les États
tiers. Il s’agit des garanties  et des promesses  qui contribuent à la mise en application de ces traités
de  paix. On verra aussi dans le cas du non respect de leur engagement par les États tiers la position
des autres parties face au traité de paix et comment elles pourraient  se prévaloir  du principe  de
changement des circonstances, ou bien de celui de l’inéquitabilité des traités pour s'en désengager

à leur tour.

La  conclusion  viendra  confirmer  notre  point  de  vue  avec  quelques  suggestions  et
recommandations.

Mots clés : traité de paix, Actes Unilatéraux des États, promesse, paix,  États Tiers,
désengagement.

 Title : International peace treaties and mechanisms guaranteeing their execution  
Abstract : The subject of the dissertation entitled "International peace treaties and mechanisms
guaranteeing their execution" discusses a research on international peace treaty and the role that can
be possibly played by the third states  through its  interference according to its  separate will  and
through various applications which aim at ensuring the commitment of direct sides in executing the
treaty and putting an end to the conflicts, through supporting international peace and security and
indulging in settling them. The subject includes two sections, the first one tackles the issue of peace
treaties and behaviors emanated from the separate will of uninvolved countries and the illustration of
the legal being to those behaviors and its role in ensuring its realization in an attempt to display the
technical sides and legal fundamentals that control the subject through two chapters. Considering the
importance  of  the  stability  of  international  relations  by  making  sure  that  the  undertaken
commitments  are  being  respected;  the  second  section  comprised  the  illustration  of  the  most
important international mechanisms that guarantee the execution of peace treaties and the ways of
disengagement from the latter, in case the other does not comply with introducing or executing those
guaranties. In the form of two other chapters, it has come to define the nature of the international
guaranties and their objectives as well as to illustrate their types. 

As regards the ways of disengagement of the project from peace treaties, it is connected to the issue
of the substantial alteration of the circumstances, in addition to the case of unequal treaties. Finally,
the  conclusion  is  brought  with  the  validation  of  our  personal  point  of  view,  along  with  some
recommendations. 

Keywords:  peace  treaties,  unilateral  acts  of  states,  guaranties,  the  pledge,  peace,  third  states,
disengagement.

معاهدة السلم الدولية والليات المرافقة لضمان تنفيذهاعنوان الرسالة: 
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يتناول موضوع الرسالة دراسة معاهدة السلم الدولية والدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة :ملخص
أو الدول الغير من خلل تدخلها وفقا لرادته!!ا المنف!!ردة ع!ن طري!!ق تطبيق!!ات مختلف!ة ته!!دف ال!!ى

ضمان التزام الطراف المباشرة بتنفيذ المعاهدة للحد من النزاعات واستتباب المن. 
اش!!تمل الموض!!وع عل!!ى ب!!ابين، يعال!!ج الب!!اب الول مس!!ألة معاه!!دات الس!!لم والتص!!رفات
الصادرة بالرادة المنفردة للدول غير الطراف، وبيان الكيان القانوني لتلك التص!!رفات وم!!ا تلعب!!ه
م!!!ن دور ف!!!!ي ض!!!!مان تنفي!!!ذها، وذل!!!!ك م!!!ن خلل فص!!!!لين ف!!!!ي محاول!!!!ة لب!!!!راز الج!!!!وانب التقني!!!ة

والسس القانونية التي تتحكم في الموضوع.
ونظ!!!را لهمي!!!ة اس!!!تقرار العلق!!!ات الدولي!!!ة م!!!ن خلل الح!!!رص عل!!!ى اح!!!ترام اللتزام!!!ات
التعاهدي!!!ة، اش!!!تمل الب!!!اب الث!!!اني بي!!!ان أه!!!م اللي!!!ات الدولي!!!ة الض!!!امنة لتنفي!!!ذ معاه!!!دات الس!!!لم،
ولس!!اليب التحل!!ل منه!!ا ف!!ي حال!!ة ع!!دم تمس!!ك الغي!!ر بتنفي!!ذ تل!!ك الض!!مانات والوع!!ود. ج!!اء ذل!!ك
ايض!!ا ف!!ي إط!!ار فص!!لين لتحدي!!د ماهي!!ة الض!!مانات الدولي!!ة وأه!!دافها، وبي!!ان أنواعه!!ا. وأم!!ا ع!!ن
أساليب التحل!!ل المش!!روع م!ن معاه!!دات الس!!لم فتتعل!!ق بمس!!ألة التغي!!ر الج!!وهري للظ!!روف وأيض!!ا
بمسألة المعاهدات غير المتكافئة. وفي الخير وردت الخاتمة مؤك!!دة لوجه!ة نظرن!!ا الخاص!ة م!ع

البعض الستنتاجات والتوصيات
: معاهدات السلم، التصرفات الصادرة بالرادة المنفردة للدول، الضمانات،كلمات مفتاحية

الوعد، السلم، الدولة غير الطرف، التحلل
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